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تصدر عن مجلس النشر العلمي ‏ جامعة الكويت 
المجلد 25 العدد 4 شتاء 1997 


الاشتراكات 
الكويت والدول العربية 


أفراد: 3 دنائير بالسنة فى الكويت» ويضاف عليها دينار للدول العربية. 

6 دنانير لستتين» 8 دنانير لثلاث سدوات في الكويت» ويضاف عليها ينار عن كل سنة أجور بريد 
للدول العربية. 

مؤسسات: في الكويت والدول العربية 15 دينارا بالسنة» 25 دينارا لسئتين. 

0 دينارا لثلاث سنوات. 


الدول الاجنبية 
افراد: 15 دولارا. 
مؤسسات 60 دولارا بالسنة» 110 دؤلارات لسنتين» 150 دولارا لثلاث سنوات. 


وتدفع الاشتراكات مقدماء إما بشيك باسم المجلة مسحوبا على احد المصارف الكويتية» او بتحويل مصرفي 
لحسآب مجلة العلوم الاجتماعية رقم 07101685 لدى بنك الخليج في الكويت (فرع العديلية). 


ثمن النسخة في الكويت: 750 فلسا. 


عنوان المجلة: 


مجلة العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت. 
ص.ب/ 27780 الصفاة 13055 الكويت» هاتف 4810436 (00965). 
بدالة 4846843 (00965) داخلي 4477 4347 8112.4296.. 
فاكس وهاتف: 4836026 (00965). 
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رئيس التحرير 
شفيق ناظم الخبرا 
مديرة التحرير 
مئيرة عبدالله العتيقي 
هيئة التحرير 
احمد عبدالخالق 
عبدالرسول الموسى 
عبدالله النفيسي 
فهد الثاقب 
محمد الرميحي 


يوسف الابراهيم 
الاقتصادء السياسة: الاجتماع» علم النفسء التربية والجغرافيا 
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توجيه جميع المراسلات الى: 
مجلة العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت. 
ص.ب/ 277280 الصفاة 13055 الكويت» هاتف 4810436 (00965). 
بدالة 4846843 (00965) داخلي 4477) 4347؛ 4296 8112.. 
فاكس وهاتف: 4836026 (00965). 


تؤكد المجلة ان جميع الآراء الواردة فيها تعبر عن آراء كاتبيها 
ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة او مجلس النشر العلمي وجامعة الكويت. 


مجلة العلوم الاجتماعية 


سياسة النشر 
مجلة دورية فصلية محكمة تأسست عام 1973» تصدر عن مجلس النشر العلمي في 
جامعة الكويت. والمجلة منبر مفتوح لكل الباحثين العرب في تخصصات السياسة» 
الاقتصاد» الاجتماع؛ علم النفسء الانشروبولوجيا الاجتماعية» والجغرافية البشرية 
والسياسية. وتستقبل المجلة الدراسات التي تعالج قضايا حيوية مهمة للمجتمع 
يتجاوز دراسة الحالة او العينة الضيقة. لذا ترحب المجلة بالدراسات التي تتفادى 
التتخصصية الضيقة» والرقمية المبالغ فيها والجداول الكثيرة. وتفتح المجلة باباها 
للدراسات النوعية بأنواعها من دون ان تستثني الدراسات الكمية ذات القيمة 
والفائدة» وتشجع الدراسات التي تقارن بين اقتصاديات مختلفة او انظمة وسياسات 
وحقب متفاوتة» وتشجع على التكامل بين مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية 
التي تختص بها المجلة: كالربط بين الاقتصاد وعلم النفس. او بين السياسة 
والأجتماع... وهكذا. وبرغم تركيز الملجلة على شؤون البلاد العربية 
والاسلامية» إلا انها تستقبل الدراسات الرصيئة عن مجتمعات العالم كافة. ومن 
الفروري ان تكون الدراسات المنشورة مقنعة في قيمتها العلمية جديدة في 
موضوعاتهاء وذات فائدة للمجتمع الأوسع» كما وتقدم في اطار موضوعي خال من 
التحيز. 
شروط النشر العامة: 
تشترط المجلة أن يكون البحث مباشرا وأن يتضمن ما هو مفيد لفكرته وأن لايزيد البحث 
مع المصادر والهوامش والجداول عن 30 صفحة مطبوعة مسافتين كما تشترط ألا يبدأ الببحث 
وعلى الااخص الابحاث التحليلية والنظرية والنوعية 11/8هاالهد© بصورة تقليدية وفق ثمط: 
مقدمة» فرضيات» اهمية البحث» منهجية البحث» الدراسات السابقة... الخ. 


ونشترط ان يقوم الباحث بكتابة (مقدمة واضحة» تعرف ببحثه؛ وطبيعة الموضوع 
والاسئلة او الفروض التي يتعامل معهاء وتتضمن المقدمة المختصرة منهجية البحث. اما 
بالنسبة للأدبيات السابقة فلا بد من جعلها مفتاحا مختصرا ضمن المقدمة ويوضح ان 
كان الباحث يعتمد على هذه النظرية او تلك» هذا الاتجاه او ذاك. وبإمكان الباحث ان 
يشير الى بعض الدراسات المهمة ضمن سياق النص وفي الهوامش عند الضرورة أما 
بالنسبة للجداول فيجب ألا تزيد عن ثلاثة جداول للبحث الواحد» ونشجع الباحثين 
على تضمين ما تعرضه جداولهم من خلال النص عبر الشرح والتعليق والتحليل 
والمقارنة. 


وترحب المجلة بالدراسات النظرية ذات الطابع الشموليء إن هذه الدراسات يجب ان 
تغطي بتعمق احد حقول المعرفة من نمط مراجعة للدراسات الصادرة في اللغة 
الانكليزية او اية لغة اخرى اضافة للعربية عن النزاعات او الاجتماع السياسي او 
نظرية الخصخصة وممارستها او حالة حقل العلوم السياسية او الاقتصاداو 
لانشروبولوجيا او الجغرافيا السياسية في البلاد العربية... وهكذا. فهذه دراسات 
قيمتها في مقدرتها على مراجعة حقل شامل وتوضيحها لنواقص واتجاهات البحث 
في هذا الحقل وآفاق تطوره في المرحلة القادمة. 

ما بالنسبة للأبحاث ذات الطابع العلمي (الامبيريقي) والتي تعبر عن بعض 
تخصصات العلوم الاجتماعية ومنها علم النفس» فإننا سوف نلتزم بالتقليد 
لمتعارف عليه من حيث: وجود مقدمة مختصرة تحتوي على عرض مشكلة البحث 
وفروضه واهدافه والدراسات السابقة. ويليها قسم عن المنهج (الطريقة)» والتي 
يجب ان تحتوي على العينة؛ ادوات الدراسة» اجراءات البحث. ثم يستكمل 
لبحث باتجاه النتائج» والمناقشة. ندعوكم في هذه الحال لاختصار الجداول» 
ووضع الجداول الضرورية فقطء وان لا تزيد عن متوسط خمسة ويجب طباعة 
كل جدول على صفحة مستقلة ووضعه في آخر البحث وتوضيح موقعه في 
المتن. 


إننا بالمحصلة نتطلع لأبحاث تخلو من التكرار الممل والاطنابء ونتطلع لأبحاث 
تتمتع بلغة منسابة وبتداخمل بين الافكار والفقرات والموضوعات. ونبحث عن 
ابحاث تقرأ من قبل الاساتذة» فضلا عن الطلبة والمثقفين» وجميع المهتمين بالشأن 
العام» وهذا يجعلنا في سياستنا الجديدة ننحاز للأبحاث التي تتمتع بقيمة عامة» 
بالاضافة الى قيمتها العلمية. وتحتفظ المجلة لنفسها بإضفاء نسبة من التحرير على 
الصيغة النهائية للبحث لتسهيل قراءته» ولكن دون المساس بفكر الباحث وجوهر 
اسلوبه. (انظر قواعد النشر آخر العدد). 


وترحب المجلة بالتعقيب على الابحاثء والتعليق على الدراسات المنشورة فيها. 
كما تستقبل المجلة تقارير عن المؤتمرات والنشاطات العلمية في مجالات العلوم 
الاجتماعية. وتستقبل المجلة ايضا مراجعات الكتب الحديثة الخاصة بحقول 
المجلة الستة. كذلك ترحب بممراجعات كتب لها طابع شموليء كأن تتم مراجعة 
لأربعة او خمسة كتب حديثئة تعالج نفس الموضوع من جوانب مختلفة. هذا 
نقاط قوتهاء ونقاط ضعفها (انظر قواعد النشر آخر العدد). وعلى المؤلفين 
والناشرين الذين يسعون لمراجعة كتبهم ارسال نسخة من الكتاب الى المسؤول 
عن مراجعات الكتب على عنوان المجلة. 
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انتتاحية العدده 


إلى الباحث: لنتعامل مع عالم الحساسيات 
بقلم: شفيق ناظم الغبرا* 


سبق أن أعلمنا الباحث الناشر في مجلتنا والقارئ المتابع لها أننا نجحنا في العدد 
الماضي بتحصيا فهرسة لملخصات المجلة في عدد من الفهارس العالمية . وكنا قد وقعنا 
عقوداً مع هذه الجهات نعطيها الحق بتصوى ير المقالات العربية لكل باحث يطلبها مباشرة 
من هذه الفهارس العالمية. لم تكن هذه المهمة سهلة, ؛ فقد خضعت المجلة للتقييم في عدد 
من اللجان في هذه الفهارسء واستمرت المراسلات بيننا وهذه الجهات على مدى عام. 
ولكن الجديد هذه المرة أننا حققناء أيضاًء قبولاً واتفاقاً جديداً مع بيريوديكا اسلاميكا -56 
8 2100108 لنشر محتوى موضوعات المجلة فيها بشكل دائم. وفي هذا تكون مجلة 
العلوم الاجتماعية أول دورية عربية ينشر لها محتوى موضوعات في بيريوديكا 
اسلاميكا. 

وقبل أن نعرض أبحاث هذا العدد القيمة نتوجه للباحث المهتم, مطالبينه في المرحلة 
القادمة بأبحاث تسعى باتجاه الهموم التي تؤثر في العالم العربي. إذ نطالب الباحث بأن 
يتساءل, قبل أن يخط قلمه باحشاً في شان من الشؤون. عن مدى أهمية ذلك البحث 
للمجتمع الأوسع وللمعرفة وللتنمية التي نحن في أمس الحاجة إليهاء ونحن بدورنا 
نتساءل مع الباحث عن أبحاث جديدة تساعدنا في التعرف على أهم المشكلات الاجتماعية 
والنفسية والسياسية والاقتصادية والبشرية والإنسانية؛ التي يمر بها المجتمع العربي 
وتمر بها أقطاره. 

فلى أخذنا قضية الإرهاب كقضية أساسية في المجتمع العربي؛ قامت القمة 
الإسلامية المعقودة في طهران في ديسمبر 1997 بإدانتها.. فهل بإمكان باحثينا في 
مجالات العلوم الاجتماعية المختلفة أن يوجهوا جهودهم لعلاج الأبعاد الاجتماعية 
والاقتصادية والنفسية:؛ أى الجغرافية والسياسية للإرهاب؟ بل يمكن القول أننا لى 


** رئيس التحرير وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. 
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نحظى بعدد من هذه الأبحاث في فترة زمنية لا تتجاوز مايى 1998 المقبل لأمكننا العمل 
على نشر عدد خاص بأبحاث مركزة عن الإرهاب. فهذا الأمر يمس أمن العديد من 
المجتمعات العربية» ومن المفيد التعرض إليه من زوايا اقتصادية واجتماعية وسياسية 
وسكانية ونفسية مختلفة. ولى أخذناء من جهة أخرىء قضية التنمية وعلاقتها بالفساد, 
وركزنا على الفساد بشكل عام وفي صفوف النخبة وأبناتها والمرتبطين بها كمعوق 
للتنمية وكعامل من عوامل هدر الثروة والفقرء فهل يمكن أن نخرج بتصورات أفضل 
تصب لصالح التنمية ومواجهة الفساد؟ 

وفي أبحاثنا يجب أن نتطرق للمشكلات التي تواجه الأسرة العربية أى التحديات 
التي يواجهها الفرد على الصعيد النفسيء وهي لا حد لها ولا آخر. بل إن مفهوم 
الاستلاب الذي يعاني منه الفلاح القادم للمدينة أو ابن البادية في المدينة. خصوصاً 
الجيل الشاب أو الذي يعاني منه جيش العاطلين عن العمل أى فثات | المثقفين هى مفهوم 
مرتبظ بالآخباط ايضاق يستحق علاجاً وتعاملاً ناضجا. بل وقلّما نناقش في أبحاثنا 
المشكلات التي تعصف بالعلاقة بين الدين والدولة وبين الدين والمجتمع وبين اللجتمع 
المدني والنخب الحاكمة؛ وفي أبحاثنا قلّما نتتعرض لتركيا وإيران» وقلّما تناقش أبحاثنا 
القضايا الخاصة بالعلاقة بين قطر عربي وآخر أو العلاقة بين دول عربية شتى وبين دول 
العالم الغربي أو الشرقي. وقلّما نجد أبحاثاً تناقش بتعمق قضية الإصلاح السياسي 
والديموقراطي في غير دولة عربية» وللديموقراطية أبعاد اجتماعية بالإمكان دراستهاء 
ولديها أبعاد نفسية تصيب النخب الحاكمة؛ تتطلب عرضاً ونقاشاً. 

باختصار: ينقصنا الكثير» بخاصة: وأن أبحاثنا تحاول باستمرار أن تتجاوز ما هو 
مثير أي حساس أو ملفت للنظرء لصالح الأبحاث الأقل إثارة والموضوعات الأقل 
حساسية. ولكن كيف سنهالج الأمور الهامة إذا لم نقتحم عالم الحساسيات بدرجة أو 
بأخرىء وإذا لم نتحل ببصيرة نقدية متزنة تجاه ما هو محيط بنا؟ قد يقول البعض أن 
النقد والتعامل مع الأمورن الصعبة والحساسة يثير زوبعة على المثقفين. ولكن بإمكاننا أن 
نقول أن الباحث العلمي يجب أن يتوخى الموضوعية قدر المستطاع, ويجب أن يبتعد عن 
التجريح الشخصيء وما عدا ذلك من حيث التحليل والتقييم والتعرض للموضوعات 
المباشرة والهامة, فلن يكون ثمة من مشكلة. بل ربما تعلم العديد منا منذ زمن بعيد في 
عالم البحث بأنه ليس مهما ماذا تقول بقدر ما أن الأهم في كيفية قوله. لنطبق هذا في 
التعامل مع الأبحاث ولربما نستطيع أن نضيف شيئكاً للبحث العلمي يتجاوز الرتابة 
ويتجاوز التكرارء لنتذكر أن العديد منا قد تركوا للباحشين الغربيين حق احتكار نقد 
أوضاعنا وتقييم عاداتنا ومجتمعاتنا. أما نحن؛ فقد انزوينا خوفاً من أن نقول كلمة 
تسجل علينا هنا أى رأياً لا يعجب نخبة في مكان ما. هذا الحاجز يجب أن يكسر. فنحن 
على مفترق طرق ! إذ نمر في عصر يقوم البعض من أبناء مجتمعنا بممارسة الإرهاب ضد 
الأوضاع وضد المجتمع, ؛ وهذا يفرض, علينا نحن حملة القلم؛ أن نتحلى بالقدرة الأدبية 
على التعبير الأدبي الذي يساهم في علاج مشكلات المجتمع والاقتصاد والسياسة التي 
تسبب التطرف وتسبب الإرهاب الذي ندين. 


8 #ا مجلة العلوم الاجتماعية 


© أبحاث العدد: عرض وريط 

ويطل علينا العدد الجديد بعدد من الأبحاث القيمة التي تغني المعرفة بمجالات 
العلوم الاجتماعية المختلفة. ونبدأ العدد ببحث اجتماعي سياسي ليوسف غلوم علي 
وكاترين ماير وشيري لوكليى عنوانه «المشاركة السياسية في الكويت»» أي أننا 
نبدأ ببحث موضوعه احدى التجارب الديموقراطية العربية» وذلك بهدف معرفة 
الحوافز التي تشجع المواطنين على المشاركة السياسية:؛ إن هذا البحث هى أحد 
البحوث الامبيريقية القليلة الخاصة بالمشاركة السياسية في الكويت وفي العالم 
العربي. كما أنه يستند إلى خلفية نظرية غنية. 

وفي البحث الثاني الذي كتبه يوسف خليفة اليوسفء دراسة عن «آفاق 
التخصيصنة في دولة الإمارات العربية المتحدة». في هذا البحث الاقتصادي تبرن 
الخصخصة بصفتها اتجاهاً عالمياً وصل إلى منطقة الخليج في التسعينات وأصبح 
مطروحاً فيها كخيار للتنمية. إن الهدف من البحث هى التوصل إلى شكل 
الخصخصة الممكنة والمفيدة فى دولة الإمارات: وذلك من خلال التعرف على 
المنطلقات النظرية للتخصيصية وتسليط الأضواء بنفس الوقت على الدروس 
المستفادة من تجارب الدول الأخرى الصناعية والنامية. 

أما بحثنا الثالث «البيئة العالمية والتغير المناخى وآثارها الاقتصادية» لماجد 
المنيف, فهو أيضاً في الاقتصاد ويعالج أمراً على أهمية كبيرة إذ تهدف الدراسة 
إلى تحليل أنماط وأبعاد الاهتمام العالمي بظاهرة التغير المناخي. ويستند المنيف في 
دراسته إلى بيانات قيمة, ويتعرض لهذا الأمر استناداً لمعرفة عميقة. ويطرح 
الباحث قائمة من السياسات التي يمكن أن تنتج عن التغيرات المناخية والآثار 
الاقتصادية المترتبة عليها. ليخلص إلى أن التغير المناخي والاجراءات المتخذة حياله 
سوف تؤثر فى العلاقات الاقتصادية الدولية وستؤثر على المتغيرات الاقتصادية 
في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج. 

وتشكل دراسة عبدالله الغامدي «الاختراق الاقتصادي لعلم السياسة», 
تعاملاً غنياً مع طبيعة العلاقة بين حقل الاقتصاد من جانب وحقل السياسة من 
جانب آخر: هل هي علاقة تفاعلية أم أنها علاقة تبعية حقل للآخر؟ إن الإسهام 
الرئيسي لهذا البحث أنه حاول توضيح وتعميق المفهوم الاقتصادي للتنمية 
السياسية: إذ يشرح الياحث في دراسته القيمة حالة الازدياد الملحوظ في استخدام 
التفسيرات والتحليلات الاقتصادية للمشاكل السياسية. هذا التوجه الذي يعرف 
الآن باسم الاقتصاد السياسي للتنمية السياسية: يركز أساساً على ربط التنمية 
السياسية بالتنمية الاقتصادية. . ويختتم الغامدي بحثه بمناقشة عن مدى إسهام 
الاقتصاد السياسي الحديث في بناء نظرية تجريبية وتفسيرية جديدة للتنمية 
السياسية. 
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وفي بحث المرسي حجازي وعلي ديابي عن «الطلب على المياه في القطاع 
المنزلي في المملكة العربية السعودية» نجد دراسة اقتصادية قياسية موثقة ثقة بشكل 
متمينء وعلى درجة كبيرة من الأهميةء هدفها التوصل إلى الطلب على المياه 
بواسطة القطاع المنزلي .إن هذه الدراسة تضيف إلى المعرفة, لما يترتب عليها من 
سياسات تجاه هذا المورد الهام, خصوصاً في مدن الرياضء الدمام, المدينة المنورة, 
والطائف. 


أما بحثناء الأخير وهى لراشد الباز. فهى خاص بشؤون علم النفس وعلم 
الاجتماع؛ وعنوانه «عوامل التزام المريض بالإرشادات الطبية». وقد تبدى فكرة 
البحث بسيطة إلا أنها فكرة متداخلة تنتمي إلى الحد الفاصل بين تخصصات عدة, 
اجتماعية ونفسية وطبية. ويسجل للباحث اهتمامه بقضية قلما لفتت نظر 
الباحثين في الدول العربية. إن قضية التزام المريض بالإرشادات الطبية من 
القضايا المهمة, ؛ والتي لها دور كبير في مدى نجاح العملية العلاجية وبخاصة في 
وقتنا الحاضر الذي يتسم بتغير نمط الأمراضء من أمراض معدية إلى أمراض 
مزمنة. هذه الأمراض تتطلب من المريض التزاماً حقيقياً بالدواء وبالمراجعات, 
وتتطلب منه أيضاً التزاماً بالإرشادات السلوكية تجاه الآخرين, والا عرضهم 
وعرض المجتمع للخطر. 


© مناقشضة العدد 


في هذا العدد مناقشة على قدر كبير من الأهمية: «النخبة في خليج زماننا», 
لرئيس تحرير مجلة العربي د. محمد الرميحي. إن قيمة هذه المناقشة أنها تمارس 
عملية تفكيك ثم تركيب للنخبة في منطقة الخليج إذ يشرح الرميحي كيف تتفاوت 
سمات وخصائص هذه النخب نوعياً وفكرياً وسياسياًء بين نخب تقليدية وأخرى 
محدثة؛ وبين نخب إسلامية وأخرى غير إسلامية؛ وبين ليبرالية قومية قديمة 
وليبرالية جديدة. ويشرح الرميحي تنوع الشرائح ضمن كل نخبة؛ ويلقي الضوء 
على ديناميكيات ممكنة ومحتملة في عملية تغير الأدوار والأساليب ضمن النخبة 
الواحدة: وفي العلاقة بين النخب. في مناقشة الرميحي بداية مفيدة لكل مهتم 
بالتوجهات العامة والخاصة للتيارات والقوى التي ما زالت تتشكل في منطقة 
الخليج. 
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المشاركة السياسية فى الكويت 


يوسف غلوم علي * 

كاترين ماير *+ 

شيري لوكلير +** 
كانت أبحاث المشاركة السياسية» حتى وقت قريب؛ تتمحور حول الديمقراطية في الدول 
الغربية من دون الاهتمام بغيرها. ولكن وفي السنوات الأخيرة أخذ الباحثون يعطون المشاركة 
السياسية بعداً عالمياً نظرا لتنامي ظاهرة الديمقرا اطية في دول العالم الثالث. وبدأ هذا الاهتمام 
يسودء وبشكل قوي» بعد انهيار حلف وارسو وتفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991, 
وبروز ما يُسمى بالنظام العالمي الجديد, الذي يرتكز على الدعوة إلى الديمقراطية كبديل 
لأشكال الحكم السياسي التقليدية. وفي الآونة الأخيرة بدأت الولايات المتحدة الأميركية 
التركيز على حق المشاركة السياسية بشكل عام, والانتخابات البرلمانية. بشكل خاص» 
هادفة من وراء ذلك التقليل من حالات اللااستقرار السياسي في الدول المختلفة, والقضاء 
على عودة ديكتاتورية الحزب الواحد إلى المنظومة الاشتراكية. وقد ازداد حجم مثل هذه 
الأبحاث وعلى الأخص حول المجتمعات الإسلامية» حيث كان تركيز الكثير من الباحثين 
على إظهار الدين الإسلامي كعامل معوق لإقامة النظام الديمقراطي في تلك المجتمعات 

(1990 لفنوتوت :1993 نلو بزمعلة1[م] :1993 مماعسمتامس8] ,1994 عولج]] :1994 مقصره0). 

ومع أن جلّ هذه الدراسات خرجت بتعميمات نظرية بحتة, إلا أنه, في المقابل» لم يكن 
هناك العدد الكافي من الدراسات الأمبريقية المصنفة عن مشاركة المواطنين في تلك الدول» 
للتحقق من تلك الفرضية . ويعود السبب في عدم وجود مثل هذه الأبحاث إلى معوقات عدة, 
منها العوامل الجغرافية المقيدة» وانتشار الأمية؛ والظروف السياسية؛ ونقص الموارد 
المخصصة للبحث؛ وغياب دور المراكز والمؤسسات التي ترعى البحث الاجتماعي» وضعف 
المكتبات.. وغير ذلك من الأسباب (الغبرا 1989) . وبناءً عليه, فإن المعلومات المتعلقة بعملية 
المشاركة السياسية فى الدول الإسلامية والعربية تبقى غير متكاملة وعرضية. لذلك فإنه 
من المهم إجراء دراسات عن مشاركة المواطنين في النشاطات السياسية المختلفة لتكوين 


*# مدرس (.]610 85515]204) بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية -كلية الآداب ‏ جامعة الكويت. 
4# مدرس (.]5:0 151204وهه) بقسم الاجتماع جامعة ولاية أوهايو. 
#: باحث مشارك_جامعة ولاية أوهايو. 
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هتورة متكاملة عن عملية الديمقراطية في تلك الدول» وللتحقق من صحة أو عدم صحة 
الفرضية السابقة؛ التي تؤكد فكرة التعارض بين الديمقراطية والإسلام. 

تحاول في هذا البحث دراسة المشاركة السياسية في الكويت كمجتمع عربي مسلم, 
لمعرفة الحوافز التي تشجع الكويتيين على المشاركة السياسية بأبعادها المختلفة. هذا فضلاً 
عن محاولة إلقاء الضنوء على الجوانب النظرية والعملية المتعلقة بالإسلام كعقيدة. وفحص 
ما إذا كانت تشكل حافزاً أم معوقاً للمشاركة السياسية في الكويت: كمجتمع عربي مسلم. 

وتفتقر المكتبة العربية بشكل عام إلى العديد من الدراسات الميدانية المتعلقة بموضوع 

المشاركة السياسية؛ بل إنها ‏ إن وجدت ‏ تتجنب الخوض في مثل هذه البحوث. (معوض 
5, الخازن وسالم 1993, النقيب 6 سلامة 1994, سلامة ولوشاني 4) 
وخلافا للدراسات البسيطة السابقة التي كانت تركز على المتغيرات الديمغرافية؛ مثل العمر 
والمستوى التعليمي والدخل السنويء وعلاقتها بالمشاركة السياسية؛ فهذه الدراسة تتجاوز 
هذه البحوث بالتركيز على أهمية البناء الاجتماعي وعناصره المختلفة, كاللامساواة البنائية 
'إاللهناوعمذ لدساءدة وشبكة العلاقات الاجتماعية وعذا 1:ه/«اءم 506131 والهوية الشخصية 
لإأنامعل1 والو. عي السياسي 83 001111031 وتأثيرها في عملية المشاركة 
السياسية؛ وأن التغير الذي يطرأ على هذه العناصر قد يكون مؤثراً على العملية السياسية 
الشاملة. 

تعرف المشاركة السياسية «بأنها الأنشطة الإرادية التي يزاولها أعضاء المجتمع 
بهدف اختيار حكامهم وممثليهم: والمساهمة في صنع السياسات والقرارات بشكل مباشر 
أى غير مباشر (ربيع ومقلد 1994). لذلك؛ فإن المشاركة السياسية ليست مجرد تصويت 
في فترة انتخابات معينة, بل توجها عام واهتماماً واضحاً من قبل المواطنين بقضية القرار 
السياسي ونتائجه (1988 «مغل0). 

وتتحدث الدراسات السوسيولوجية والسياسية عن نوعين من الأنشطة يمكن 
تصنيفها في مجموعتين: (1) أنشطة تقليدية تهتم بعملية التصويت في الانتخابات وإدارة 
الحملات الانتخابية وحضور الندوات والمؤتمرات والاجتماعات العامة؛ والاتصال 
بالمسؤولين والانضمام إلى جماعات المصلحة أى الأحزاب السياسية: والترشيح للمناصب 
العامة وتقلد المناصب السياسية (1980 ه0156 :1992 كتنه]8 :1992 ناامعموط8). )2( 
أنشطة غير تقليدية مثل الحركات الاجتماعية والسياسية والإضراب والتظاهر والتمرد 
والثورات (1991 عق سقددره :83 ,1985 كسنتمعل :1997 عل[ نرع دكا عد مواطععن8). 

وقد ركز العديد من الباحثين على استخدام المتغيرا ات البنائية في دراسة المشاركة 
السياسية, مثل العوامل الديمغرافية ذات العلاقة بالمكانة الاجتماعية التي تؤثر على قرارات 
الأفراد في عمليات المشاركة السياسية المختلفة (1980 .31 :© 1]8ت55). وبدأ فريق آخر من 
الباحثين في استخدام متغيرات نظرية تعبئثة المصادر (86077) 23608ئ1ئممم ععساموع 2 ). 
وتركز هذه النظرية على أهمية العضوية في الجماعات والتنظيمات والارتباط بالشبكات 
الاجتماعية (1982 سقلخ 316 :1977 2214 ع نوداعدععل/ة :1997 ععلاتإعامته1 عن مملطععد8), 
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ومع أهمية هذين التصورين في إثراء فهم عملية المشاركة السياسية: إلا أنهما انتقدأ 
عدم تطرقهما للحافز الشخصي الذي يشكل السلوك السياسي 1ع طمسهن يق ا 
(1995. وفضلاً عن ذلك فإن نظريات المطالبة بمساواة الجنسين (65نوءط غةأمندء) قد 
اعترضت بشدة على نماذج الصورة المقلوبة للجنس في الأبحاث التقليدية وأبحاث نظرية تعبئة 
المصادرء وأكدت على اختلاف حوافز المصلحة بين الرجال والفساء (1986 عأتهاح عل عامدا0). 
بالتزامن مع تلك الانتقادات..فإن الباحثين فى دراسة الحركات الاجتماعية الجديدة 
أخذوا في التركيز على أهمية دراسة عناصر المشاركة التي لم تدرس في السابق, أو التي 
درست بمنحى مختلف . هذه العناصر هي التي تتعلق بالهوية المشتركة للمشاركين في 
النشاطات السياسية؛ وتأطير الرموز والأحداث والمعلومات التي تستطيع صب اهتمام 
الناس وتوجيههم نحو النشاط السياسي. لذلك قام العديد من الباحثين بإجراء دراسات في 
أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات عن أهمية الهوية المشتركة والتأطير. وركزت 
دراساتهم على أهمية الحوافز الثقافية للفعل السياسي وبخاصة غير التقليدي. وقد أشار 
جارنر (1996 082061) و زالد (1992 2214) وموريس (1992 01035) إلى أهمية دمج المفاهيم 
البنائية التقليدية ومفاهيم تعبئة المصادر مع النظرية المتوسطة المدى الحديثة 10016) 
(1مع0) ععنة: في الحركات الاجتماعية والتي تركز على هوية المشاركين والتأطير. 
وسنحاول في هذه الدراسة إلقاء الضوء على هذه النظريات المختلفة ‏ البنائية وتعبكة 
المصادر من أجل اختبار مدى تأثير المتغيرات المرتبطة بهويات الأفراد واهتماماتهم 
بالمعلومات. 
اللامساواة البنائية 1201181117 [5)01:14111:8 وشبكة العلاقات الاجتماعية 500131 
و1" ع1ترهساء1: 


أظهر علماء الاجتماع والسياسة وبشكل متكرر أن احتمالات المشاركة في النشاطات 
السياسية تتفاوت مع مصادر مثل متوسط الدخل السنوي ومستوى التعليم والوظيفة. ذلك 
أن الأفراد ذوي المكانات الاجتماعية والاقتصادية العليا في المجتمع أكثر مشاركة في 
السياسة. وقد لاحظ رواد هذه الدراساتء مثل 81803 0همة ا ه17 (1995), 
قوة تأثير المركز الاقتصادي للأفراد على توجهاتهم ونشاطاتهم السياسية وكذلك تأثير 
المكانات الاجتماعية الأخرى على تلك النشاطات. 
ومع أن متغير الجنس من المتغيرات المهمة في هذا الإطار, فإن نتائجه لا تعكس دائما نمطا 
مطرداً واحداً. فقدرة هذا المتغير على التنبق تختلف في المشاركة السياسية: وبخاصة في 
عمديات التصويت, بحيث تتجه إلى الانخفاض في الديمقراطيات الغربية .31 4ه هقد 2هلطه5) 
(1994 .31 8611102282 :1995. ومع ذلك: فإن المحللين استمروا في مناقشة مدى قدرة هذا 
المتغير على التنبق بالأنماط الأخرى من السلوك السياسي ع :1113 :1997 معطعدة1 ع معبوموط) 
(1987 ادنك :1990 سنن6. فعلى سبيل المثال يشترك الرجال في الديمقراطيات الغربية 
بشكل أكبر من النساء في النشاطات السياسية التقليدية, مثل حضور الاجتماعات والجلسات 
السياسية والعضوية في التنظيمات (1991 ([00878). ولهذا الغرض استعرض الباحثون 
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نموذجين مختلفين للرجال والنساءء للتنبؤ بعملية الملشاركة السياسية بسبب اختلاف قابلياتهم 
للعمل كمصادر للنشاط السياسي. وحتى لو افترضنا جدلاً تساوي مستوى طبيعة المشاركة 
السياسية بين الجنسين فإنهما في النهاية يبقيان ذواتي طبيعة خاصة بكل منهما. 

وقد أكدت بعض من الأدبيات العلمية: التى تربط السمات الديمغرافية للأفراد بعمليات 
المشاركة السياسية؛ أن أثر هذه المتغيرات يصبح واضحا, إذا استخدمت كمتغيرات ضابطة. 
فمثلاً. متغيرات المكانة الاجتماعية والجنس متغيرات ضابطة ومهمة: لذلك فإنه من المهم 
اكتشاف تأثيرات تفاعل متغير الجنس مع المتغيرات الأخرىء مثل المكانة الاجتماعية. وعند 
اكتشاف تلك التأثيرات: فإن التفاعل بين متغيرات المكانة سوف يدل على أن بعضا من المكانات 
الاجتماعية تتضاعف أهميتها وأفضليتهاء في حين أن البعض الآخر يتضاعف عدم أهميتها. 
هناك أيضاً متغيرات بنائية أخرى, تدل على التمايز فى المكانة الاجتماعية؛ مثل الانتساب إلى 
الجماعات السلالية أو اللغوية أو الدينية أ المذهبية. ويضم الوطن العربي؛ بحدوده السياسية 
الحالية, عدة جماعات إثنية «تشكل 220 من مجموع سكان الوطن العربي (بركات 1984). 
فمسألة الأقليات فى الوطن العربي مسألة حيوية وبخاصة بعد ما شهده العالم كله مما يمكن 
تسميته بصحوة الأقليات القومية والعرقية والدينية (إبراهيم 1991) فعندما تشعر الجماعات 
الإثنية بأن المجتمع يحرمها من المساواة في الحقوق السياسية والمدنية مع الآخرين, فإنها 
سرعان ما تلجأ إلى رفع راية العصيان والعنف المسلح. وهذا ما حدث في عدد من الدول العربية 
مثل لبنان والسودان والعراق. أما في الكويت فإن مسألة الأقليات يمكن ملاحظتها من خلال 
المسألة المذهبية, حيث هناك طائفتان رئيسيتان هما الطائفة السنية: التى تمثل الأكثرية المذهبية؛ 
والطائفة الشيعية التي تمثل الأقلية المذهبية. لذلك فإن الانتساب لمذهب إسلامي معين يتطابق 
مع مكانة الاكثرية / الأقلية, كذلك الانتساب للقيادات الوطنية والحاكمة. ويشكل الأفراد 
المنتتسبون للمذهب السني في الكويت أكثرية عددية» في حين يشكل الأفراد المنتتسبون إلى 
المذهب الشيعي أقلية عددية إلى جانب عدد من الأسر المسيحية. كما تنتسب القيادات الحاكمة 
ومعظم القيادات الوطنية إلى المذهب السني. لذلك فإن المواطنين المنتسبين للمذهب السني لهم 
ميزات تختلف عن المنتسبين للمذهب الشيعىء وهى ميزة الأكثرية العددية والسيطرة السياسية. 
هذه السمة ليست بارزة في جميع الدول في الشرق الأوسط. فعلى سبيل المثالء هناك دول 
توجد فيها أكثرية عددية من المذهب الشيعي في حين أن القيادات الحاكمة تنتسب للمذهب 
السني كالبحرين والعراق ولبنان. على أية حال؛ وكيفما يكون شكل التمازج؛ فإن اللامساواة 
المتعلقة بمكانة الأكثرية / الأقلية والسيطرة السياسية تبقى مهمة في دراسة المشاركة 
السياسية؛ طالما تشير التوقعات أن مكانة الأكثرية / الأقلية والسيطرة السياسية تؤثران على 
مشاركة المواطنين في السياسة. 

وفي الكويت» أيضاً. فثتان من المواطنين: فئة الذين يحملون الجنسية الكويتية بالتأسيس 
وفئة اللتجنسين. فالفكتان تشتركان في الحقوق السياسية؛ عدا أن أفراد الفئة الأولى ‏ الذكور 
فقط- لهم حق التصويت في البرلمان والمجلس البلديء بعد بلوغهم سن الواحد والعشرين: ولهم 
حق الترشيح للعضوية في البرلمان والمجلس البلدي بعد بلوغهم سن الثلاثين. في حين أن 
الدستور الكويتي يضع شروطاً خاصة لعملية الانتخاب والترشيح للفئة الثانية, منها مرور 
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عشرين عاماً على حصولهم على الجنسية او وفقا للقانون رقم 32 لسنة 1995 ان يكون آباؤهم 
متجنسين قبل ولادتهم . كما أن أفراد الفئة الأولى لهم امتيازات اجتماعية أخرى: مظ المناصب 
القيادية العليا في الدولة والجيش والشرطة. ومن المهم التذكير بأن تعريف كويتي بالتأسيس أو 
كويتي بالتجنس مبني على تاريخ الهجرة إلى الكويت . فالمهاجرون الذين استوطنوا الكويت قبل 
عام 1920 يعتبرون كويتيين بالتأسيسء ويتبعهم في ذلك أبناؤهم وذريتهم. في حين أن 
المتجنسين هم الذين استوطنوا الكويت بعد عام 1920 ومن قام بأداء خدمات متميزة للكويت. 
علاوة على هذا فإن فئة المواطنة ليس لها علاقة بالمذهب الديني للفرد, إذ أن هناك أفراداً كويتيين 
بالتأسيس ينتسبون للمذهب السني أو المذهب الشيعي؛ وكذلك الحال مع المتجنسين. وباختصار, 
فإن المكانة السياسية والمكانة الدينية ما هما إلا سمتان يمكن استخدامهما كمصادر للمشاركة 
السياسية في الكويت. فعلى الرغم من أن المكانة المذهبية لها بعض من الامتيازات السياسية 
اباط هار لمهم والجيار» واد لرراطة ل تبني بالفتريي لحك بومورا/210 
المذهبية. 

في الأبحاث الأمبريقية التي قام بها الباحثون؛ وجد أن هناك تلازماً بين بناءات 
المجتمع التي تساعد في الاندماج الاجتماعي, وعملية المشاركة في الحياة الاجتماعية 
والسياسية. فالعضوية في التنظيمات الاجتماعية الرسمية المختلفة, كالأحزاب السياسية 
والنقابات والاتحادات والجمعيات الثقافية, لها تأثير إيجابي وقوي على الفعالية السياسية 
والعوامل الرئيسية لأطر تعبئة المصادر. كذلك كشفت الدراسات أن العضوية في الشبكات 
الاجتماعية غير الرسمية كالديوانيات لها تأثير إيجابي كبير في الممارسة السياسية؛ فهي 
5ُعتبر من المؤسسات غير الرسمية والفعالة في الكويت وبقية أقطار الخليج والجزيرة 
العربية. فالديوانية هي بمثابة تجمع للمواطنين الذكور من مختلف الطبقات والأعمار في 
بيت أحد أبناء الحي غالبا ما يكون من الوجهاء لمناقشة الموضوعات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية وغيرهاء فضلاً عن أن الديوانية تعتبر منتدى ترفيهياً لقضاء 
الوقت والتسلية. ويرى العديد من الباحثين أنها «تمثل برلماناً ولكن من دون وجود الشرعية 
المتوافرة في البرلمانات» وأنها مؤسسة اجتماعية تقوم بأدوار مختلفة منها التنشكة 
الاجتماعية والسياسية, وتعتبر مؤشراً مهما لقياس الرأي العام» (علي 1996, عبدالمغني 
7, الأنصاري 1983). 

باختصار فإن المتغيرات التي تبين ترابط الأفراد بالمجتمع وكذلك التي تتضمن 
اختلافات المكانة, لها ما يدعمها في تفسير المشاركة السياسية؛ سواء بصورة مباشرة 9 
من خلال التفاعل؛ كما هى الحال عند استخدام متغير الجنس لإجراء دراسة معينة. 
الهود بة المشتركة (1054067 0عتهقط5): 

انصبّ اهتمام العديد من الباحثين في العلوم الاجتماعية, خلال فترة التسعينيات من 
هذا القرن, على إحياء أهمية السمات الشخصية للأفراد والجماعات التي تشجع على 
المشاركة فى الحركات الاجتماعية بشكل خاص والحياة السياسية بشكل عام #فتصة6) 
(1995 1ه مسق # [آومءمء51 :1996. وقد بدأت تلك الأبحاث محاولة الدمج بين التصورات 
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الاجتماعية النفسية السابقة والنظريات الحديثة التي تركز على تكوين وإعادة تكوين الهوية 
خلال الجماعة (1982 غاناةهناه), وأصبح البناء الاجتماعي للهويات (التي تؤكد نماذج 
خاصة من الفعل) محوراً لتلك الدراسات (1992 68:0502). وقد حفلت منطقة الشرق 
الأوسط بتيارات سياسية متعددة منذ النصف الثاني من القرن الماضي وحتى الآنء ٠‏ ما طبع 
الكثيرين بهويات مختلفة منها (مثلاً حركة القوميين العرب, والحركات الاشترا 
واليسارية, والحركات الإسلامية). وقد ركزت الدراسات المتعلقة بالهويات المشتركة 0 
أهمية الشبكات الاجتماعية غير الرسمية في تشكيل الهويات الجماعية :1990 هلعادم8) 
(1985 6صنهتنده1 :1986 وجعه80. كما ركزت تلك الدراسات على أساليب تجنيد؛ وتعبئكة 
الأفراد للمشاركة (1992 :عننائط/17 4 «وانزة1). وأكد زالد (1992 2314) في دراسته على 
أهمية الفرصة السياسية وتأثيراتها على نتائج الفعل السياسي» من ثم اهتم بمزج بناءات 
الفرصة السياسية والهوية المشتركة لتكوين فهم متقدم للسلوك السياسي. وتعتبر هذه 
التصوزات في واقعها أصداء للأعمال السابقة لكل من لازرفلد وبيريلسون وجودت 
وهاكفلد (1979 18014164 :1968 .31 :ع 614نهمه]) التي كانت تركز هي أيضا على أهمية 
البيئة الاجتماعية في فهم المشاركة السياسية. فالبيئات الاجتماعية يمكنها أن تؤثر سلباً أى 
إيجابا على سلوك الأفراد. وهذا التأثير يعتمد على التماثل والتطابق بين السمات الفردية 
والمحيط الثقافي الاجتماعي. 


وبرغم تعدد الأيديولوجيات والحركات الاجتماعية في الكويت قبل الغزى, فإن 
جاذبية مثل هذه الهويات المختلفة بدأت تخبى بعد تحرير الكويت عام 1991. فالاحتلال 
قسم العالم العربي إلى مجموعتين: مجموعة ساندت الكويت ضد الاحتلال؛ والمجموعة 
الأخرى لم تساند الكويت في مطالبتها بإنهاء الاحتلال. والاحتلال ومواقف غير المساندين 
لإنهاء الاحتلال جعل العديد من الأفراد والقيادات تنظر إلى الحركات القومية والحركات 
الإسلامية نظرة شك وعدم اطمئنان. فالنظرة القومية السابقة مثلاً. والداعية إلى الوحدة 
العربية؛ أصابها نوع من الانكماش والتقلصء إذ رفض حوالى 70 من أفراد العينة الأفكار 
التي تدعو إلى الهوية العربية المشتركة والوحدة العربية. كذلك لم يكن هناك تأييد على 
المستوى العام للحركات الإسلامية في كل من الجزائر والسودان أو تأييد للقضية 
الفلسطينية (نسبة المؤيدين من العينة 5). فأحداث الغزى ونتائجه وضعت العديد من 
القوميين والإسلاميين» أو من كان ذا علاقة بالحركات الإسلامية خارج الكويت؛ في وسط 
مناخ ثقافي معاد لاعتقاداتهم بسبب مواقف بعض من الحكومات العربية والحركات 
القومية والدينية من الاحتلال. أما في ما يتعلق بالمحافظين الإسلاميين» فإن المناخ الثقافي 
لم يقف عائقاً دون طموحاتهم السياسية . فعندما حدث الخلاف بين الدول العربية 
والاتجاهات الأيديولوجية المختلفة؛ مزق هذا الخلاف ‏ كما ذكرنا ‏ المنطقة سياسياً خلال 
وبعد حرب الخليج الثانية. ولم يؤثر هذا التمزق على الإسلام. فالتأييد للإسلام كعقيدة لم 
يضعف وظلت هوية المسلم مهمة بالنسبة للمواطنين. بناءً عليه فالانتماء الأيديولوجي 
كهوية ثقافية يحملها الفرد سيكون لها الآثر في مدى دافعية الفرد للمشاركة السياسية, 
وذلك لحرص مثل هؤلاء الأفراد على سيادة أفكارهم وما يترتب على ذلك من مصلحة 
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سياسية أو الحصول على مراكز مؤثرة في المجتمع. باختصارء من الظاهر أن بعضاً من 
الهويات المشتركة يمكنها أن تشجع على المشاركة السياسية في حين أن البعض الآخر لا 
يشجع على المشاركة في الحياة السياسية. فإذا كانت تلك الهويات تتفق مع المعايير والقيم 
ومعتقدات المجتمع في تلك المرحلة فإن المواطنين أصحاب الهويات المشتركة يكونون أكثر 
رغبة في المشاركة عندما تتوفر الفرصة السياسية. 

التأطين ع دتنسسة1: 


تركز النظريات الثقافية التي تربط بين الأيديولوجيات والمشاركة السياسية, وبالاخص 
تشكيلات الحركة الاجتماعية, على أهمية المعتقدات الشعبية والقيم والآراءء كأطر رمزية في 
المجتمعات البشرية (1993 17701551611 عت ممدسسة6 :1990 تمدخ 18/12 :1986 .21 غه :بزمه5): كما 
ركزت تلك النظريات على أهمية الإعلام في تأطير المعلومات للوصول بها إلى قطاعات كبيرة 
من الجماهير؛ والتي تقوم بدورها بترسيخ الانتماء للهويات والأيديولوجيات المختلفة والتي 
تدعو عادة أى تحث على العمل السياسي (1996 تعدمة6). 


برو عسي ابحم كعم حدر اس وو 
السياسي (013010-16761) حيث تقوم مؤسسات معينة في المجتمع بتشكيل المعلومات مثل 
مؤسسة الإعلام والمئؤسسات التعليمية والدينية أى تنظيمات الحركات الاجتماعية. كما تهتم 
أيضا بالارتباطات الكلية / الجزئية (116:0 - 5200) للفعل السياسي؛ حيث يصغي الأفراد 
إلى وسائل الإعلام المختلفة أى يقومون بتفسير مضمون المعلومات والأحداث المرتبطة 
بوسائل الإعلام بناءٌ على تصوراتهم عن طبيعة الحياة الاجتماعية والسياسية 00سة1) 
(1992. ففي منطقة الشرق الأوسط - على سبيل المثال ‏ تشتمل وسائل الإعلام على أطر 
واسعة من التشكيلات؛ كالإعلام المحلي والإقليمي المتمثل بالإذاعات المختلفة وشبكات 
التلفزيون والصحف اليومية والمجلات. هناك أيضا الإعلام الغربي المتمثل بالإذاعات 
وشبكات التلفزيون مثل ©88 و1121© باللغتين العربية والإنكليزية. وتساهم هذه الوسائل 
في تقديم تصورات وأفكار مختلفة عن العالم العربي بشكل خاص. والعالم بشكل عام. 
ويفترض الباحثون أن الأفراد الواعين سياسياً أكثر رغبة في المشارك من الآخرين 
خصوصا] إذا كان التأطير يعتمد على وسائل الإعلام أى على تجارب الأفراد الشخصية, 
سواء كانت مرتبطة بالأوضاع السياسية غير المقبولة أى كنتيجة للحرمان .1 :© 5708) 
(1986 فالوعي السياسي ولسنوات طويلة كان يُعتبر مصدراً مهما للفعل السياسي 150/ه0) 
(1988. وتستطيع البيانات الأمبريقية النموذجية التمييز بين الأطر الصادرة عن طريق 
المصادر المختلفة وربطها بالأفراد الذين يتابعون وسائل الإعلام. بهدف إجراء تحليل شامل 
لتأثير التأطير على الأفراد. والبيانات الأمبريقية مثل المسح الاجتماعي للكويت تساعد 
بشكل أكثر واقعية في تقييم كمية الوقت التي يصرفها المواطن في الإصغاء لوسائل الإعلام 
ونوعية المعلومات؛ من دون تحديد شكل وكيفية تشكيل تلك المعلومات. ذلك أن التصورات 
النظرية لعملية التأطير حددت أهمية اختبار مدى إصغاء المواطنين للمعلومات التي تشكلت 
عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وملاحظاتهم على تلك المعلومات, أي كيفية تأطير الأفراد 
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للأوضاع السياسية والاجتماعية التي يتعرضون لها, » سواء بشكل مباشر أو من خلال 
وسائل الإعلام المختلفة أى الاثنين معاً. 

بناءٌ على المناقشة السابقة, فإننا نتوقع أن المتغيرات البنائية التقليدية وكذلك المتغيرات 
المتعلقة بالتأطير وبنظرية تعبئة المصادرء لها تأثير على عملية المشاركة السياسية. 

أولاً: تتوقع الدراسة» وبناءٌ على النظريات البنائية التقليدية ونظرية تعبكة المصادر 
ظهور أهمية سمات بناء الشخصية والارتباطات التنظيمية في عملية المشاركة السياسية. 
فالأفراد الذين يشغلون مراتب عليا في المجتمع وينتسبون إلى الجماعات يكونون أكثر 
فعالية في عملية المشاركة السياسية من الذين يفتقرون لمثل تلك السمات. 

ثانياً: نتوقع أن الهويات المشتركة وتأطير الأحداث كما في التصورات النظرية 
الحديثة سوف تكون من المتغيرات التي تنبئ بعملية المشاركة السياسية. فالأفراد الذين 
يُتابعون وسائل الإعلام المختلفة؛ ويُدركون وجود الصراع بين الجماعات الاجتماعية 
يكونون أكشر فعالية في النشاطات السياسية المختلفة. كذلك نفترض أن الأفراد الذين 
ينتسبون إلى الجماعات الاجتماعية يكونون أكثر فعالية في النشاطات السياسية؛ وأن 
الأفراد الذين ينتسبون إلى الجماعات الاجتماعية ويشتركون معهم في هويات اجتماعية 
يكونون أكثر مشاركة في السياسة:. إذ إنه يظهر من الأدبيات المختلفة أن الأفراد ذوى 
التوجهات القومية والدينية كانوا نشطين قبل حرب الخليج الثانية. على أية حال» فإن 
الانقسام بين الدول العربية أثناء الاحتلال أوجد بيئة للهويات والتي يمكنها التأثير على 
عملية المشاركة السياسية. 

مع اقتناعنا بأهمية الهويات المشتركة كمتغيرات مهمة؛ نتوقع أن بعضاً من تلك 
الهويات لن تكون كذلك. وأخيراًء نتوقع اختلاف نموذج الرجال للمشاركة السياسية عن 
نموذج النساءء لذلك فإننا نحاول في هذه الدراسة اكتشاف التأثيرات التفاعلية وذلك لتأكيد 
النظريات التي تتحدث عن اختتلاف حوافز الفعل بين الرجال والنساء. وتجدر الإشارة إلى 
أن البيانات اللازمة للتحقق من فرضيات البحث استقيناها من نتائج مسح اجتماعي؛ أجري 
على مستوى الكويت بمحافظاتها الخمس في الأشهر يناير وفبراير ومارس عام 1996. 
وقد أجري المسح على عينة عشوائية تمثل 1516 رب أسرة من الذكور والإناث؛ وقّمنا 
بإجراء مقابلات مع أفراد العينة الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاماًء وكانت نسبة الذكور 
7 ونسبة أتباع المذهب السني 68/ والمتوسط الحسابي للأعمار 30 سنة؛ ونسبة 
الحاملين لفئة الجنسية الكويتية بالتأسيس 80,. 


في ضوء ما تقدم يمكن تقسيم متغيرات هذه الدراسة إلى قسمين أساسيين هما: 
المتغير التابع والمتغيرات المستقلة. 
المتغير التابع: 

استخدمنا في قياس المشاركة السياسية ثمانية مفردات استخدمت في الأبحاث 
والدراسات السابقة لقياس الفعالية السياسية بين المواطنين -201 :1980 م0156 :1969 8716) 
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(1988 تمالة2 :1982 1061 وتدور هذه المفردات حول عملية التصويت في الانتخابات 
المختلفة, والفعاليات الانتخابية؛ والتأثير على أصوات الناخبين؛ ومناقشة القضايا 
السياسية مع العائلة والأصدقاءء والعمل مع الآخرين للتأثير على القرارات المختلفة, 
ومتابعة القضايا الحكومية والسياسية؛ والاهتمام بالسياسة بشكل عام. وقد حددنا 
استجابات الأسئلة المطروحة باستخدام مقياس لايكرت (11165650216) بحيث إن «دائما» 
تمثل أعلي قيمة في حين أن «لا» أى «أبدأ» تمثل أقل قيمة. اوقد استخدمنا منهج كرونباخ 
(اعقطهمنت) الإحصائي أى (83م31 “إانائطهناء) للتأكد من الثبات بين المفردات, وكانت 
النتيجة (72.). أيضاً فإن نتائج التكرار كانت تدل على أن 264 من النساء و87)/ من 
الرجال يشتركون في السياسة. 
المتغيرات المستقلة: 

بناءً على العرض السابق لأهمية اللامساواة البنائية والارتباط بالشبكات الاجتماعية, 
والهويات المشتركة والوعي السياسيء فإن الأدبيات تتحدث عن مجموعة من المتغيرات 
المختلفة التي تتكون منها هذه المفاهيم. فاللامساواة البنائية تتكون من المكانة الاجتماعية 
الاقتصادية, والجنس والمذهب وفئة الجنسية. بالنسبة لمقياس المكانة الاجتماعية 
الاقتصادية فإنه يتكون من الدخل السنوي للأسر والمستوى التعليمي والوظيفي. وكانث 
نتيجة استخدام 8م31 69ئلئ1180ء: (52.) بالنسبة للمكانة الاجتماعية الاقتصادية. وقد حدد 
متغير الجنس (2) للذكور وحددت فئة الجنسية (2) للجنسية الكويتية بالتأسيس وحدد 
المذهب (2) للمذهب السني. وتمثل هذه المتغيرات المكانة البنائية كما أنها استخدمت في 
الوقت نفسه كمقياس للامساواة البنائية ودرجة الحرمان. أما متغير الارتباط بالشبكة 
الاجتماعية فيتضمن ارتباط الأفراد بالنقابات أى الاتحادات أو الجمعيات الثقافية التطوهية. 
وقد حدد هذا الارتباط (2) كعضى في تلك الجماعات. أيضاًء فإننا أوجدنا مقياساً خاصاً 
لقياس ارتباط الأفرادء سواء الرجال أو النساءء بالديوانيات المختلفة كتنظيمات غير رسمية. 
وكانت المفردات كالتالي: زيارة الديوانيات فى مناطق الكويت المختلفة؛ وزيارة الديوانيات 
السياسية وزيارة الديوانيات الثقافية والترفيهية. وكانت نتيجة الاتساق الداخلى لمفردات 
المتغير قصل :وائلتطمناك: (58.). ١‏ 

استخدمنا ثلاثة مقاييس لقياس الهويات المشتركة لأفراد العينة وهي: (1) القومية 
العربية, وقد استخدمنا في هذا المقياس اثنتي عشرة مفردة وهي توحيد الدول العربية, 
وإيجاد علم ونشيد وطني واحدء والاهتمام والتركيز على الهوية العربية؛ والتعاون 
والتضامن العربي في التجارة, وتوحيد المناهج التعليمية؛ وإيجاد عملة موحدة, والتحالف 
العسكري والاستيطان في أية دولة عربية؛ ومعيشة الأبناء في أية دولة عربية؛ ودعم 
الشعب الفلسطيني لتحرير فلسطين» والعمل في أية دولة عربية» ووجود القوات العربية في 
الكويت لحمايتها بدلاً من القوات الأجنبية. (2) الهوية الإسلامية المحافظة. وقد استخدمنا 
في هذا المقياس ستة مفردات وهي مساعدة الأشخاص الذين يعانون من يعدم وضوح 
الدين كواجب: وتعريف الناس بأمور الدينء والأفكار الدينية التي يعتقد بها الفرد 
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كأفضل نوع من الأفكار للعالم: وأن سبب زيادة المشكلات في العالم هو توجيه الناس 
دينياً بشكل غير صحيحء ووقوف المسلمين لمواجهة الثقافة الغربية, والفصل بين الدين 
والسياسة. (3) الإسلاميون الأمميون وهم الذين يطمحون إلى إقامة نظام إسلامي عالمي. 
وقد استخدم في هذا المقياس مفردتين وهما دعم الحركات الإسلامية في الجزائر 
والسودان وبقية الدول لإقامة نظام إسلامي عالمي؛ ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله 
لتحرير كامل الأراضي الفلسطينية وإقامة نظام إسلامي. حددت الإجابات للثلاثة مقاييس 
السابقة وفقاً لقياس لايكرت بحيث أن «موافق بشدة» تمثل أعلى قيمة في حين أن «غير 
موافق بشدة» تمثل أقل قيمة. وكانت النتائج (75. و68. و53.) على التوالي وفقاً لمقياس 
كرونباخ للإنساق الداخلي لمفردات كل متغير. 

وقد قيس متغير الوعي السياسي بناءً على دراية الأفراد بأمرين: متابعة وسائل 
الإعلام المختلفة (اليقظة السياسية) والوعي بالصراعات في المجتمع. وقد استخدمنا لقياس 
اليقظة السياسية ستة مفردات هي قراءة الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية؛ والاستماع 
ومشاهدة شبكات الإذاعات والتلفزيون الأجنبية باللغة العربية, والاستماع ومتابعة 
القضايا العامة والسياسية عن طريق الإذاعات المحلية والعربية وشبكات التلفزيون» أى 
متابعتها بشكل عام عبر وسائل أخرى. 

أما في ما يتعلق بمقياس الصراعء فقد استخدمت خمس مفردات هي: الصراع بين 
أصحاب الأفكار الدينية التقليدية والحدييثة والصراع الفكري بين المتدينين والليبراليين, 
والصراع على القوة والسلطة, والصراع الفكري بين المذاهب الدينية» والصراع بين أصحاب 
الاتجاهات القبلية والرافضين لها. 

حددت إجابات الوعي السياسي بناءً على مقياس لايكرت حيث دائماً أي «بشكل كبير» 
تمثل أعلى قيمة و«لا» أى «لا يوجد» تمثل أقل قيمة. وكانت نتائج الإنساق الداخلي بين 
مفردات هذين المتغيرين (84. و80.) على التوالي. 
التحليل: 

تم تحليل نتائج هذه الدراسة على أساس مرحلتين: الأولى؛ هي استخدام معادلة 
الإنحدار المتعدد والمسمى 5008565 16356 0101137 (015) ولتحديد التأثير المباشر لمتغيرات 
الدراسة المستقلة على المشاركة السياسية. وقد كانت نسبة تفلطح التباين أقل من 3.2 مما عزن 
عدم وجود درجة عالية من التسامت الداخلي بين متغيرات الدراسة (تإاتتةعهناه0140:ة). وفى 
الواقع فقد كانت نسبة تفلطع التباين لكل المتغيرات 5 تقريبا (1) ماعدا متغيري الجنس 
والديوانية وذلك لكون أن أكثر رواد الديوانية هم من الرجال وليس النساء. وفي المرحلة الثانية 

من التحليل قُمنا باستخدام مقياس 7856 ”0001 لمعرفة ما إذا كان هناك فرق في الاستجابات 

لأسئلة الدراسة بين عينة الرجال وعينة الفساء . وقد دلت النتائج على وجود اختلافات مهمة. 
(5.742 - 8) و(05. - .ذه ,11/1183 >-35) وقد قُمنا بتحليل النموذجين باستخدام معادلة 
معامل الارتباط المتعدد, بعد التأكد من وجود اختلاف واضح ذي دلالة إحصائية بينهما. 
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النتاكج: 

يوضع الجدول رقم (1) مقياس معامل الانحدار والتأثيرات المباشرة للمتغيرات المستقلة على 
عملية المشاركة السياسية لكل عينة الدراسة, والتى تشمل الذكور والإناث معاً. لذلك فإن نتائج الأبحاث 
المتعلقة بأهمية اللامساواة البنائية والارتباط بالشبكة الاجتماعية قد تحققت, كما تأكدت أهمية الهوية 
الشخصية ووعى المجيبين للأحداث. 


يبيّن الجدول في العينة الشاملة وجود علاقة إيجابية وذات دلالة إحصائية بين متغير المراكز 
الاجتماعية والاقتصادية والجنسية والمتغير التابع المشاركة السياسية؛ بحيث إن أصحاب المراكز 
الاجتماعية الاقتصادية العلياء وحملة فئة الجنسية الأولى» هم أكثر مشاركة في النشاطات السياسية 
من أصحاب المراكز الدنيا والفتة الثانية من الجنسية. وهذا يؤكد ما أشارت إليه الدراسات السابقة من 
أهمية المكانات البنائية للأفراد وأثرها في العمل السياسي. وبرغم أهمية الخلفية المذهبية في عملية 
المشاركة السياسية فإن النتائج أثبتت عدم أهميتها بالنسبة للمجتمع الكويتي. ويمكن إرجاع ذلك إلى أنه 
لا يوجد اختلاف بين المنتسبين للمذهب السني أو المذهب الشيعي في العملية السياسية. إذ أن منتسبي 
الطائفتين يقومون بالنشاطات السياسية المتعلقة بالمشاركة السياسية بالمستوى نفسه. 


جدول رقم (1) 
0 امد المستقلة على ا في معامل الانحدار المتعدد 
د 2 اد لالح جا 
اسجحك اكد كة 1 ف كك ل د 


اللامساواة البنائية 


المكانة الاجتماعية| 032. 
والاقتصادية 


2 #لا مجلة العلوم الاجتماعية 


عدد أفراد العينة 


8 ]ع1 1 بين الأقواس. 2# دالة إحصائية عند مستوى 05. 
:2# دالة إحصائية عند مستوى 01. دالة إحصائية عند مستوى 001. 
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وينسحب هذا التحليل على أهمية متغير العضوية قي النقابات والاتحادات 
والجمعيات الثقافية التطوعية وزيارة الديوانيات, تمشياً مع نظرية تعبئة المصادر. وعند 
النظر إلى متغير الهوية المشتركة, جاءت النتائج متباينة بحيث أن من ينتمي إلى الهوية 
القومية أقل مشاركة في العملية السياسية من الذين ينتمون لمثل هذه الهوية. بينما نجد في 
المقابل أن من ينتمون إلى الهوية الإسلامية المحافظة كانوا أكثر مشاركة في العملية 
السياسية من غيرهم. أما من يحمل توجهات إسلامية لإقامة نظام إسلامي عالميء فقد أشار 
الجدول بعدم وجود علاقة ذات أثر بين هذا الاتجاه وعملية المشاركة السياسية. ويعود 
سبب إحجام هذه المجموعة عن المشاركة السياسية إلى قناعاتهم المسبقة بعدم تقبل المجتمع 
الكويتي لأفكارهم خصوصا أن الحركات الإسلامية التي تؤيدها هذه الجماعات وقفت 
موقفاً سلبيا من استقلالية الكويت اثناء الاحتلال تحت ذريعة عدم شرعية الهيمنة الغربية. 
كما يبين الجدول أن الذين يتابعون الأحداث السياسية المختلفة من خلال وساتئل الإعلام 
التي تقوم بتأطير المعلومات والأحداث السياسية؛ والذين يعتقدون بوجود صراعات في 
المجتمع الكويتي» هم أكثر مشاركة من الآخرين في النشاطات السياسية. 

باختصار, المتغيرات التي تعكس اللامساواة البنائية لافراد العينة, وارتباطاتهم 
بالشبكات الاجتماعية وهوياتهم الاجتماعية فسرت عملية المشاركة السياسية. وعندما قُمنا 
بتجزئة العينة إلى عينتين: عينة الرجال وعينة النساء, واستخدمنا معامل الانحدار المتعدد 
لكل منهما وجدنا تباينا في النتائج لاختلاف طبيعة أفراد العينتين. فمقياس الإسلام 
المحافظ ومتغير الوعي السياسي كان لهما دلالة إحصائية وأثر قوي في اللشاركة 
السياسية لدى كل من الرجال والنساء. وقد كانت الاختلافات واضحة بين النموذجين. فعند 
اختبار )5م17 :1 بين النموذجين وجدنا أن الرجال ذوي المكانات الاجتماعية الاقتصادية العليا 

في المجتمع أكثر ميلاً للمشاركة من النساءء وأن الحاملين للجنسية الكويتية بالتأسيس أكثر 

مشاركة في النشاطات السياسية. هذه النتائج تبيّن أنه في المجتمعات ذات النظام الأبوي 
الذي يتميز بسلطة الأب المطلقة؛ للرجال امتيازات أكبر حتى لو كانت الفرصة موجودة 
بالنسبة للنساء. 

ويوضح الجدول (رقم 1) أيضا أن هناك اختلافاً ذا دلالة إحصائية لمتغيري 
العضوية في التنظيمات الرسمية وغير الرسمية في العينتين. فالنساء اللاتي ينتمين إلى 
الجمعيات الثقافية واللاتي يزرن الديوانيات المشتركة أكثر مشاركة في السياسة من 
الرجال. هذه النتيجة تؤكد أن المرأة إذا سنحت لها الفرصة للانتساب أى زيارة المؤسسات 
الرسمية وغير الرسمية فسوف تشترك في العملية السياسية. 

وفي النهاية, فإن الجدول يعرض مؤشرات اختبار التنبق إذ أن تلك المؤشرات تفسر 
حوالي 42 و30,/ و31/ من مجموع التباين والاختلاف على التوالي. 
الخلاصة والمناقشة 


أولاً: ساهم هذا البحث الميداني في إثراء فهمنا لأهمية هوية ووعي أفراد العينة 
للمشاركة السياسية؛ كما ساعد فى تطوير فرضيات النظريات البنائية التقليدية ونظرية 
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تعبئة المصادر بالتسبة للنشاطات السياسية. فأهمية متغير اللامساواة البنائية في تنبؤات 
المشاركة السياسية: والتي استنتجت في الأبحاث السابقة؛ قد تحققت. لكن كان هناك 
اختلافات ذات أهمية كبرى بالنسبة للمكانة الاجتماعية الإقتصادية وفتة المواطنة. فلسنوات 
طويلة كان الباحثون يؤكدون أهمية المتغيرات البنائية التي تتضمن أشكالاً من الحرمان 
واللاحرمان النسبيء مثل التعليم والسلالة والمكانة المادية في عملية المشاركة السياسية, 
حيث الأفراد من ذوي المراكز العليا في المجتمع أكثر ميلا للمشاركة في النشاطات 
السياسية من الأفراد الآخرين؛ عدا بعض من النشاطات عند تعبثة ذوي المراكز الدنيا 
والمحرومين وعند تشكيل الحركات الاجتماعية. على أية حال فإننا فى هذه الدراسة وجدنا 
أن المكانات الاجتماعية العليا والدنيا قسرت عملية المشاركة السياسية ولكن باتجاهات 
مختلقة. فالذكور من فئة الجنسية الكويتية بالتأسيس كانوا أكثر مشاركة في النشاطات 
السياسية من الآخرين: على الرغم من أن التمتع أو الحرمان من الميزات البنائية من 
خصائص المجتمع الكويتي. لكن الملاحظة العامة التي يمكن استنتاجها أن تأثير تفاعل 
المكانات البنائية على المشاركة السياسية تحتاج إلى الاختبار البحثي. فلو أننا قمنا باختبار 
تأثيرات متغير الأقلية لحصلنا على نتائج معينة؛ وكذلك الحال إذا اختبرنا تأثيرات الجنس» 
أي المرأة. ولكن عندما نضع متغير الأقلية والمرأة معاً في عملية تفاعلية فالنتائج هنا تكون 
مختلفة عن النتائج السابقة. 

ثانياً: أكد هذا البحث أهمية الهوية الشخصية في عملية المشاركة السياسية: لذلك 
فإنه من المهم دراسة الهويات الشخصية في البيئات الاجتماعية الثقافية الأوسع. 
فأفراد العينة في هذه الدراسة وبخاصة النساء المؤمنات بالقومية العربية» لم يشاركن 
في النشاطات السياسية بشكل فعال» إذ إن هويات تلك الفئة لم تكن مقبولة في الوسط 
السياسي والثقافي بعد الاحتلال. وفي المقابل: فإن أفراد العينة من المحافظين المسلمين 
والذين لا يؤيدون الحركات الإسلامية خارج الكويت» كانوا أكثر فعالية سياسياً من 
الذين يؤيدون الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي. ولم تؤيد نتائج هذا البحث 
الفرضية المتعلقة بتضارب الإسلام والديمقراطية وبخاصة في عملية المشاركة 
السياسية. فأصحاب الهوية الإسلامية المحافظة كانوا أكثر نشاطاً في العملية 
السياسية من دون تمييز بين الجنسين. فالالتزام بالمعتقدات الإسلامية بشكل نظري 
وعملي لم يشكل عائقا في المشاركة السياسية, في حين كان الامتقاد بالقومية العريية 
عائقا | لتزامنه مع حدث الاحتلال. أيضاًء فإن أبحاث المشاركة السياسية كانت تركز 
بشكل داثم على أهمية بناءات الفرصة السياسية: ولكنها بشكل عام أهملت العلاقة بين 
المعتقدات الفردية المشتركة مع بقية الأفراد والمعتقدات الفردية غير المشتركة مع بقية 
الأقراد. ويبدى أنه من المهم التركيز على بناءات الفرصة الثقافية للفعل السياسي. 
فالإسلام كمجموعة من الاعتقادات: والذي له ثقافته الخاصة؛ ليس بعائق أمام 
مشاركة الأفراد في النشاطات السياسية: لكن يبدو أن بعضاً من الأفكار الثقافية 
الاجتماعية غير المرغوبة هي السبب في إعاقة الأفراد عن المشاركة في العملية 
السياسية. 
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المصادر 

إبراهيم: سعد الدين 

1ؤظظ15 تأملات في مسألة الأقليات ؛ دار سعاد الصباح ؛ الكويت. 
الأنصاريء عبداللله زكريا 


03 حور في مجتمع صغيرء الكويت: مطابع ذات السلاسل. 

الخازن» فريد وسالم بول وآخرون 

3 الانتخابات الأولي في لبنان ما بعد الحرب المركز اللبناني للدراسات» بيروت. 

الغبراء شفيق ناظم ش 

09 معوقات البحث في العلوم الاجتماعية , مجلة العلوم الاجتماعية (3): المجلد2:17 
خريف, جامعة الكويت ؛ الكويت. 

النقيب» خلدون 

0006 صراع القبيلة والديمقراطية: حالة الكويت ‏ دار الساقي » لندن. 

بركات, حليم 

4 0 امجتمع العربي المعاصر, بحث استطلاعي اجتماعي. مركز دراسات الوحدة 
العربية » بيروت. 

ربيع» محمود ومقلد, اسماعيل 

204 موسوعة العلوم السياسية ؛ جامعة الكويت » الكويت. 


سلامة, غسان 

204 ديمقراطية بلا ديمقراطيين , مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت. 
سلامة, غسان ولوشياني» ج 

03004 الأمة والاندماج في العالم العربي. ومركز دراسات الوحدة العربية ' بيروت. 
عبدالمغني, عادل محمد 

207 صورمن الماضيء الكويت: مطابع القبس التجارية. 

علي» يوسف غلوم 


3206 تأشير الديوانيات على عملية المشاركة السياسية في الكويت ؛ مجلة العلوم 
الاجتماعية , المجلد 24, العدد (3) , خريف » جامعة الكويت» الكويت. 

معوضء جلال 

5 (زمةالمشاركة السياسية في الوطن العربي» مركز دراسات الوحدة العربية ‏ بيروت. 


6 ا مجلة العلوم الاجتماعية 


.8 بتتاومتعطيء18 


-قممظ عط لمة جتمعط1 أمعمممماء 16 تامعسرمماء نزء12 مه 'وتسمدوء8 لمعتاناه2 156 2 .1992 
.'جاأواء انملآ عقدملا بججع1! ندملا ببجعآ1 .71010 تعنط]” عطا ص ععصه7) 06 قامعم 

.© ,قعع80 

عع اتمنآ عامدع؟ نمتطماعلقلتطم موسصمط لمعتقتاوط لصة كامعصمء ه81 لقاعه5 15386 
تنا 

1 .17 بعكلا نإع سك مه .3 ,تعلطععتظ 

-/(1]8 :ناترم كنا02 ,برع ذ/؟ ستماصده8 .قعن155 ممه كع اكتاعءمكرء2 :ها لعطرع:1/101 500121 15317 
.00 عسمتطمتاطتط لاع 

.© ,امعط 

-8]! مععاستنه1 مذ عع مقط 02 5قعءمع نممنومإعمعةط لمعتائاوط هذ دعم معنرء قلط هد 153117 
ممعم علرملا برعلة .قمه0ا 

.© أعصوك لمة .0 كتهت 

معدمه؟ ".5)3]65 لعانملآ عط مذ ممقدملء عوط لمعنتاهط لصة تتعممء0 2ه واعل810" 15336 
.6:5-5 وعناناه لمة 

.8 قتقناء كقة رذ تللالإنآ ,.3 كلئة1© 

,تلع 501 .0 ,عع0ن1 .12 هذ 227 - 205 .مم ".وعقناوط لدعءعمآ ومنمقعلع8. معصه111" 1905 
.588 :000مآ ,قعناناه2 صدطزن] 04 وعتمع1' ,كلع مقدساه117 .81 له 


1 ,نه 00017 

ته دقع مع هه :1.0 ,اماع صتطعة/1آ .قعنه5 لعتنمتآ عط مذ ممقدمء تيوط أوعناتامط 1501 
.ووع2 إ1تعتنةن0) 

وق 


7م21 :0281 800 أنه تنك هذ كامقتاععء]1 كمه معان أغلن© عطا مذ وعتتام2 لصة 011 1000 
.28635 وانوع انمآ ععولتطحسة2) :عإرملا 

.1 م1021 

وعتكنة2 لوعناناه2 لهة ممنتمام0 عناطبط :مع نميعمحمع[ بمعادع؟1آ مز معناتاوط معمناكت. 15338 
:1225 اات11 .ععمهرط لصة تلمقححيء0 أوع]آ ,متمامظ غمع0 ,دع أ5)2 لعأتملآ عطا ص 
.عصآ ,قتع طكتاطنط عقناه81 سمطنه . 

.ل ,11118163 0لنة .1 ,و1209 

.501010 02 181نتا0ل طكتاتد8 ".وعناناوط هسة روتوه8 ,15هز" 7ظ1ظ1 
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.8 مستعاوم8 

.66 - 20:35 ارعتاع1 أدتلهن500 ".معط امعد 110 لم50 ومعلمتطاء 1" 1000 

.لذ 1215002 0ه .15 ,تتفم 18 

فنصةالإمصمعط عط" تمه ؟الإمصمعء2 .طعومءممة ع ناندع ه00 لل زمأمعدك 1/109 لدن0ه50 1291 
.5ععم2 'والستع اتمت] علهاة 

1 ,ااستقعتده1 

48 .117 ,23503 ,لمع طتصوط علرملا ع1 .عولع1 مما 2ه زومامعطعة ع1" 1532 
.3 0 ,لاع ةوكاه177 

.0 ,10ت 51آه117 لصة .ا بممقسة 

عط 06 قتقصصة صا بلع .16 بدمتلة10 "قدمعاوز5 عمناءع معام[ عه دنلع11 مه كامعميع 110 1993 
,012615 011 0510117م0:ز5 .ععمعل50 ل[دأه50 سه لدعناناوط 06 تزدمعلمعم ممعتتعسمة 
.528:114-5 .1701 ,تإعقعممع2آ كته ,مأوعامئط 

© كظتلة‎ 013, ١77. 

ع0 لضة ذذكره]/8 صذ 76 - 53 .مم "رممناعة علاتاءع0011) 2ه نروم1مطءنزوط ل502 158“ 1992 
عله :01 ,معتدكط عآ8 ,اكتمعط] امعصء 71109 لماءه5 صذ ستعنامم1 ,كلع معلاعد1ا 


.5وع2 القع كلمل 
1 ونع لتتة 6 
.عصآ للنة1- ع8 بعتملا بوع1آ8 ,وعاعمامع10 قسة قاألعحك 1109 تتهءمجممعام00) 2 1996 
مآ ,11206 


2 - 27 :73 وتندككخ مواعءه "للتعط بعادعي غو "117‏ 1994 

.ل رعناع18م5 نصة .1 ,غ0ل1ع وس 

6 - 81:1197 غ129 ععمعك5 لدعتاناه سمعءتتعصسسية ".اع م00 صز مكترهبواع!2" 2 1987 

1 

د10 تنمعتتعدسق ."مرعاده0 5021 ل0مطتوططعاع1! عط 0مة ممتةمتعناعدط لدعتثاومم" ‏ 1979 
- 579 (3) 23 ععمعك5 لمعتغناوط 6ه لهم 

.5 ,اماع تاد 

.49 - 22 :72 كتندككخ مواعه1 "015111230057 02 طمهككت 156" 1993 

.ل رقص لمعل 

ع1 .و1960 عط صا غمعص 1/101 ستعكتره17آ سوط عطط]' :تإعمعع هتدم[ 2ه دعاناوط 106" 15385 
موعدط 'وازواع تنمتآ تسسا تعلرملا 

.سآ بكاةبم10121 

0مة مقاط .آ مذ 324 - 321 .مم "ممم عقدمدصء7 ى 2ه معتتسنمترء عمل" 1993 
مطه :810 ,رعتممقلد8 .تإعم ممع 2ه ععدعم دوع أوطم0[0 غ1" .كلع معستافاط 
.لإأتسء انتآ ممكامه11 


8 #ا مجلة العلوم الاجتماعية 


.]أده لصة .8 ,ممذاعقء8 ,.2 بلاءأستهعمآ 

اجاقاعء انملا مساو بعلملا بناع81 .ممناتلء 30 .عملم واع1[ممء2 16" 2 1968 

.2 ,تنقلخع/1 

عمو ."عم لهنآ ده عتطعنامط] :ومععومط عمتصدر؟ لصة دعا تستكردمم0 أدءتاتاهط" 1990 
.متاقء8 .قعتتاعنحاة واتمتطروممه له 55ع2106 عمتسفك ده لعكةمع نم 

بتنقلخع11 

واتسة انمتا :مععنطك .تإعمععسكصآ عاعدا8 غه امعسرمماءء12 لمه ووعدمظ لدعتاتادط 2 1982 
.دوع معهع نط0 01 

,7210 لصة .ل الإطتئة ته 

مةءتتعصسخ ".جتمعط؟ لدنموط خ :مامعصء :1101 أدنعه5 همه «متتهعتلنطه8]0 عمدسموع 1" 167 
4 - 1212 :82 نزعهامنهه5 01 1تتامل 

.ث ,كتصه]/1 

1/109 لم350 مذ وتعتتصمم1 هآ ".ممتاعخ عكناءء 0011 200 5دعمدنامأءكمه0© [هعمائاه2" 2 1992 
.ومعع2 جالقء كنمتآ علهل" :01 ,مع اكوا بوعآ2 .اجتمغط] اعم 

له اع ,.2 ,81138118133 ,.]8 رعلا 

مدع مع دصخ ".ومتطكهمتهاعء:1 لمأمعدمه]ءرع10 تدم قدم تع ناموط لقة عتناعنتنة 1م501" 1969 
,8 - 361 :63 الاعتباع ]1 عممعك5 لوعنانا0ط 

01563, 

عه لةكتانهاء نم1 .0 ص 120 - 103 .مم ".لمندمكءتتدط لوءناتامط 2ه إع100 4خ" 15930 
71677 ,جتمغط؟' قصة طعتمعدع1 مذ موستلدع8 :رومامك350 لمعناتاه2 .كلع وقتطمط 
.83001 ممناعددصة1 11 ةنر بدع1139 

.1 ,ئئة 00150 

1م50 ".عقن مدنكم[ عط" :ناه عنام ءمصعطآ لمة عتتهممتد]8 دراه نزوتاع]" 1994 
2 - 455 .ومنو ناعج« 01 

.2 بله110امط 

مقع ناه أمعللة نوااناعة م10 5ع10 11019 نممناةجتسمع1]00 04 مممنامتصمع0" 1582 
.3 - 485 :25 ععمعك5 لدعتاناهوط 02 11تنا10 مقع عمسم "7ممتدمأعتشيوط 

.ل ,1008106 ,.83 ,1718 ,.آ1 ,مناه ,كا بمقمدملطء5 

-تنه10 126" ".قمع تناوقع 18 04 غ101 ع1 :مم هم إعتتمدط مغ وتزهوتطنوط عط لصة عممء 0" 153055 
.90 - 56:4:963 وعناناوط 06 لقم 

.5 بةطقع7آ 0ضة .]1 رقتصنا8ظ ,.كآ مقصجه 51 

قعناناه2 02 تناه[ ".كعععنامدع 1 06 ع101 ع1" نممقدم نتيوط لمعناتاهط همه علمع 0" 1994 
.0 - 56:963 
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بلاعطمسةن كمه .1 ,اممعمعاة 

نعط لدعتع تمع لصة ,لدعمقمادنة] ,لدم فتطتاكم1 :مع ناموط امه نعنعه5 ممعتعدسم 1305 
.عهآ النتآ- كدرنعا! مرهلا بع[ .دع جتاععمة 

5ع قث لمة .ل ,نقة1تتدع813 سه .10 ,طاتصسري 

-طناط دقة 1055/8 :0نلع ه11 ص5 .دع نا اناعخ لدعناناوط هه لمأءه5 صذ دمتقومء تيدم 2 1980 


.معطكلا 
1 ,813401 لله .ل رتاعل1/01؟ ,.183 ,لتمخطء ه18 .مآ ,ممم 
قمع ناد امعصع:1108 لقة دمنامستلطمسرمع 18 ,معدوععمعط امعسمونلخ عصسوءظ " 1386 


- 51:464 تعتتوع18 لدعتو ه1مء50 مدعتيعسم ".مهنا 

01-7 

لسدع]! كتاعنتتاقه00) :ق76<تهم*1 حوناعخ عاكناء00116) لصة ,كعسطلدن) لدعانامط روعةاتلم ندع" 1992 
1 هذ ستعقمم1 .كلة تعلاعدة/8! نجساعءة1 .© لمة كتصملا .خ هذ ."ممناعة أعنامط1 
,ؤقع2 الع و1717 :00 ,80101 ,202 - 174 .مم 'جتمعط1' أمعصد 1101 

ولع ناآ مضه .7 رتمانزة1" 

-110 ؛وتستصمع1 سمتطوع] :معن تمستصحره© اتعصع 10 لم50 صذ ببجاتامعل1] عتاتاءعلاه0" 2 1992 
:قع ناه لصة نزواع50 ممعتتعصسم .دلء ااءطمدصة1.0 لمة أممعمعاة .1 مآ ".ممتقمعتلزم 
و81 .357 - 344 .مم ,قعتتناععمدع2 لدعمع ومع كمه لتدعترماوتاع ,لقمم نادم 
.عه 11نة[- تتهرتاع1/! عادملا 

1 ل 0 

لأءككن] علولا نوع .منسس6 .2 لصة (111 خآ هذ ".عع مددكت لة دعانامط ,معممه7؟” ‏ 1990 


5386 0100 

رعهضلة 1011" 

- 52:749 طاعتدعدع 1 لدزءه5 ".كا لعدرعء1107 آهك50 04 '03ج36 عط م دمناءا0متامآ مذ" 1985 
587 


,8120 عق .كا بمقدد2ه 51 , .3 روطرع7؟ 

نشالا ,ععلضقطسة .0125 تتقء تع سف ص متمتستماصساله7؟ عتبحن) :اتتهسن8 لصة ععزه7؟ 1995 
.دمع انوع تندل] لتوبه11 

2310, 

أله عسسطداظ لصة أكوط عط ده كمماععل2ع2 نمه جره عاومآ ما لم ةبججاعة8 عمكامم.1" 02ظظ1 
-1/1016 لقنهه5 مذ ممع دمر مذ "مدوم طاعمدعدم 1 دمنهجنازط110 عممنامدع1 علا 
.5معع2 'ولتساء اندتآ علهلا :مهلدم.آ ,01 رمعنتداط برع[ .مم1 العم 


0 | تصتدرعن يحَلسٌ النشرالعاميٌ جامقة الكوّت 


دؤربيكة عاكة كمه لضن النصش تجو من الستاش ل وتتي بنشتر الموضوعارتك 
الي تدخل قي الات اهام الاقنتا م المامكّة لكليّة الآدات 


٠‏ تشبل الأبحاث باللغلين المربكة والإنْجليرَة 
شسرّط أن لا ده حَجِم البحث عن( ) ضَئْحََّة 
مطبوّعّة من ثلاث ستخ . 
٠.‏ امو عون 
م ل 
المتاهد والجامكات الالحتر 
9٠‏ فق كرحت ملحقتالحه بالضة الرية 
وآحوٌبالإنمايزكة لايكتاوز 6-ككامة . 
ه بْمَسَح المؤافت (3) ستحة مجان . 


ركس هيعة النخربر 


5 عَتجدالله الكهر: 


الإششتراحائت 


داحملالكوّت 
للأزاة : 7د ل 


هائفت / فناحكس :11 41١‏ 


[آثامه وه اث 0 
آفائ التخصيصية في دولة 
ع 
الأمارات العربية المتحدة 
يوسف خليفة اليوسف * 
يشهد العالم بشطرييه الصناعي والنامي منذ أواخر السبعينات اهتمامًا متزايدًا 

بالتخصيصية على المستويين الفكري والعلمي. فعلى الصعيد النظري تزايدت الأدبيات التي 
تعالج موضوع التخصيصية وأهميتها في رفع كفاءة استغلال الموارد بوجه عام وتسهيل 
عملية التنمية بوجه خاص. ولقد انتقلت هذه الأدبيات من مرحلة تبرير التخصيصية في 
أواخر السبعينات إلى توضيح كيفية تنفيذها والتغلب على المعوقات التي تعترض طريق 
نجاحها في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات. هذا على الصعيد النظري. أما على الصعيد 
العملي فقد كانت حكومة مارغريت تاتشر المحافظة في المملكة المتحدة هي رائدة أكبر عملية 
تخصيصية في العالم عندما قامت بتحويل شركتي الاتصالات -ةعتهنامستدممعع1ء'1' طمغتر8) 
(دهنا والغاز (5ه6 «ونائ:ة) من ملكية القطاع العام إلى ملكية القطاع الخاص في بداية 
الثمانينات. وانتقلت موجة التخصيصية بعد ذلك إلى الدول الأوروبية الأخرى وبخاصة 
فرنسا ثم إلى الدول النامية كدول أميركا اللاتينية ودول شرق آسيا. وقد قدرت المشروعات 
التي تم تتخصيصها منذ بداية الثمانينات بحوالي 2000 في الدول النامية وبأكثر من 
6000 على مستوى العالم (1992 .21 6 116131). وفي بداية التسعينات ونتيجة للأوضاع 
الاقتصادية التي تمر بها دول مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في انخفاض أسعار النفط 
الخام وتفاقم العجوز في الموازنات العامة لهذه الدول برزت فكرة التتخصيصية كأحد 
الطرق لتخفيف أعباء القطاع العام المالية وتعميق دور القطاع الخاص التنموي ورفع كفاءة 
استغلال الموارد بوجه عام. ولكن هل هذه الآثار الايجابية التي تعزى إلى التتخصيصية 
قابلة التحقيق في كل الظروف وفي جميع الدول أم ان تحققها يتطلب توافر شروط 
اقتصادية ومؤسسية وقانونية وغيرها؟ فاذا كان نجاح التخصيصية يعتمد فعلاً على 
توافر مثل هذه الشروط فما درجة توافر هذه الشروط في دول المجلس ومنها دولة 
الامارات العربية المتحدة؟وإذا كانت غير متوافرة فما إمكانية توفيرها؟ وهل يمكن أن تؤدي 
التخصيصية في هذه الدول إلى آثار سلبية؟ وما هي؟ وكيف يمكن معالجتها؟ وهل يمكن 
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الفصل بين الدوافع الاقتصادية وغير الاقتصادية لهذه الظاهرة؟ وكيف يمكن لدولة 
الامارات بوجه خاص أن تحقق التكامل والتوازن المطلويين بين القطاعين الخاص والعام من 
غير أن تدفع الثمن الباهظ الذي دفعته الدول الاشتراكية, نتيجة لهيمنة الحكومة على غالبية 
النشاطات الاقتصادية ولا أن تتخلى الدولة عن القيام يبعض من الوظائف اللازمة لتنميتها 
واستقرارهاء والتي لا يمكن للقطاع الخاص القيام بها وهذا ما حصل في بعض الدول 
الصناعية بعد الحرب العالمية الأولى: فالولايات المتحدة الأميركية خرجت من الحرب العالية 
الثانية وهي متصدرة لدول العالم اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًاء إذ كانت تمثل 6/ا من 
سكان العالم فقط ولكنها كانت تنتج حوالي 50 من الناتج الكلي للعالم. وكانت تنتج 
المنتجات الزراعية والسيارات والطائرات والسفن والآلات والالكترونيات والصلب؛ وحتى 
الأزياء» بجودة عالية وبأسعار تنافسية وبتقنية متطورة مقارنة ببقية دول العالم أما في 
بداية التسعينات فقد فقدت الولايات المتحدة مركزها الأول في جميع المنتجات السابقة 
باستثناء انتاج الطائرات (البوينغ) الذي يتعرض في الوقت الحاضر لمنافسة من الايرباص 
الأوروبية. ويعزى العديد من الاقتصاديين هذا التراجع في مكانة الولايات المتحدة الأميركية 
الاقتصادية, خصوصا في مواجهة الدول الأوروبية واليابان» إلى قصور الدور الذي قامت 
به الحكومة الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية في مجالات الخدمات الصحية والتربوية 
والضمان الاجتماعي ومشاريع البنية الأساسية والأبحاث والتطوير مقارنة بحكومات 
الدول المذكورة (258 -256 ,1994 «#زمسحتط1 عع معممنطلاع181). 

تهدف هذه الدراسة إلى تعميق فهم القضايا المتعلقة بالتخصيصية في دولة الامارات, 
وذلك بدراسة المنطلقات النظرية للتخصيصية وتسليط الاضواء غلى الدروس المستفادة من 
تجارب الدول الأخرى؛ الصناعية منها والنامية» والخروج بمرتكزات أساسية للشكل الذي 
ينبغى للتخصيصية أن تأخذه فى هذه الدولة. حتى تكون لها مساهمة ايجابية فى التنمية 
وتتجنب حالات الافراط والتفريط. ١1‏ 
مفاهيم أساسية حول التخصيصية 

يعود احياء مصطلح التخصيصية إلى أواخر السببعينات وأوائل الثمانينات. وكان أول 
استخدام له في القاموس عام 3 66 ,1990 ة001). أما جوهر فكرة التخصيصية فقد 
تطرق إليه كل من إبن خلدون في القرن إلرابع عشر وآدم سميث في منتصف القرن الثامن 
عشر. فتقرير البنك الدولي عن التنمية في.العالم للعام 1991 يشير إلى ان ابن خلدون يذكر 
في مقدمته ان «النشاط التجاري من جانب الحاكم هو نشاط ضار لرعاياه, ومدمر لايرادات 
الضرائب. .. ويحول دون دخول المتنافسين ويملي أسعار المواد والمنتجات مما قد يؤدي إلى 
الانهيار المالي للكثير من الأعمال التجارية. وعندما تكون هجمات الحاكم على الممتلكات 
واسعة وعامة, وتؤثر على جميع أسباب الحياة, يصبح التراخي في النشاط التجاري 
شاملا أيضًا (تقرير البنك الدولي 1991, 174). ومعنى هذا بمصطلحاتنا المعاصرة أن 
القطاع الخاص بتركيزه على تعظيم الأرباح سيهتم بإرضاء المستهلكين وبتطوير تقنيات 
الانتاج الحديثة ورفع كفاءة الانتاج وتقليل التكاليف (46 ,1994 2685). ومن غير الدخول 
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في جدل حول التعريفات المعاصرة المتعددة التي طرحت لهذا المصطلح والتي تتقاوت في 

وشمولها يمكننا اعتماد تعريف عملي لهذا البحث وهو أن التخصيصية هي العملية 
التي يتم بموجبها نقل ملكية ى/ أو إدارة المؤسسات العامة الصناعية أى التجارية أى الخدمية 
إلى القطاع الخاص رغبة في تحقيق مجموعة من الأهداف ذلك بالاضافة إلى اجراء 
الاصلاحات القانونية والاقتصادية اللازمة لتحقق تلك الأهداف في ظل القطاع الخاص. 
وتشير أدبيات التخصيصية في الدول الصناعية والنامية إلى ان تجاح هذه العملية يعتمد 
بالدرجة الأولى على استيعاب صانعي القرار لتشعب هذه العملية وصعوبتها وبعدها 
الزمني وامكانية اخفاقها والآثار المترتبة على هذا الاخفاق وقدرتهم على التفاعل الايجابي 
مع مراحلها المتعددة وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها . لذلك فإننا سنحاول 
معالجة مجموعة من القضايا النظرية والعملية بالنسبة لعملية التخصيصية وذلك بالاعتماد 
على مزيج من الأدبيات النظرية والممارسات العملية في كل من الدول الصناعية والنامية. 
وسنحاول الاستفادة من هذا الاطار النظري في الأجزء المتبقية من الورقة في معالجة 
التخصيصية فى دولة الامارات العربية المتحدة وما تتضمنه من اشكاليات متعددة لا بد 
لصانع القرار من فهمها والتعامل معها حتى تكون هذه العملية محققة لأهدافها. 
1 . القطاع العام والقطاع الخاص والدور التكاملي في عملية التنمية: 

إن موجة التخصيصية التي تجتاح العالم منذ بداية الثمانينات على الصعيدين 
النظري والعملي كادت تّنسي العديد منا في الدول النامية أن التخصيصية ليست هدمًا 
بذاتها بل وسيلة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المجتمعات الثامية» من أجل تحقيق 
الأهداف التنموية المتعددة كالنمى الاقتصادي الذاتي وتنويع الهياكل الانتاجية وتنمية 
الموارد البشرية واستيعاب التقنية وزيادة الرفاه الاقتصادي لأبناء المجتمعات النامية. كما 
اننا كدنا نخلط بين توسيع نطاق القطاع الخاص وزيادة فعاليته وتكامله مع القطاع العام, 
وهو أمر مرغوب فيه. وبين الاعتقاد بأن القطاع الخاص المتطور كفيل بتحقيق التنمية 
الشاملة؛ بمعزل عن القطاع العام؛ وهذا أمر يتعارض مع المنطق والتاريخ. فالتجارب 
التاريخية تؤكد ان غالبية الدول الصناعية اليوم لم تحقق تقدمها ونهضتها الصناعية التي 
نشهدهاء إلا من خلال دور فعال لحكوماتها في حماية الصناعات الناشئة وتشجيع 
الصادرات وتوفير عوامل النجاح الأخرى (1985 8855ع568). وفضلاً عن ذلك فإن 
النجاحات الاقتصادية التى حققتها دول شرق آسيا خلال الفترة 1965 1990» والتي 
أطلق عليها معجزة شرق آسياء لم تكن ناتجة عن فعالية القطاع الخاص وحده في هذه 
الدول كما يدعي أصحاب النظرية الكلاسيكية الجديدة ‏ بل انها حصيلة مبادرات فعالة 
وايجابية من قبل القطاع العام؛ نتج عنها توسع وتطور القطاع الخاص واستفادته من 
الفرص التي أوجدها له القطاع العام. فأدبيات البنك الدولي تقر بأن معجزة دول شرق آسيا 
الاقتصادية لم تتحقق بسبب عدم تدخل القطاع العام في النشاط الاقتصادي وإنما نتيجة 
تيقي عكر مات هذه الدول مجيو كاسن الح اكات مثا تعفيق تحقيق الاستقرار الاقتصادي 
الكلى زيادة معدلات الاستثمار البشري؛ استقرار النظام المالي» تخفيف حدة التشوهات 
في نظام الأسعار, اختيار ودعم صناعات تصديرية معينة؛ وضع سقوف على كلفة رأس 
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المال حماية الصناعات المحلية المنافسة للواردات: انشاء وتدعيم المؤسسات المالية 
والاستثمارية, تشجيع البحث والتطوير في العلوم الأساسية؛ انشاء مؤسسات لتسويق 
الصادرات... وغيرها من أشكال التدخل فى مسار التنمية الاقتصادية علصدظ 14:ه177) 
(1993 . لذلك فلا بد لنا من التأكيد على ان التنمية الفعلية الشاملة لا يمكن أن تتحقق بتذويب 
القطاع الخاص ‏ كما حدث في تجربة دول المعسكر الاشتراكي سابقًا - ولا بتهميش دور 
القطاع العام كما تشير التوجهات الحالية في العديد من الدول النامية حاليًا بل أن المسار 
الأسلم يتمثل في تكامل القطاعينء كما حصل في تجارب الدول الصناعية وكما هى حاصل 
في دول شرق آسيا في الوقت الحاضر. بل ان هناك مجالاً لتوسيع نطاق عمل القطاع 
الخاص؛ وهناك ضرورة لرفع أداء القطاع العام في المجالات التي لا يمكن للقطاع الخاص 
أن يكون فعالاً فيها. ونجاح القطاع الخاص في القيام بدوره التنموي في دولة الامارات 
العربية المتحدة وبقية الدول النامية يعتمد على قدرة القطاع العام على وضع القوانين 
اللازمة لعمل السوق» كتعريف الملكية وطرق حمايتها وتطبيقها وتحقيق الاستقرار والأمن 
ووضع القوانين التي تنظم قيام الشركات وطرق حل المنازعات وحالات الافلاس وغيرها 
(1987 صدهاء01. كما أأن تدخل القطاع العام يعتبر ضروريًا في الحالات التي تخفق فيها 
قوى السوق في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المجتمع؛ ومن الأمثلة على هذا النوع من 
التدخل قيام القطاع العام بتوفير البنية الأساسية والخدمات الصحية وتعليم وتدريب 
الطاقات البشرية. خصوصًا إذا علمنا أن المورد الوحيد لهذه الدولة تصب إيراداته في 
ميزانية الدولة. وبالتالي» فإن عدم قيام القطاع العام بهذه المهام يعني تراجع فرص نمو 
القطاع الخاصء الذي لايزال في مرحلة جنينية (1990 588655605). بل إن دور القطاع العام 
قد يتتعدى ‏ كما تشهد بذلك تجربة دول شرق آسيا الدور التقليدي المتمثل في الوظائف 
المذكورة سابقًا إلى التدخل المباشر في توجيه مسيرة التنمية من خلال اختيار نشاطات 
اقتصادية معينة وتشجيعها بكافة السياسات التجارية كسعر الصرف والدعم وتوفير 
الأسواق واستيراد التقنية وغيرها من وسائل التقوية التي تزداد بموجبها القدرة التنافسية 
لهذه النشاطات؛ ومن ثم يتم تحويلها إلى القطاع الخاص لتنطلق بعد ذلك وهي أقدر على 
المنافسة محليًا يا ودوليًا (1994 .21 ]6 تفكة). ولكن لماذا كان دور القطاع العام فعالاً في عملية 
التنمية في الدول الصناعية ودول شرق آسيا بينما لم يكن كذلك في بقية الدول النامية, كما 
تشهد بذلك تجارب أغلب الدول النامية منذ الحرب العالمية الثانية وحتى وقتنا الحاضر؟ هذا 
ما سنحاول الاجابة عنه فى الفقرات التالية. 
2. أسباب ضعف أداء القطاع العام في الدول النامية: 

لقد اتضح لذا من التحليل السابق ان القطاع العام لعب دور لا غنى عنه في عملية 
التنمية, كما تشهد بذلك تجارب الدول الصناعية وبعض من الدول النامية. وقد ذكرنا كذلك 
ان هذا القطاع نجح في القيام بدوره التنموي في أغلب الدول الصناعية وفي بعض من 
الدول النامية, كدول شرق آسياء لكنه أخفق في غالبية الدول النامية... فما السبب يا ترى 
في تفاوت الأداء هذا؟ 


تشير بعض الآدبيات التنموية إلى أن الضعف في أداء القطاع العام في أغلب الدول 
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النامية يعودء وبالدرجة الأولى؛ إلى الفجوة الموجودة بين مصالح الفكات الحاكمة في هذه 
الدول ومصلحة غالبية أفراد المجتمع الأمر الذي ينتج عنه هدر لموارد المجتمع وتوجيهها 
لتحقيق مصالح الفئات الحاكمة على حساب أغلب أفراد المجتمع؛ وذلك ينتج عنه هدر لكثير 
من موارد المجتمع بإنفاقها على الأمن والمشاريع المظهرية والدعاية الاعلامية وشراء 
الأسلحة من القوى الخارجية:؛ مقابل توفير هذه القوى الخارجية الحماية لهذه الفكات 
الحاكمة. بل؛ وأكثر من ذلك, فإن اختلاف المصالح بين الأقليات الحاكمة والأغلبيات 
المحكومة يجعل الفئة الأولى أكثر حرصًا على الحفاظ على الأوضاع الراهنة وعدم المبادرة 
بتنفيذ متطلبات التنمية الفعلية, كتطوير الموارد البشرية والانضمام إلى تكتلات اقتصادية 
ومعالجة كافة المشاكل التنموية بوضوح وجدية (1994 1اة:658007). وهذه إشكالية لا 
يمكن علاجها إلا بالمشاركة السياسية التي تساعد تدريجيًا في تطوير بيكة مؤسسية, 
بأبعادها السياسية والقانونية والاعلامية والتربوية, تؤدي بدورها إلى بلورة تصورات 
واضحة لأهداف المجتمع بكل شرائحه. واقتراح الوسائل الأمثل لتحقيق تلك الأهداف. 
وعلى الرغم من ان «نمور» شرق آسيا (تايوان» كوريا الجنوبية» هونغ كونغ؛ وسنغافورة) 
لم تكن فيها مشاركة سياسية فعلية في بداية تطورها الصناعيء إلا أن حكوماتها تميزت 
بمقومين أساسيين تفتقدهما أغلب الدول النامية: هما الاعتماد على الطاقات عالية التعليم 
والتدريب لتخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية, فضلاً عن انخفاض نسبة الفساد الاداري 
والمحسوبية (1991 10861). يتضح مما سبق إذن أن القطاع العام له دور محوري» 
خصوصًا في التأسيس لعملية التنمية. كما أن فعالية هذا الدور تعتمد على طبيعة النظام 
السياسي وتوجهاته التنموية» ومدى مطابقة أهدافه لأهداف غالبية شرائح المجتمع. 
أهداف التخصيصية في دولة الامارات 

إن نجاح التخصيصية يعتمد على وضوح الأهداف التي ترنى الدولة إلى تحقيقهاء من 
تحويل عدد من مؤسساتها العامة إلى القطاع الخاص؛ لأن مسار التخصيصية يتحدد بهذه 
الأهداق (9 ,1990 2ه:200). فعلى سبيل المثال إذا كانت الدولة تمر بظروف مادية صعبة 
وترغب فى زيادة ايراداتها. فقد تبدأ بتتخصيص المؤسسات الكبيرة والرابحة. وإذا كانت 
ترغب في زيادة كفاءة الأداء واستقطاب التقنية قد توقع عقد ادارة مع مؤسسة أجنبية. أما 
اذا كانت ترغب في تحسين مستوى توزيع الدخل وضمان عدم إعادة تأميم الحكومة 
للمؤسسة العامة؛ فإنها ستقوم باستخدام الاكتتاب العام في تحويل المؤسسة العامة إلى 
القطاع الخاص... وهكذا دواليك. ولا شك ان موجة التخصيصية التي اجتاحت العالمين 
الصناعي والنامي منذ أواخر السبعينات تستند إلى مبررات اقتصادية وسياسية 
وأيديولوجية واجتماعية . وعلى الرغم من أهمية الدوافع غير الاقتصادية وراء هذه الظاهرة, 
إلا اننا سنركن حديثنا على المبررات الاقتصادية خاصة تلك التي نعتقد ان لها صلة بواقع 
دولة الامارات العربية المتحدة والتي تشتمل على ما يلي: 

1 رفع كفاءة الأداء الاقتصادي: يعاني عدد كبير من المؤسسات العامة في دولة 
الامارات العربية» كبقية الدول النامية؛ من ضعف في الأداء الاقتصاديء والذي يعود في 
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اعتقادنا إلى ضعف القدرات الإدارية وافتقارها للصلاحيات وتفشي الفساد الاداري وغياب 
المحاسبة وتداخل الاعتبارات السياسية مع الأهداف الاقتصادية, وتضارب المصالح 
الشخضية وتداخلها مع المصالع العامة. ولاشك أن غياب المشاركة السياسية في هذه 
الدولة يعتير سببًا رئيسيًا لوضع المؤسسات العامة المذكور سابقًا وذلك لأن هذه المشاركة 
السياسية تعني ‏ من بين أمور أخرى ‏ فصل مصالح المجتمع عن المصالح الخاصة. 
وتحديد أولويات المجتمع بكل وضوح. والتأكد من الحفاظ عليها من خلال بيئة مؤسسية 
تتدافع فيها المؤسسات التشريعية المنتخبة والقضاء المستقل والصحافة الحرة والسلطة 
التنفيذية, مجتمعة, للحفاظ على مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية وتوفير بيئة المساءلة 
والمحاسبة (197ن1زطةاتتاوه26): التي تعتبر ضرورية لرفع الأداء في شتى مجالات الحياة, كما 
يشهد بذلك واقع الدول الصناعية في وقتنا الحاضر (135 ,1986 0050816-آ). 


ولا شك أن تخصيص بعض من المؤسسات العامة في هذه الدولة سيساعد في زيادة 
أدائها الاقتصادي من عدة وجوه, أهمها: أولاً» تقليل أو إزالة التدخل الحكومي في عملية 

صنع القرار مما يعني أن هذه المئؤسسات ستركز على أدائها المتمثل في زيادة أرباحها 
وتقليل تكاليفها وتطوير جودة منتجاتهاء وستتجاهل الأهداف غير الاقتصادية خاصة 
السياسية منها. ثانياء تقليل فجوة المعلومات بين المالكين والادارة. فتخصيص المؤوسسة 
العامة يجعل إدارتها مسؤولة أمام المساهمين وحدهم؛ وهذا يساعد الفثة الأخيرة في مراقية 
أداء الموسسة والتأثير على ادارتها وأدائها بكافة أنواع الحوافز الإيجابية والسلبية. ثالكاء 
زيادة درجة الانضباط المالي, لأن تخصيص المؤسسة العامة يحرمها من الضمان الحكومي 
في حالة الخسارة أو الافلاس أى محاولة الاستيلاء من قبل مساهمين جدد وادارة جديدة 
في حالة الانخفاض غير العادي في قيمة أسهمها (11 ,1993 /اوتتولآ يك 5رع1ء171). والآثار 
السابقة لنقل المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص تؤكدها وإلى حد كبير تجارب 
التخصيصية في الدول الصناعية والنامية. ففي المملكة المتحدة أدى تخصيص مجموعة من 
المؤسسات العامة في الثمانينات, كالطيران والكهرباء والاتصالات والصلب والفحم 
وخدمات البريد والغاز... وغيرهاء إلى زيادة ملموسة في انتاجية العمل وانتاجية عناصر 
الانتاج الأخرى (47-49 ,1994 2685). وفي عام 1991 كانت الانتاجية الكلية لعناصر 
الانتاج في شركة التلفونات المكسيكية التي تم تخصيصها قد ازدادت بحوالي 15/ عما 
كانت عليه قبل تخصيصها (66-16 ,1994 180008). غير أن تحقق هذه الآثار الإيجابية 
التخصصية يعتمد على توفير بيئة تنافسية وقوانين تنم تسعير وانتاج للؤسسات ذات 
الاحتكار الطبيعي» واتباع سياسات اقتصادية كلية تنسجم مع حرية السوق وسيادة قوى 
العرض والطلبء كما سيتضح لاحقًا. 

2- تخفيف الأعباء المالية للدولة: تعاني دولة الامارات منذ بداية الثمانينات من عجن 
متزايد في موازنتها العامة نتيجة لتراجع أسعار النفط وايراداته بمعدلات لم يواكبها 
تراجع مشابه في النفقات العامة. ففي عام 1994 كانت نسبة العجز إلى الناتج المحلي 
الاجمالي للدولة تتعادل 411/. ومن المتوقع أن يتفاقم عجز الموازنة العامة في السنوات 
المقبلة, نظرًا لإمكانية تراجع أسعار النفط وايراداته من جانبء وتزايد النفقات العامة 
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كالتسلح وتوسيع الطاقة الانتاجية النفطية, ٠‏ من جانب آخر (اليوسف 3 104-97). 
وفي مواجهة هذا الواقع المالي للدولة تطرح التخصيصية كوسيلة لتخفيف أعبائها المالية. 
وهذا الطرح ينطلق من افتراض مؤداه أن عددًا كبيرًا من المؤسسات العامة في الدول النامية 
يمثل عبمًا ماليًا على الحكومة. وبالتالى؛ فإن تخصيص عدد من هذه المؤسسات سيقلل أعباء 
الحكومة المالية بالتخلص من المؤوسسات الخاسرة وتقليل نفقات الدعم, فضلاً عن توليد 
الايرادات من عملية بيع هذه المؤسسات. واستناداً إلى الدراسات المتوافرة فإن العجز الذي 
تعاني منه هذه المؤسسات العامة في الدول النامية قدر بحوالي 3 من الناتج المحلي 
الإجمالي في أواخر السبعينات وتصل هذه النسبة إلى 05,5؛ في حالة إضافة الدعم 
الحكومي لهذه المؤسسات. وفي بداية الثمانينات قدرت ديون هذه المؤسسات العامة 
بحوالي 12-110 من الناتج المحلي الإجمالي لعدد من هذه الدول (1989 5ذا[أ©). وجدير 
بالذكر إن من الأخطاء الشائعة في الحديث عن التخصيصية هى الاعتقاد أن بيع الدولة 
لبعض من مؤسساتها العامة يؤدي دائمًا إلى تحسين وضعها المالي. والحقيقة أن أثر 
التخصيصية على الموازنة العامة للدولة محايد, أي أنه لا ينتج عنها تغير فعلي في صافي 
موارد الدولة؛ هذا إذا افترضنا أنها تمت في اقتتصاد يتصف بتوافر المعلومات وبأسواق 
مالية متطورة وبنظام ضريبي محايد أي أنه ليست له آثار تشويهية فعلى الرغم من أن 
تخصيص بعض المؤسسات العامة يؤدي إلى تخفيض الأعباء المالية للدولة في الوقت 
الحاضر إلا أن هذا البيع يؤدي في الوقت نفسه إلى انقطاع العائد الذي كانت تحصل عليه 
الدولة من المؤسسات التي تم تخصيصها. فالتخصيصية إذن» لا تحدث زيادة في موارد 
الدولة وإثما تحدث تغيرً في مكونات هذه الموارد, وذلك لآن بيع المؤسسات العامة تنتج عنه 
زيادة في السيولة لدى الحكومة في مقابل إنخفاض في أصولها التي كانت تمتلكها في 
المؤسسات العامة. أما القطاع الخاص فإن شراءه للمؤسسات العامة يقلل من حجم سيولته 
ويزيد من حجم أصوله في المؤسسات التي تم تخصنيصها (9 ,1992 .41 2 تنةك8). ولكن 
كيك ومتى يمكن | إذنء لبيع المؤسسات العامة أن يؤثر على الموازنة العامة للدولة؟ إن هذا 
الأمر يتحقق في حالات تعتبر استثناء على القاعدة المذكورة سابقًا. والاستثناءات تحدث 
عادة بسبب عدم تحقق عدد من الافتراضات التي تقوم عليها القاعدة المذكورة وهي كثيرة, 
وسنكتفي بالتعرض لأهمهاء توضيمًا للكيفية التي يمكن أنْ تؤثر بها التخصيصية على 
صافي الوضع المالي للحكومة. ومن هذه الاستثناءات ما يلي: 

أ) ان التخصيصية قد ينتج عنها أثر على صافي موارد الحكومة في حالة اختلاف 
القيمة التي يضعها كل من القطاع العام والقطاع الخاص على الايرادات (الحصيلة) 
المتولدة من الأصول, حتى لو تساوت قيمة هذه الايرادات في حالتي الملكية العامة 
والخاصة. ويمكننا توضيح هذه الحالة بيعض الأمثلة. فعلى سبيل المثال, إذا كان اقتصاد 
الدولة المقبلة على التخصيصية يعاني من تشوهات ضريبية بما يجعل قيمة السيولة 
الناتجة عن بيع المؤسسة العامة أكبر عند الحكومة منها في يد القطاع الخاصء فإن ذلك 
يعني أن التخصيصية في هذه الحالة ستؤدي إلى زيادة فعلية في صاقي موارد 
المكومة (73 ,1990 .1 )ع وع102). ومن الأمثلة الأخرى التي توضح هذه الحالة. كون 
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الحكومة غير قادرة على الحصول على السيولة؛ محليًا لأسباب تتعلق بالقيود على 
التوسع النقديء أى خارجيًا بسبب ضعف مصداقيتها الاقتصادية في أسواق المال 
العالمية. في هذه الحالة يكون سعر خصمها (أي تفضيلها) للايرادات الحالية (سواء من 
العملة المحلية أى الأجنبية) مرتفمًا مقارنة بسعر خصم المشتريء سواء كان هذا المشتري 
محليًا أو أجنبيًا. ونتيجة لذلك, فإن حساب القيمة يمة الحالية للأرباح المتوقع تدفقها من 
المؤسسة العامة, والتي سيدفعها المشتري ثمنًا للمؤسسة العامة سيكون على أساس 
سعر خصم الحكومة. وهذا يعني أن القيمة التي سيدفعها هذا المشتري ستكون أقل من 
القيمة التي كان سيدفعها في حالة استخدام سعر خصمه المنخفض نسبة إلى سعر 
خصم الدولة (10 ,1992 .1ه غةء سملة). 


ب) إن قدرة الحكومة على تعظيم إيراداتها من بيع المؤسسات العامة يعتمد على 
مصداقيتها لدى المشتري المحلي أو الأجنبيء التي تتمثل في قناعة هذا المشتري بأن 
الحكومة لن تقبل في المستقبل على تبني سياسات تؤدي إلى إنخفاض في أصول المؤسسة, 
كتغيير الهيكل الضريبي أى فرض قيود على الأسعار أى تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع 
الخاص أو تحديد نسبة الأرباح التي يمكن تحويلها إلى الخارج في حالة كون المشتري 
أجنبياء ذلك فضلاً عن عدم التزام الحكومة بعدد من شروط عقد بيع المؤسسة العامة 
(57 ,1992 .1ه اء .هل ). 

ج) لقد ذكرنا سابقًا أن من بين أهم مبررات التتخصيصية هو زيادة كفاءة أداء 
المؤسسة الاقتصادية. وهذا يعني زيادة انتاجيتها وارتفاع حجم الأرباح المتدفقة عليها. ولا 
شك أن زيادة قيمة أصول المؤسسة وأرباحهاء بعد التخصيصية:؛ تؤدي بدورها إلى زيادة 
حجم الضرائب المتحصلة للدولة من هذه المؤسسة. ١‏ 

3- تطوير القطاع الخاص: تشير تجارب الدول الصناعية والنامية منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية إلى أن الدول التي وجد فيها قطاع اقتصادي خاص متطورء إلى جانب القطاع 
العام قد نجحت في تحقيق تنمية فعلية تمثلت في تصحيح هياكلها الاقتصادية واستيعابها 
للتقنية المعاصرة, وتطور مهاراتها البشرية وزيادة مستوى رفاهها الاقتصاديء بينما لم 
تتحقق تتحقق النتائج نفسها في الدول التي اعتمدت على القطاع العام وحده, كما حصل في دول 
المعسكر الاشتراكي سابقًا. وفي دولة الامارات» لا يزال القطاع الخاص ضعيفًا ومجزأ 
ومعتمدًا بدرجة كبيرة على القطاع العام؛ ولا تزال مساهمته في النشاطات الانتاجية وفي 
توظيف الطاقات وتدريبها محدودة. ولا شك أن التخصيصية تعتبر بر خطوة مهمة في توسيع 
نطاق القطاع الخاص وتعميق دوره في عملية التنمية؛ بأبعادها المتعددة. 

4 توسيع نطاق الملكية: يتصف اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة بالاعتماد 
على القطاع النفطي كمصدر وحيد للدخل. ويماآن المكومة فى الثي تلك هذا القطاع 
وتحدد وجوه إنفاق إيراداته؛ فإن القطاعات الاقتصادية الأخرى تعتمد كليّا على القطاع 
الحكومي في نموها وتوسعها. لذلك فإن تقليل اعتماد القطاعات الأخرى في السنوات المقبلة 
على القطاع العام؛ يمكن تحقيقه من خلال توسيع نطاق ملكية عناصر الانتاج؛ وذلك 
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بتخصيص جزء من المؤسسات الانتاجية» بما فيها بعض المؤسسات النفطية. وفي اعتقادنا 
أن هذا التوسع في ملكية أصول المؤسسات المنتجة سيسهل على الحكومة التقليل التدريجي 
لدعمها الحالي للمؤسسات الخدمية؛ كالصحة والكهرباء والماء والتعليم وغيرها من 
المئؤسسات التي يصعب تخصيصها في الوقت الحاضر,ء نتيجة لضعف القاعدة الانتاجية 
وغياب التنوع في مصادر الدخل لأفراد المجتمع. فعلى سبيل المثال: تشير تجربة ثاتشر 
التخصيصية إلى أن مستوى الخدمات الصحية والتعليمية قبل فترة التخصيصية كان 
أفضل منه بعد تبني تلك السياسات (صندوق النقد العربي 1996). وتزداد أهمية التنبيه 
إلى محذور البدء بخصخصة القطاعات الاجتماعية في دولة كدولة الامارات العربية 
المتحدة؛ التي تتصف بندرة الموارد البشرية وانخفاض مستوى ونوعية الخدمات الأساسية, 
فضلاً عن تفاوت المستوى المعيشي بين اماراتى أبوظبي ودبى من جانبء وبقية الامارات 
من جانب آخر. ١‏ 0 

اختيار المؤسسات المرشحة للتخصيصية 


بعد تحديد أهداف التخصيصية لا بد للحكومة من اختيار المؤسسات العامة 
المرشحة للتخصيصية: لأن بعضا من المؤسسات العامة لا يمكن تخصيصها لاعتبارات 
استراتيجية أو أمنية أى وطنية, وبعضها الآخر لا يتوقع لأدائها أن يتحسن؛ حتى في 
ظل ادارة القطاع الخاصء وبالتالي لا بد من تصفيتها. وبعد تعريف القطاعات 
والمؤسسات الاستراتيجية تقوم هيئة التخصيصية بتحديد مسار برنامج 
التخصيصية: وذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: هل تبدأ عملية التخصيصية 
بقطاع الخدمات أم بالقطاع الصناعي؟ وماذا عن القطاع الزراعي في حالة وجوده؟ 
بالمؤسسات الكبيرة أم بالصغيرة؟ الرابحة أم الخاسرة؟ المؤسسات التي تعمل في ظل 
سوق تنافسية أم المؤسسات الاحتكارية؟ وعلى الرغم من أن الإجابات الدقيقة عن هذه 
التساؤلات تتفاوت بتفاوت الدول وأوضاعها الاقتصادية وغير الاقتصادية؛ غير أنه 
بالإمكان بلورة بعض من المنطلقات الهامة وتفتيح بعض الآفاق في هذا السياق؛ وذلك 
بالاستفادة من أدبيات التخصيصية النظرية وتجارب الدول الصناعية والنامية على 
حد سواء. فالبدء بالمؤسسات الصغيرة: التي ليست لها سلطة احتكارية» يجنب 
المسّتهلكين احتمالات الارتفاع في الأسعار الناتج عن نقل المؤسسات الاحتكارية إلى 
القطاع الخاصء ويساعد الدولة في بيع عدد كبير من مؤسساتها العامة ويمكن هيئة 
التخصيصية من كسب خبرة تدريجية في مجال تخصيص المؤسسات يستفاد منها 
لاحقًا في تخصيص المّسسات الكبيرة (102 - 101 ,1994 بإعاعتطد غ 62131). كما أن 
انخفاض السعر الذي تعرض به هذه المؤسسات للبيع؛ مقارنة بالمؤسسات الكبيرة, 
يجعل عدد المشترين أكبر, فضلاً عن سهولة وسرعة تصميح أوضاع المؤسسات 
الصغيرة المالية. أما تخصيص المؤسسات الكبيرة فيحقق للدولة مكاسب اقتصادية 
أكبر تتمثل في تقليل الأعباء المالية للدولة المتمثلة في الدعم والديون» فضلاً عن 
توليدها للإيرادات وإيجاد مصداقية لتوجه الدولة نحى التخصيصية؛ ومساعدتها في 
ل ل اطاط ان لان يي لبا ب 
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الاستثمارات الضرورية لتطوير بعض المؤسسات العامة (54 ,1990 009/88©). غير أن 
تخصيص هذه المؤوسسات يعني» في كثير من الأحيان» تحويل مؤسسات تتصف 
بالاحتكار الطبيعي وهي مؤسسات تتصف بُوفورات الحجم, أي أن تكاليفهاء وبالتالي 
أسعار منتجاتها. تنخفض مع زيادة حجم الإنتاج؛ وهذا يعني أن الكفاءة المثلى في 
الإنتاج تتحقق بوجود مؤسسة واحدة تلبي إجمالي طلب السوق. . وهذا بدوره يعني 
ضرورة وجود رقابة حكومية على هذه المؤوسسات:؛ في حالة تخصيصهاء لحماية 
المستهلك من الارتفاع غير المبرر في الأسعارء أو الانخفاض في جودة السلع 
والخدمات التي تنتجها. وبالتالي» ليست هناك قواعد ثابتة لاختيار المؤسسات 
المرشحة للتخصيص, تنطبق على جميع الدول؛ وذلك لأن البدء بالمؤسسات الصغيرة 
أى الكبيرة ستحدده الظروف الخاصة بكل دولة فضلاً عن الأهداف من وراء هذه 
التخصيصية. فالدولة التي ترغب في الحصول على الإيرادات أى إيجاد مصداقية لدى 
المشترين بإمكانية بيع المؤسسات العامة؛ ستبدا ببيع مؤسساتها العامة التي تحقق 
أرباهًا عالية؛ سواء كانت كبيرة الحجم أو صغيرة الحجم. والدولة التي تعاني من 
ضعف القطاع الخاص وتفتقد الأسواق المالية المتطورة؛ ولا ترغب في هيمنة المشترين 
الأجانب على قطاعاتها الاستراتيجية» قد تضطر إلى البدء بالمؤسسات الصغيرة حتى 
يتسنى لها ترويض العقبات المذكورة. وهذا ما تؤكده تجارب الدول الصناعية 
والنامية. فالمملكة المتحدة وتشيلي وجامايكا والمكسيك وبولندا والفلبين بدات 
بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ التي تنتج السلع التي تدخل في التجارة 
الدولية, نظرًا لسهولة وسرعة بيع هذه المؤسسات وقلة إعادة الهيكلة التي تتطلبها 
وقدرة القطاع الخاص على شرائهاء ولا تثير, بالتالي؛ حساسية تدخل الشترين 
الأجانب. وفي المقابل» قامت دول أخرى كالأرجنتين والبرازيل بتخصيص مؤسساتها 
العامة الكبيرة ومن أهمها المؤسسات الخدمية؛ كالتلفونات والكهرباء والبريد والتأمين 
والفنادق وغيرها (49 - 48 ,1992 66 1611651). ونظرًا لمحدودية خبرة دولة الإمارات 
العربية بعملية التتخصيصية: وغياب أسواق المال المتطورة؛ فقد يكون من الأفضل أن 
تبدا هذه الدولة بتتخصيص المؤسسات الصغيرة (كالمؤسسات المالية ومصانع 
الأسمنت والفنادق) يتم الانتقال بعدها إلى تخصيص المؤسسات متوسطة الحجم 
(كالمصافي والثاقلات/ وبعد ذلك يتم تخصيص المؤسسات الكبيرة كالمجمعات 
البتروكيماوية والاتصالات وغيرها). 

وفي اعتقادنا أن أحد العوامل الرئيسية في حسن اختيار المؤسسات العامة 
المرشحة للتخصيص ونجاح عملية التخصيصية؛ بوجه عام هى وجود تقييم شامل 
لواقع المؤسسات العامة من جوانب عدة, منها أداؤها المالي وإنتاجيتها وسياساتها 
التسعيرية واستراتيجياتها التسويقية وكفاءة إدارتهاء وذلك لتحديد قيمة بيعها وتمكين 
المشترين من تكوين توقعاتهم لمستقبل أداء هذه المؤوسسات. وفي هذا الصدد., يقترح 
جوني جونز وآخرون (16 ,1990 .21 6© 00065) أن يتم بيع المؤسسة العامة إذا كان عائدها 
الاجتماعي في ظل القطاع العام أقل من عائدها الاجتماعي المتوقع في ظل القطاع 
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الخاص. هذا الشرط يمكن التعبير عنه رياضيًا على النحى التالى: 
(2<0)1 (م-ع<) + و7 - مول د بود 
حيث إن: 
17 - التغير في الرقفاة الاجتماعى 
م5 - قيمة المؤسسة المجتمعية في ظل إدارتها من قبل القطاع الخاص 
8< المضاعف الظلي للإيرادات الحكومية 77226صم1:6مع ذه "عنام نتمم :00هطة) 
(16امعاع1 
موجاع تعيّر عن المضاعف الظلي للمال الخاص 3026م مه يعتامغ انام 001هطة) 
(ولصنا1 
- القيمة الفعلية التى باع بها المؤسسة العامة 
8 - قيمة المؤسسة المجتمعية في ظل إدارتها من قبل القطاع العام 
المعادلة رقم (1) 3 تعني باختصار أن بيع المؤوسسة العامة لا بد أن يؤدي إلى 
زيادة في رفاه المجتمع. وبإعادة ترتيب هذه المحادلة يمكننا الحصول على 
المعادلة التالية: 
(2) 5758 <2 (م 2 - ع 2) + مولا 


والتي تشير إلى أن الدولة يجب أن تقوم ببيع المؤسسة العامة إذا كان عائدها 
الاجتماعي تحت إدارة الدولة أقل من مجموع عائدها المتوقع في ظل القطاع الخاص 
زائدًا علاوة البيع . وجدير بالذكر أن هذا الأسلوبء الذي يقترحه جونز والآخرون, هو 
ما يعرف فى الأدبيات الاقتصادية بأسلوب تحليل التكاليف والعائد أق/عدء5 0056) 
(515لااة2 والذي يتم استخدامه هنا بصورة معكوسة: أي أننا نحاول في السياق 
الحالي معرفة جدوى بيع مؤسسة عامة بدل جدوى شراء مؤسسة أو إقامة مشروع 
جديد؛ كما هى الحال في دراسات الجدوى التقليدية. 

غير أن ندرة البيانات اللازمة لتطبيق هذه المنهاجية في دولة الإمارات وغيرها 
من الدول النامية فضلاً عن تأثير العوامل غير الاقتصادية في عملية التخصيصية 
في دولة الإمارات العربية المتحدة, قد يجعل عملية اختيار المؤوسسات المرشحة 
للتخصيصية تتم على أسس تقديرية أكثر من كونها مبنيّة على اعتبارات اقتصادية 
وفنية بحتة وعلل هتزء البيائات المسذودة وغير التفضيلية: التي استطعنا الحصول 
عليها عن أهم المؤسسات العامة في دولة الإمارات؛ فإن المؤسسات التي يمكن اعتبارها 
في مقدمة المؤسسات المرشحة للتخصيصية تظهر في الجدولين 1 و2. 

ويتضح من الجدولين أن قائمة المؤسسات المرشحة للتخصيصية تشتمل على 
المؤسسات الاتحادية والمحلية, وتتكوّن من مؤسسات إنتاجية وأخرى خدمية. كما أنها 
تتفاوت فى حجمها. وقد استثنينا من القائمة المذكورة مؤسسات خدمية كالتعليم والكهرباء 
والأشغال والبلديات والصحة والمطارات والجمارك؛ وغيرها من المؤسسات التي نرى أن 
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الجدول رقم (1): أهم المؤسسات ال محلية المرشحة للتخصيصية في دولة الامارات 
العربية المتحدة 

المؤسسة الملكية العامة (/) 
مصانع البتروكيماويات (انتاج الآمونيا واليوريا) 66,66 
تكرير النقط (مصفاتا الرويس وأم النار) 100 
شركة الألومنيوم (دوبال) في دبي 100 
شركة غاز أبوظبي (ادغان) 51 
مجمع الرويس للغاز (جاسكو) 68 
شركة الشارقة لتسييل الغاز 

شركة غاز دبي (دوغان) 

شركة دبي للأسلاك (دوكاب) 

أدنوك للتوزييع (أدنوك فود) 

مصنع الطحين والدقيق في أبوظبي 

طيران الامارات (دبي) 

شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية (ادما العاملة) 

شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية (آدكى) 

شركة تطوير حقل زاكم (زادكى) 

شركة الانشاءات البترولية الوطنية المحدودة (إن.بي.سي.سي) 

شركة أبوظبي لمنتجات وكيماويات الحفر المحدودة (آدكاب) 

شركة الحفر الوطنية (إن.دي.سي) 

شركة أبوظبي لإدارة الموانئ البترولية (آدبوك) 

شركة أبوظبي للخدمات البحرية (إن.ام.اس) 

شركة ناقلات أبوظبي الوطنية المحدودة (ادناتكى) 

شركة نقل الغاز المسيل 

شركة الجرافات البحرية الوطنية (ن.م.د.س) 

المؤسسات المالية 


الصدر: 
مجموعة من النشرات الرسمية 
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الجدول رقم (2): أهم المؤسسات الاتحادية المرشحة للتخصيصية في دولة الامارات 
العربية المتحدة 

المؤسسة الملكية العامة (/) 

مؤسسة الامارات للاتصالات 

المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية 


مصرف الامارات الصناعي 
مؤسسة الامارات العامة للبترول 
مؤسسات الامارات للنقل والخدمات 


الصدن: 
مجموعة من نشرات وزارة المالية والصناعة. 

نقل ملكيتها إلى القطاع الخاص في الوقت الحاضر يعتبر سابقًا لأوانه نظرًا لأهميتها في 
تطوير البنية الاجتماعية والبشرية اللازمة لعملية التنمية, كما بيِّنا سابقًا. ولا شك أن عدم 
تخصيصها في الوقت الحاضر لا يعني بقاءها بمعزل عن الترشيد ورفع درجة الأداءء الذي 
يمكن أن يتم بوسائل أخرى كتوقيع عقود الإدارة أو الإيجار أو الامتياز مع القطاع الخاص 
المحلي والعالمي؛ في حالة الرغبة في الاستفادة من التقنية المتطورة. ولا شك أنه في حالة 
توسيع نطاق الملكية الذي سينتج عن تخصيص بعض من المؤسسات الإنتاجية؛ كاللصافي 
والصناعات البتروكيماوية وغيرهاء سيكون الفرد في الدولة أكثر استعدادًا لتقبل انخفاض 
الدعم في المؤسسات الخدمية كالكهرباء والتلفونات والماء. خصوصًا إذا كانت هناك عدالة 
في تنفيذ هذه السياسة لا يستثنى منها إلا ذوي الدخل المحدود. 

توفير شروط النجاح 

إن درجة نجاح عملية التخصيصية تعتمد من بين أمور أخرى على توقّر مجموعة من 
الشروط أهمها ما يلي: 

1 تشكيل هيئة مستقلة للتخصيصية: إن التتخصيصية عملية طويلة وشاقة 
ومتعددة الأبعاد ولها انعكاسات اقتصادية وغير اقتصادية. ونجاحها يعتمد على عوامل 
عدة؛ منها وجود هيكة مستقلة تتحلى بدعم القيادات السياسية في الدولة ومرتبطة برئيس 
مجلس الوزراء. ولديها صلاحيات واسعة ولدى أعضائها خلفية واسعة في موضوع 
التخصيصية:؛ فضلاً عن عدم ارتباط مصالحهم الشخصية بصورة مباشرة بالمؤسسات 
العامة المرشحة للتخصيصية. ويحبذ كذلك أن تكون غالبية أعضائها من ذوي الخبرة 
الواسعة في القطاع الخاصء ومن الخبراء في مجالات الأعمال والاقتصاد والقانون 
والأعمال المصرفية: وأن لا يتجاوز عددهم عشرة أشخاص, وذلك لزيادة فرص الإنجان 
وتقليل إمكانية الجدل العقيم. ومن المتوقع أن تستعين هذه الهيئة في المراحل المختلفة لعملية 
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التخصيصية بالهيئات المحلية والأجنبية لتحقيق أهدافها على أكمل وجه. وقد يكون من 
المستحسن أن تتعاقد مع إحدى المؤسسات الاستثمارية ذات الخبرة الفعلية في تخصيص 
المؤسسات العامة في الدول النامية . وفي دولة الإمارات؛ قد تكون هناك ضرورة؛ في ظل 
وجود مؤسسات اتحادية وأخرى محلية؛ لقيام هيئة اتحادية وهيثات محلية مع ضرورة 
إيجاد نوع من التنسيق بينهاء من أجل نجاح عملية التخصيصية. ولا بد من أن يتصف عمل 
هاتين الهيئتين بالشفافية ([©65:ةم55ة) التامة ‏ أي وضوح عمل هاتين المؤوسستين على 
كل مستوى من مستويات اتخاذ القرار ‏ تجنيًا للفساد ورفعًا لكفاءة الأداء. وجدير بالذكر 
أنه لا توجد حتى الآن مؤسسة بالمعايير السابقة في دولة الإمارات. كما أن جهود 
التخصيصية في هذه الدولة ما زالت محلية؛ أي في إمارات دون أخرى. وحتى هذه الجهود 
المحلية تبقى» في اعتقادناء متواضعة ولا تتناسب مع الأهداف المنشودة. 

2_إعادة الهيكلة: قبل تقل المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص تقوم الحكومات 
عادة ببعض الإجراءات التمهيدية (إعادة الهيكلة) التي تساعد في نجاح عملية التخصيصية. 
فعلى سبيل المثال, قد يكون هناك مانع دستوري لنقل ملكية أ إدارة مؤسسة أ أكثر من 
المؤسسات العامة إلى القطاع الخاصء مما يتطلب تعديلاً في بعض من مواد الدستور أو 
القوانين المنبثقة عنه. وقد تكون هناك حاجة إلى تغيير الوضع 10 
للتخصيصية: نفسهاء كتحويلها من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة تعرض للبيع إلى 
القطاع الخاص. وفي حالات عدة, تلجأ الحكومة إلى تقليل عدد العاملين في المؤسسة أو 
زيادة النفقات الاستثمارية فيها قبل تخصيصها. وإذا كانت المؤسسة كبيرة, فقد يكون من 
المستحسن تجزئتها إلى وحدات منفصلة لتقليل الاحتكار وزيادة المنافسة ورفع كفاءة 
الأداء, لكن بشرط أن لا تؤدي هذه التجزئة إلى تضييع فرصة الاستفادة من وفورات 
الحجم. فالتجزكة يمكن أن تتم في بعض نشاطات المؤسسات العامة التي لا تتصف 
بوفورات الحجم, ولا تتم في تلك التي تتصف بهذه الوفورات. فعلى سبيل المثال بينما 
تتصف عملية توفير الخدمات التلفونية بوفورات الحجم, ٠‏ فإن بيع أجهزة التلفونات لا 
تتصف بهذه الوفورات, مما يعني إمكانية تجزئة الثانية وعدم تجزتة الأولى. وفي حالة 
خدمات الكهرباء توجد وفورات الحجم ف في التوزيع ولا توجد هذه الوفورات في التوليد. 
وبالتالي» فبالإمكان إدخال المنافسة في سوق الأخيرة بتجزكتها ,1994 لإأعتنط5 2 181ه6) 
(102. ومن أمثلة المئؤسسات العامة التي تمت تجزئتهاء خدمات القطارات في المملكة المتحدة 
حيث تقررء؛ وفق ما ذكره برنامج بانوراما في تلفزيون ©2886 بقاء شبكة القضبان في 
ملكية الدولة باسم 1ئه8 8:18 وتحولت عمليات تسيير القطارات إلى القطاع الخاص 
(تخصييص خزمات القطارات في الملكة الججدة 37 / 2/ 04) . أماإذا كانت 
المؤسسات تنتج سلعًا تدخل في التجارة, فإن المنافسة يمكن إدخالها من خلال إزالة 
تدريجية للمواجز الجمركية وغير الجمركية على الواردات من العالم الخارجي. فضلاً عن 
الإجراءات السابقة؛ يمكن الأخذ ببعض من السياسات التي يمكن أن ترفع أداء المؤسسة 
العامة» بما يزيد من فرص بيعها وبسعر أعلى. ومن هذه السياسات فرض قيود لترشيد 
نفقات المؤسسة وتعيين مدراء يمتلكون خبرة من القطاع الخاصء وتقليل المركزية في اتخان 
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القرارات: وإيجاد نظام للحوافز يرتبط بالأداء والأرباح الملتحققة: وإبعاد المؤأسسة عن 
تأثيرات السياسيين قدر الإمكان (47 ,1994 08665 وقد تكون مشكلة إعادة هيكلة العمالة 
من أهم قضايا إعادة الهيكلة, تقر لكت برط انرز تو ؤس لقاع انا ل 
بالإضافة إلى انخفاض نسبة هذه العمالة المواطنة إلى إجمالي القوى العاملة؛ التي لا تتعد 

ال 10 في منتصف التسعينيات لذلكه لايد من اتباع مجموعة من السياسات التي تقلل 
من الآثار السلبية لعملية الخصخصة على هذه العمالة المواطنة والتي من بينها إعطاؤهم 
الخيار في الالتحاق بالمؤسسة المخصصة أو التقاعدء وكافة الحقوق المرتبطة به, فضلاً عن 
إعطائهم جزءا من أسهم المؤسسة العامة وبأسعار مخفضة:, وتقييد الإدارة الجديدة بعدم 
التخلص من العمالة المواطنة الراغبة فى البقاء فى المؤسسة بعد تخصيصها لفترة لا تقل عن 
5 فى 6 سنوات على الرغم من الآثار السلبية التي قد تترتب على أداء الإدارة الجديدة نتيجة 
لبعض هذه القيود, إلا أن هذه القيود تعتبر مهمة في الحفاظة على العمالة المواطنة النادرة 
وتطويرها. كما أن هذه الإجراءات أث أثبتت جدواها في نجاح عملية التخصيصية في عدد من 
الدول النامية التي لها السبق في هذا المضمار كماليزيا (1996 تتنطه). 


3 تطوير أسواق المال: تقوم أسواق المال بدور الوسيط بين المدّخرين أى الفكات التي 
لديها فائض في الموارد من جانب؛ وبين المستثمرين أى الفثات التي لديها نقص في الموارد من 
جانب آخر. وهذا يعني أن هذه الأسواق تلعب دورًا رئيسيًا في تعبئة موارد المجتمع وتوجيهها 
إلى الاستثمارات المنتجة, التي تؤدي بدورها إلى زيادة معدلات النمى الاقتصادي وتحسين 
مستوى الرفاه الاقتصادي لأفراد المجتمع. كما أن أسواق المال تعتبر آلية رقابية مهمة على أداء 
المؤسسة التي يتم تداول أسهمها وذلك لأن الارتفاع (الانخفاض) في أسهم مؤسسة ما هى, 
في الواقع, إلا تعبير عن درجة كفاءة إدارة هذه المؤسسة ومعدلات ربحيتها. ولا شك أن هذا 
الدور الرقابي تفتقده المؤسسات العامة التي لا تعرض أسهمها في أسواق المالء الأمر الذي 
يفسّر العديد من الأخطاء التي تحصل في قرارات هذه المؤسسات. وأسواق المال يمكن 
تصنيفها في صور عدة. فهي, أولاًء قد تكون أسواق دين أى مساهمة؛ وقد تكون أسواق رأس 
مالية أو نقدية أو كونها أولية أى ثانوية. فإذا كانت أسواق المال أسواق دين فإن هذا يعني أن 
اللقترض للأموال يتعهد بدفع مبلغ مقطوع للمقرض في المستقبل. ومن أمثلة أدوات الدين 
السندات بكل صورها الحكومية والخاصة . أما في أسواق الأسهم فإن المقرض يحصل على 
جزء من صافي إيرادات المئؤسسة التي قدم لها الققرضء وهذا يعني أن ن مالك السهم أكثر 
تعرضًا للمخاطرة لأن عائده مرتبط بأداء الؤسسة وليس محددًا مسبقاء »كما الحال في أسواق 
الدين. وثانيّاء يمكن لهذه الأسواق أن تكون أسواقًا أولية أى أسواقًا ثانوية. والأسواق الأولية 
هي الأسواق التي يتم فيها إصدار الأدوات المالية سواء كانت أسهمًا أى سندات, بينما الأسواق 
الثانوية هي الأسواق التي يتم فيها تداول الأدوات المالية التي تم إصدارها في الأسواق 
الأولية. وتعتبر هذه الاسواق مهمة لأنها تساعد في بيع وشراء الأدوات المالية التي تم 
إصدارها في الأسواق الأولية. وبالتالي» فإن وجودها يعتبر ضروريًا لنمى الأسواق الأولية. 
ثالكاء يمكننا الحديث عن الأسواق النقدية والأسواق الرأسمالية. فالأسواق النقدية عبارة عن 
أسواق المال التى يتاجر فيها بالأدوات المالية قصيرة المدىء أي المستحقة في أقل من سنة, 
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والتي تصدرها الحكومة والمصارف التجارية وتتصف بسيولة عالية وخطورة منخفضة. أما 
الأسواق الرأسمالية, فإنها تلك التي يتم فيها تبادل الأدوات المالية الحكومية والخاصة 
المستحقة في الأجل الطويل مما يجعل عائدها مرتفعًا وكذلك المخاطرة المرتبطة بها. وأخيرًاء 
هناك أسواق المال الرسمية وغير الرسمية. فتداول الأسهم والسندات في الأسواق الثانوية 
يكون رسميًا إذا تم في ظل سوق منظّم وواقع في مكان محدد ‏ كما الحال في الأسواق المالية 
في نيويورك وطوكيو ولندن ويكون هذا انسوق غير رسمي. إذا كان الاتصال بين الأطراف 
المتعددة يتم بالتلفون فقط 

وجدير بالذكر أن أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة ما زالت في بداياتها. 
فالأسواق التي تقوم بإصدار الأوراق المالية (الأولية) في هذه الدولة ما زالت محدودة, 
حتى بمقاييس دول المجلس الأخرىء بينما لا توجد أسواق لتداول هذه الأوراق المالية 
(الأسواق الثانوية كالبورصات مثلاً). ففي عام 1994 كان عدد الشركات المدرجة في 
السوق الأولي تعادل 77 شركة وكانت القيمة الاسمية لأسهمها تساوي 9,2 بليون دولار 
أى 25,6 من الناتج المحلي الإجمالي بينما كانت هذه النسب تساوي 42,4)؛ في 
السعودية, 46,9 في الكويت» 30 في بقية الدول النامية وتصل إلى 660/ في الدول 
الصناعية. ويتم تداول الأسهم المذكورة من خلال سوق غير رسمية نظرًا لغياب بورصة 
رسمية (الأسواق الثانوية) مما أدى إلى انخفاض معدل التداول اليومي الذي لا يتجاوز 
المليون درهم. . وتتم متابعة أداء سوق هذه الأسهم من خلال مؤشر غير رسمي أصدره بنك 
أبوظبي الوطني عام 9 بسعر أساسي قدره 1000 نقطة. (الأهلي الاقتصادي 4 , 
7 . ونتيجة لذلكء فإن الدولة قد تعمد في السنوات الأولى إلى تخصيص بعض من 
مؤسساتها ببيعهاء إما مباشرةٌ | إلى أفراد أى مؤسسات, أو بطريقة المزاد العلني, بدل أن يتم 
تخصيصها بطرح أسهم أو سندات نظرًا لغياب أسواق المال المتطورة اللازمة لذلك. وفي 
اعتقادنا أن تطور أسواق المال الأولية والثانوية في هذه الدولة سيعتمد في السنوات المقبلة 
على أمور عدة: من أهمها: 

أولاً. إيجاد بيئة سياسية ومؤسسية وقانونية واقتصادية, مستقرة وتتصف بحرية 
المبادرة الاقتصادية وسيادة القانون وحماية الملكية الفردية ومحاربة الفساد والمحسوبية 
وتأصيل مبدأ المحاسبة والمساءلة. .ولا يكفي الإعلان عن هذه المبادئ» بل لا بد من ممارستها 
فعلياء لآن الأموال والمهارات والتقنية المتطورة لا يمكن استقطابها إلى مجتمع تكثر فيه 
القيود التجارية وتغيب فيه استقلالية القضاء وتكثر فيه مظاهر الفساد الإداري ويفتقر إلى 
الاستقرار التشريعي الذي تنتج عنه كثرة القوانين التي لا تدرس دراسة وافية قبل إعلانهاء 
مما يدي إلى موخها اق تحوله) إلى عاق ثق آخر في مسيرة المجتمع (العياش 1993). 

ثانيًاء لا بد من تنظيم أسواق امال الأولية في ما يتعلق بإصدار الأسهم والسندات 
وبقية الأدوات المالية» وزيادة الرساميل. ولا بد أن يتصف هذا التنظيم بالمرونة والبساطة 
والسرعة والتحرر من الإجراءات الروتينية. أما الأسواق الثانوية؛ فإن تنظيمها يتطلب 
تحديد شروط الإعلان عن البيانات المالية للشركات المسجلة في البورصة: أو تلك التي 
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ترغب في إصدار أسهمها وسنداتها. ثالكًا. إزالة الحواجز المفروضة على تداول الأوراق 
المالية الخليجية والعربية والأجنبية في اقتصاد الدولة, لتسهيل حركة رؤوس الأموال من 
الدولة وإليها. فعلى سبيل المثالء لا تسمح قوانين دولة الإمارات في الوقت الحاضر 
للاكتتاب العام برؤوس الأموال المحلية أو الأجنبية؛ إلا بعد الالتزام بمجموعة من الإجراءات 
التي ينص عليها التعميم رقم 444» الذي أصدره المصرف المركزي عام 1987. وعلى الرغم 
من أن هذه الدولة» وغيرها من دول المجلسء تتصف بغياب القيود على حركة الأموال إلى 
الخارج. إلا أن القيود ما زالت كثيرة في ما يتعلق بحركة رؤوس الأموال العربية والأجنبية 
إلى الداخل. رابعاء ينفر الكثير من المسلمين من التعامل الربوي الذي يتركز في السندات 
التي يتم التعامل بها في أسواق المال» مما يحرم الدولة الكثير من المدخرات. وبالتالي» فإن 
الاستبدال التدريجي للسندات الربوية بما يُعرف بسندات المقارضة الإسلامية» التي تم 
استخدامها في استقطاب الأموال وإقامة المشاريع في غير دولة إسلامية ‏ وهي تخلو من 
البُعد الربوي سيكون له أثر كبير في تعبئة مدخرات شرا” كح المجتمع التي لا تقبل التعامل 
بالريا (السالوس 3) . ولتوضيح أهمية البُعد الشرعي في نجاح السياسات الاقتصادية 

في المجتمع المسلم, نستشهد بمثال من واقع دولة إسلامية وهي تركيا. فعندما أرادت هذه 
الدولة أن تقيم جسر البوسفور الثاني, الذي كانت كلفة بنائه تعادل 200 مليون دولار 
وعجزت عن تمويله جميع المؤسسات الدولية والمحلية والإقليمية, قامت الدولة بطرح 
سندات المشاركة التي نصت على مشاركة الممولين في إيرادات العبور على الجسر. وقد تم 
الحصول على إجمالي المبلغ المذكور في اسطنبول وحدها وفي فترة امتدت من الثامنة 
صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا (السالوس 1993)... وأخيرًاء هناك عدد من الإجراءات 
التي يمكن أن تساعد في استقطاب عموم أفراد المجتمع إلى شراء أسهم المؤسسات 
المطروحة للبيع كالتوعية الإعلامية وتقسيط دفعات شراء الأسهم وتخفيض قيمة شراء 
الأسهم في المستقبل وعرض بعض الأسهم مجانًا بالنسبة لذوي الدخل المحدود. 

4 البيئة القانونية : إن تور البيئة القانونية الملائمة يعتبر من أهم الشروط اللازمة 
لنجاح عملية التتخصيصية. فعندما يكون قانون الدولة واضحًا في تعريف حقوق الملكية 
الخاصة وطرق حمايتهاء وواضمًا في القضايا التعلقة بالإفلاس والاستثمارات الأجنبية 
والعقود. ومشجعًا على المنافسة: وحازمًا في محاربة الفساد الإداري ومقيدًا لأي تدخل غير 
مبرر للحكومة في النشاط الاقتصاديء فإن ن المستثمر سيكون أكثر ميلاً إلى الساهمة في 
عملية التخصيصية. وكلما كان القانون مؤكدًا لضرورة الشفافية التامة في كافة مراحل عملية 
خصخصة المؤسسات العامة فإن ذلك يعنى أن هذه العملية ستتصف بالكفاءة. كما أن قدرة 
الحكومة على متابعة أداء المؤسسات العامة؛ بخاصة الاحتكارية منهاء بعد تخصيصها. يعتمد 
من بين أمور أخرى على وجود إطار قانوني واضح تس ترشد به المؤوسسات التي تم 
تخصيصها في ما يتعلق بجودة منتجاتها وبمستوييات أسعارهاء وذلك حماية المستهلك من 
الاستغلال. وفى اعتقادنا أن استقلالية القضاء ووضوح القوانين المتعلقة بالتخصيصية, 
ووجود الوسائل الفعّالة لتطبيقهاء هي نقطة البداية في توفير البيكة القانونية اللازمة لنجاح 
عملية التخصيصية (1996 0:4مع18 4مرمهاء1(617 1770110). وفى دولة الإمارات؛ ما زالت هذه 
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البيثة القانونية تعاني من الازدواجية بين القوانين الاتحادية والقوانين المحلية» من جانب» ومن 
تدخل السياسيين السافر في الأحكام القانونية» من جانب آخر, الأمر الذي يضعف من 
مصداقية هذا المرفق المهم ويقلل الآداء في كافة القطاعات الاقتصادية منها وغير الاقتصادية. 
ولا شك أن تعقّد الإجراءات وتشابك المسؤوليات؛ وجمع العديد من المسؤولين في المؤسسات 
العامة بين العمل الخاص والعمل العام؛ وعدم وضوح التشريعات المتعلقة بالاستثمارات 
الأجنبية» وعدم وجود تصورات لتشجيع الصناعات: وبخاصة الصغيرة والمتوسطة منها, 
وغياب السياسات الواضحة في ما يتعلق باستيراد العمالة الوافدة في هذه الدولة, تعتبر من 
المعوقات الرئيسية لعملية الخصخضة الناجحة. 


تقييم المؤسسات العامة المرشحة للبيع 

بالنسبة للمؤسسات التي سيتم بيعها إلى القطاع الخاصء لا بد من تحديد شعر أدنى 
(سعر السهم في حالة الاكتتاب أو السعر الإجمالي في حالة بيع الأصول) لبيعهاء وهى 
السعر الذي لا يمكن أن تباع المئؤسسة بسعر أقل منه؛ علما أن الحكومة قد تحصل على سعر 
أعلى منه إذا كان البيع بالمزاد العلني. وتقييم المؤسسات العامة المعدة للبيع يتطلب استخدام 
الطريقة التي تتناسب مع خصوصية الاقتصاد الذي توجد فيه هذه المؤسسة. وهذا يتطلب 
الاستعانة بخبرات المؤسسات الاستثمارية العالمية التي لها رصيد من التجربة العملية في 
تقييم المؤسسات العامة وبيعهاء خصوصًا في الدول النامية. فاختيار السعر المناسب يجنب 
الحكومة الخسارة في الايرادات التي تنت تنتج عن تحديد سعر منخفض أو عدم قدرتها على 
بيع مؤسساتها العامة في حالة اختيارها لسعر مرتفع (12-13 ,1993 .81 أع تعطعمةة). 
وجدير بالذكرء أن هناك طرقًا عدة لتحديد قيمة المؤسسة العامة المعروضة للتخصيص 
منهاء مثلاء تحديد السعر بطريقة المزاد العلني وطريقة صافي قيمة أصول المؤسسة 
وطريقة نسبة السعر إلى الايرادات فضلاً عن طريقة العائد والتكاليف التي يقترحها جونز 
وآخرون (18 ,1990 .6421 00765). وطبقًا لهذه الطريقة الأخيرة فإن المؤسسة العامة ينبغي 
أن تباع بالسعر الذي يعظم الرفاه الاجتماعي. وبالعودة إلى المعادلة رقم (1) التي تمثل 
دالة الرفاه الاجتماعي التي يقترحها جونز وآخرون, يتضح أن السعر الذي يعظم الرفاه 
الاجتماعي يمكن الحصول عليه من خلال الحصول على مشتقة الرفاه الاجتماعي (457) 
بالنسبة إلى سعر بيع المؤسسة (2) على النحو التالي: 1 

() (مح هم 2 -- الاأكهف 
602 

وبالتالي فإن أثر سعر بيع المؤسسة العامة يؤثر على الرفاه الاجتماعي من خلال 
المعامل (م<7 ع <). فكلما ارتفع سعر البيع (2): زاد الرفاه الاجتماعي بقيمة المعامل - 8 
(05 ومن المعادلة رقم (3) يتضح لنا أن هناك ثلاثة آثار محتملة لسعر بيع االؤوسسة على 
الرفاه الاجتماعي. فالرفاه الاجتماعي سيزداد (ينقص ينقص) في حالة كون 8< أكبر (أصغر) من 
8< أما إذا تساوتا ع<و م7 فإن الرفاه الاجتماعي لن يتغير. غير أن الاختيار بين هذه 
الطرق سيتفاوت من دولة إلى أخرى نظرًا لتفاوت هذه الدول من حيث تطور الأسواق المالية 
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وتوافر البيانات والطاقات البشرية المدربة وحجم السوقء هذا فضلاً عن اختلاف الغايات 
المرجى تحقيقها من عملية التخصيصية. لذلك فمن المتوقع كما ذكرنا سابقًا أن تستعين هيكة 
التتخصيص بمؤسسة استثمارية دولية أى أكثر تكون لها تجارب سابقة في عملية 
التخصيصية في الدول الصناعية والنامية. : 
أساليب نقل المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص 
إذا حددت الحكومة: أو الهيئة الممثلة لها في عملية التخصيصية؛ السعر المناسب 

للمؤسسة التي تنوي تخصيصهاء تأتي بعد ذلك مرحلة اختيار أسلوب التتخصيصء الذي 
يتحدد بعدة أمور أهمها حجم الأموال المطلوبة لشراء المؤسسة ودرجة تطور أسواق المال» 
والقدرة الادارية والفنية للمشتري وخبرته في مجال عمل المؤسسة؛ وحجم القطاع الخاص 
المحلي ودرجة الحساسية لسيطرة القطاع الأجنبي على المؤسسات المحلية. فإذا كانت 
المؤسسة المرشحة للتخصيصية صغيرة وبسيطة في إدارتها, فيمكن بيعها بالاكتتاب العام 
حتى لى كان سوق الأوراق المالية في مرحلة التأسيس. أما إذا كانت المؤسسة كبيرة 
وأسواق الأوراق المالية (الاصدار والتداول) بدائية وليست هناك رغبة بدخول القطاع 
الأجنبي في عملية الشراء؛ فإن الدولة ستجد نفسها مجبرة على بيعها إلى القطاع الخاص. 
وقد يتم ذلك عن طريق السماح بقيام اتحاد لمجموعة من الشركات المحلية, التجارية منها 
والمصرفية . وفي حالة رغبة الحكومة في توفير التقنية والأسواق التجارية لمؤسسة أو أكثر 
من مؤسساتها العامة, كما هو الحال في القطاع النفطيء فإنها قد تعرض بعضًا من أسهم 
هذه المؤوسسة لبعض من المؤسسات الأجنبية, كشركات النفط العالمية مثلا... وهكذاء 
ستختلف طريقة البيع من مؤسسة لأخرى تبعًا لطبيعة المؤسسة وواقع الدولة الاقتصادي. 
وهنا يمكننا الاسترشاد بأسلوب تحليل التكاليف والعائد الذي يقترحه جونز وآخرون في 
دراستهم القيمة (19-20 ,1990 .21 :6 10565). وذلك بتصنيف المتقدمين لشراء المؤوسسة 
العامة طبقًا لأثر سعر كل منهم على الرفاه الاجتماعي المبين في المعادلة رقم (1) .الأأن 
إختيار أسلوب التخصيص سيعتمد, في نهاية الأمر. على أهداف عملية التتخصيصية وعلى 

ما إذا كانت الحكومة ترغب في نقل أصول وإدارة المؤسسة العامة إلى القطاع الخاص أم أن 
عملية النقل ستكون للإدارة فقط؛ مع بقاء الأصول مملوكة للدولة. فإذا كانت الحكومة 
ترغب في نقل أصول المؤسسة العامة وإدارتها إلى القطاع الخاصء فإن هناك أساليب عدة 
لتحقيق هذا الهدف أهمها ما يلي: 

1 الاكتتاب العام: تقوم الحكومة هنا بعرض أسهم المؤسسة العامة للبيع في 
أسواق الأسهم المالية» وهذه الطريقة تحقق مجموعة من الأهداف, في حالة نجاحهاء منها 
تطوير أسواق المال وتأكيد دعم الحكومة لعملية التخصيصية وتوزيع الأسهم على عدد 
أكبر من أفراد المجتمع. ولا شك أن توزيع أسهم االمؤسسة على عدد كبير من المشترين يعني 
تجنب الاعتراضات التي يمكن أن تثيرها عملية التخصيصية: عندما يكون المشتري أجنبيًاء 
أى عددًا قليلاً من 1 المستثمرين في القطاع الخاصء خصوصًا إذا كانت المؤسسة المرشحة 
للتخصيصية من المؤسسات الاحتكارية أو الاستراتيجية. كما أن توسيع قاعدة المساهمين 
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تجعل من الصعب على الحكومة إعادة السيطرة على هذه المؤسسات في المستقبل» وهذا أمر 
يعضد مسيرة التخصيصية ويضفي عليها مصداقية آكبر لدى القطاع الخاص. ولكن نجاح 
هذه الطريقة يواجه بعقبات عدة في الدول النامية؛ ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة» من 
أهمها غياب أسواق المال المتطورة وعدم وجود سجلات للتدقيق المحاسبي التفصيلي 
لحسابات المؤسسة العامة, وندرة البيانات المالية لهذه المؤسسات. وصعوبة تقييم 
أسهمهاء وعدم اكمال الإطار القانوني المتعلق بإصدار الأسهم وبالاستثمارات الأجنبية, 
مما يعطي هذا النمط من أنماط بيع المؤسسات العامة فرصة أكثر استخدامًا في الدول 
الصناعية منه في الدول النامية . (129 - 126, 1991 غعلقطء81 4سة مكزه8). غير أن 
التجارب العملية تشير إلى أن هذه الطريقة لم تكن حكرًا على الدول الصناعية وحدها. 
فقد استخدمت في بعض من الدول النامية وحققت نجاحًا لا بأس به. ومن الأمثلة على 
ذلك تخصيص البنك التجاري الوطني في جامايكا والطيران الماليزي والبنك الوطني 
الفلبيني» وهى أكبر بنك في الفلبين. 

2. بيع أسهم أو أصول المؤسسة العامة إلى القطاع الخاص: تقوم الحكومة 
بموجب هذه الطريقة في التخصيصية بالتفاوض مع مؤسسة أو اتحاد مؤسسات في 
القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي لشراء أسهم أو أصول المؤسسات العامة التي سيتم 
تخصيصها. فقي حالة بيع الأسهم, » تقوم الهيئة التتخصيصية بعرض كتلة أسهم لبيع 
خاص؛ كشراء المجموعة المسماة بمجموعة بوند عام 1987 لجزء من أسهم شركة 
التلفونات التشيلية؛ أى عن طريق أسواق الأسهم كما حصل لمجموعة من المؤسسات العامة 
التونسية عام 1988 . أما في الحالة الثانية؛ فإن أصول المؤسسات العامة يتم بيعها بطرحها 
على شكل مناقصة: وهذه تحصل عادة أما عندما تقو م الحكومة بتجزئة بعض من 
مؤسساتها العامة أى عندما تصفي بعض هذه المؤسسات. وتعتبر هذه الطريقة (أي بيع 
أسهم أو أصول المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص) أكثر استخداما في الدول النامية 
نظرًا لسهولة وسرعة تنفيذها مقارنة بالطريقة الأولى (الاكتتاب العام). فبعد أن تحدد 
الدولة أى الهيئة المختصة قائمة بالمؤسسات المرشحة للتخصيصية يتم تحديد حد أدنى 
للقيمة التي ستباع بها كل مؤسسة ويعلن عنهاء ويتم تقبل العروض ال مختلفة من المشترين 
المحليين والأجانب في حالة السماح لهم . وقد تحاول الحكومة في بعض الحالات» التي 
يكون فيها الأقبال كبيرًا على شراء المؤسسات العامة إلى تعظيم إيراداتها من البيع بطلب 
سعر أكبر من السعر الذي تم تحديده أصلا لهذه المئؤوسسات. ويعتمد نجاح هذه الطريقة 
على التزام الحكومة بمجموعة من الضوابط؛ أهمها اشتراط توافر مصداقية مالية وإدارية 
في المتقدمين لشراء المؤسسات العامة وعلانية إجراءات البيع تجنيًا للفساد الإداري. 

3 نقل إدارة المئؤسسات العامة إلى القطاع الخاص: تحدثنا حتى الآن عن طرق 
التخصيصية التي يتم بموجبها نقل إدارة وملكية المؤسسات العامة؛ جزئيًا أى كليًّاء إلى 
القطاع الخاص. ولكن هناك طرقًا لنقل إدارة المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص مع بقاء 
ملكيتها لدى الحكومة. ومن هذه الطرق عقد الإدارة والإيجار والامتياز. ففى الحالة الأولى؛ 
توقع الحكومة عقدًا مع القطاع الخاص يقوم بموجبه هذا الأخير بإدارة المؤسسات العامة 
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مقابل رسوم محددة تدفع له من قبل الدولة؛ ولا يتحمل القطاع الخاص في ظل هذا الاتفاق 
أي مخاطر أو خسائر مرتبطة بالتشغيلء كما أن هذه الرسوم ليست مرتبطة بربحية 
المؤسسات. وتشير التجارب إلى أن هذا النوع من العقود لا يساعد في رفع أداء المؤسسات 
العامة ولا يؤدي الى تطوير المهارات المحلية؛ فضلاً عن أن نجاحه يعتمد على قدرة الدولة 
على صياغة العقد ومتابعة التزام المئؤسسات الخاصة ببنوده. وهذه مسألة بالغة الصعوبة, 
وبخاصة في الدول النامية. أما التأجير» فهو قيام المؤوسسات الخاصة بدفع رسوم للحكومة 
مقابل استخدامها لأصول المؤسسات العامة مع ارتباط هذه الرسوم بأداء المؤسسات 
وإيراداتها. كما تتحمل المؤوسسات الخاصة المخاطر التجارية المرتبطة بتشغيل وصيانة 
المؤسسات العامة ما يجعلها أكثر حرصًا على تقليل التكاليف ومحاولة الحفاظ على قيمة 
أصول هذه المؤسسات. وأخيرًاء هناك الامتياز الذي تقوم الدولة بموجبه بتحويل إدارة 
المؤسسات العامة الى القطاع الخاص الذي يتكفل؛ ليس فقط بمخاطر الصيانة والتشغيل,» 
كما الحال فى عقد التأجيرء وإنما أيضا بالتكاليف الاستثمارية للمؤسسة العامة 1618) 
.(لة عه 52 - 50 ,1992 


ويتضع مما سبق أن أسلوب التخصيص الذي يمكن لدولة الإمارات العربية الملتحدة 
أن تأخذ به سيتحدد بحجم المؤسسات ودرجة تطور أسواق المال؛ ومدى اعتماد المؤسسات 
على التقنية المتطورة. فعلى سبيل المثال» قد يكون من الأفضل ‏ في ظل محدودية أسواق 
المال ‏ أن ت تقوم الدولة بتخصيص المؤسسات الصغيرة الرابحة بطريقة الاكتتاب, بما يساعد 
في تطور هذه الأسواق وتوسيعهاء بينما تستخدم طريقة البيع المباشر للمؤسسات الكبيرة 
والمتوسطة. أما إذا كانت الدولة ترغب فى استقطاب التقنية الى المؤسسات, كمؤسسات 
القطاع النفطي مثلاً فهي تلجأ الى بيع جزء من أسهم هذه المؤسسات الى شركات النفط 
العالمية أى قد تتعاقد مع شركات أجنبية أخرى لإدارة بعض من المؤسسات الأخرى ذات 
التقنية المتطورة. ولكن لابد من التذكير بأن هذه المنطلقات هي للا سترشاد فقط ولا يمكن 
اعتبارها نهائية. ذلك أن أسلوب التخصيص لابد أن يعتمد على دراسة متكاملة لكل مؤسسة 
على انفراد, لمعرفة الأسلوب الأمثل لتخصيصها. ويمكن للحكومة أن تحتفظ بما يعرف 
«بالسهم الذهبي» لحماية المؤسسات الهامة من السيطرة المفرطة للمؤسسات الأجنبية» وإن 
كنا ننبه الى ضرورة عدم الافراط في استخدام هذا الامتياز نظرًا لآثاره السلبية على اقبال 
المستثمرين على شراء المؤسسات العامة؛ وبالتالي على العائد الذي يمكن للحكومة أن 
تحصل عليه من بيع هذه المؤسسات. 
خاتمة 

لقد حاولنا في الفقرات السابقة تسليط الأضواء على آقاق التخصيصية في دولة الإمارات 
العربية المتحدة. وقد اتضح لنا أن عملية التخصيصية في هذه الدولة تعتبر فرصة لتحقيق 
مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية, كتقليل الأعباء المالية للدولة ورفع أداء المئؤسسات 
العامة وتوسيع نطاق ملكية عناصر الإنتاج وتعميق دور القطاع الخاص. غير أن تحقيق 
التخصيصية للأهداف المذكورة ليست بالأمر المؤكد. وبالتالي» فإن نجاح هذه العملية يعتمد على 
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مجموعة من العوامل, كتطور أسواق المال وتوافر البيثة القانونية والسياسية والإدارية المناسبة. 
وتشير الورقة الى أن هذه العملية لا ينبغي أن يفهم منها استبدال القطاع العام بالقطاع الخاص 
فى أغلب النشاطات الاقتصادية:؛ بل إنها عملية إدارة التوازن بين القطاعين من أجل حسن 
استغلال موارد هذه الدولة البشرية والمادية» ولكن من غير التفريط في تحقيق أهداف التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية, كتنويع مصادر الدخل وتنمية الموارد البشرية وتحسين مشاريع البنية 
الاجتماعية والمادية واستيعاب التقنية المعاصرة.. وهذه أهداف لا يمكن للقطاع الخاص أن يقوم 
بها منفرداً نظراالمحدودية حجمه وتراكم إيرادات المصدر الوحيد للدخلء النفط, في خزانة الدولة. 
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طلسي ٠‏ وولارات امريكية حارج الكويا 
للؤوْسَسَات وَالتْم كات 7٠‏ ديكَازرا دا خثل الكرّيتا 

دولاز امشريكيً) ختارج الكمَيتا 
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البينة العالمية والتفير المناضيى 
وآ شار ها الا قتصاد بسة 


ماجد عبدالله المنيف * 


شكل مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والبيئة؛ الذي عقد في ريودي جانيرى في يونيو 
2, تتويجا لعقدين من الاهتمام العالمي بالبيئة”. وقد وقع المؤتمرون على اتفاقيتين 
لهما صفة الإلزام دار جدل كبير حولهماء منذ أن بدأ التفاوض حولهماء حتى توقيعهما. ولا 
يزال هذا الجدل مستمر اليوم حول كيفية تنفيد بنودهماء حتى الآن. أولى الاتفاقيتين» هي: 

اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "ذم حلط تدعنعه1ه81 ده ممنادع:5م00. والثانية 
الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي 05060 عع مقط عأفستلت ده ممع كده0) علره عمسم م1. 
ووقعت 165 دولة على الاتفاقية الثانية» وصادقت عليها 120 دولة؛ لتدخل حيز التنفيذ في 
مارس 1994, وتسعى إلى وضع الأطر للتعامل مع تزايد القلق العالمي حول ظاهرة 
الاحترار العالمي 77/878108 610631, الذي يعتبر حرق أنواع الوقود الأحفوري 15ودة 5511م 
من فحم وبترول وغاز من مسببات انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون؛ وهو أحد غازات 
الاحتباس الحراري الذي يفترض أن يؤدي إلى تغير المناخ العالمي”. 

ومع دخول اتفاقية التغير المناخي حيز التنفيذء انطلق مجهود عالمي ترعاه الأمم 
المتحدة, من خلال لجنة التفاوض الحكومية -صده© 8هة6هعع1! [0اع سم 1مع رمام 
(©11) 6ه اندم لوضع بنود الاتفاقية حيز التنفيذ والإعداد لمؤتمر أطراف الاتفاقية, 
فعقد المؤتمر الأول للأطراف في برلين في أبريل 1995 وقد عقدت مؤتمرات اخرى 
خلال الفترة 1996 1997 , لتحديد طبيعة البروتوكولات والاتفاقات الفرعية 
اللازمة لتطبيق بنود الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي ©500. وموضوع الاتفاقية, 
وما قد ينتج عنها من بروتوكولات, ذى أهمية للدول المنتجة والمصدرة للبترول» 
باعتبار أن المنطلق الأساسي للاتفاقية الإطارية هو الاعتراف العالمي بظاهرة التغير 
المناخي» وضرورة إيجاد جهود عالمية تبدأ من الدول الصناعية والدول الاشتراكية 
سابقاً (دول الملحق الأول في الاتفاقية) لخفض انبعاث الغازات المسببة لتلك الظاهرة, 
شتت 
# استاذ مشارك (.5:0 ]58و85 بقسم الاقتصاد كلية العلوم الادارية -جامعة الملك سعود ‏ الرياض. 
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وأهمها غاز ثانى أكسيد الكربون عن طريق اتخاذ السياسات المحلية والعالمية لخفض 
الاستهلاك من مصادر الطاقة الاحفورية:؛ الأمر الذي يؤثر على نموا الطلب ومستقبل 
أسواق الطاقة وعلى الدول المصدرة للبترول» خصوصاً تلك التي 5 تعتمد اعتمادا كبيرا 
على صادراتها منه. 

وتهدف الدراسة الحالية إلى تحليل أنماط وأبعاد الاهتمام العالمي بظاهرة التغير 
المناخيء وقائمة السياسات التي يمكن أن تنتج عن ذلك في ظل الاتفاقية 
الإطارية,لخفض انبعاث غان ثاني اكسيد الكربون والآثار الاقتصادية للتغير المناخي 
والسياسات المتخذة حياله على الدول المستهلكة والمنتجة للوقود الأحفوري. 

أولا: الجوانب العلمية للاحتباس الحراري والتغير المناخي: مع أن ظاهرة 
الاحتباس الحراري 611806 87663801056 كانت معروفة كنظرية منذ حوالي قرن إلا أن 
الاهتمام العالمي بالظاهرة والأبحاث حولها والتقديرات والنماذج حول مدى الظاهرة 
ومؤثراتها ومساهمة الغازات المختلفة فيها والتغير المناخي المصاحب لها تزايدت منذ 
أواخر الثمانينات وقد حدا هذا ببرنامج الأمم المتحدة للبيكة ومنظمة الأرصاد العالمية 
إلى تشكيل الهيئة الحكومية الدولية للتغير المناخي -1ئ1') 02 3261 61006121 12161807 
(©150) عوسهطه عنهس عام 1988 لدراسة وتقييم الأدلة العلمية وتأثيرات التغير 
لمناخي والسياسات المختلفة للتعامل معه. ويشكل التقرير العلمي الأول للهيئة 
الصادر عام 1990 والمعدل عام 1992, والتقرير الثاني (عام 1996). إقراراً عالمياً 
بأن الأدلة العلمية المتوافرة حتى الآن تدعم وجود ظاهرة الاحتباس الحراري» وأن 
سقاط افتراضات معينة عن انبعاث الغازات المسببة للظاهرة: وافتراضات حول 
قدرات الطبيعة الامتصاصية وتفاعلها مع الغازات المنبعثة وغيرهاء قد تؤدي إلى 
تغير في المناخ الكونيء يستوجب اتخاذ خطوات للتعامل معه. 

فما الاساس العلمي للاحتباس الحراري؟ وكيف يمكن أن يؤدي إلى تغير المناخ 
لعالمي؟ وما مدى هذا التغير؟ وما دور الغازات المختلفة ‏ وغاز ثاني أوكسيد الكربون 
بالتحديد في الظاهرة؟ وكيف تساهم أنواع الوقود الأحفوري في انبعاث الأخير؟ 

يوضح الشكل البياني(1) الميزان الإشعاعي العالمي طويل الأجل للغلاف 
لجوي؛ حيث ترسل الشمس أشعتها إلى الأرض على شكل موجات قصيرة تقاس ب 
3 واط للمتر المربع. وعندما تصل إلى مجال الأرض ينعكس منها عائداً إلى القضاء 
وبفضل الغيوم والثلوج والجليد حوالي 103 واط للمتر المربع؛ ما يبقي 240 واط 
للمتر المربع. ويحتوي الغلاف الجوي للأرض على بخار الماء 5120 فضلا عما يعرف 
بغازات الاحتباس الحراري (61150) 3565ع ع ةتامطهعمع وهي ثاني أوكسيد الكربون 
2 واوكسيد النتروز 2120 والميثان 1514© والكلورفلور كربونات (68©11,12) 
585- وباستثناء يخار الماء فإن الغازات الأخرى يبتاهم فيها الإنسان 
بشكل كبير. ويوضح الجدول (1) نسب تركز ونمو مصادر غازات الاحتباس 
الحراري الناتج عن النشاطات البشرية في الغلاف الجوي. 


البيئة العالمية والتغير المناخي 18 59 


شكل (1) الميزان الإشعاعي الكوني وظاهرة الاحتباس الحراري 


الأشعة نحت 1 
ا مل اشع لدي 
3 سل/ ك 0 
ع الإشساع انعسي 
رالتلاف نكري الداغيل 547 ولط /م”” 
ع٠‏ واطلم”" 


بعض الأشمة تمث المبيراة 
تمنصها غازات الدفية 
رتميد إرسالهاء وتأثير ذلك 
هر رقع درجمة حرلرة سطح 
رض والغلاف اموي 


الشكل 1: ١‏ شكل بياث ميحنظ يوضم اليذان الإشتتاي العائي الطويل الأجل للغلاف الجوي. . فصافي 
الإشعاع الشمسي الوارد (240 واط/م- 2) يجب أن يوازنه صافي الأشعة تحت الحمراء المرتدة. إن 
يعكس ثلث الإشعاع سي اد (103 واط/ م - 2) ويمتص السطح الباقي منه . أما الأاشعة تحت 
الحمراء المرتدة فتمص غازات الدفينة والسحب بعضهاء فتبقي السطح أعلى حرارة بنحى 33 (033) 

' مما كان يمكن أن تكون عليه حرارته بدون ذلك. 

المصدر: 

4 117110 ,قتاع كلة تت زع ناوط 201 معممةستسسة 1006 


وهذه الغازات لا تعيق دخول الأشعة ذات الموجات القصيرة القادمة ما يعمل 
على تسخين سطح الأرض ومجالها إلى 18 درجة مثوية بالسالب. وفي المقابل ترسل 
الأرض إلى الفضاء أشعة تحت الحمراء على شكل موجات طويلة تقاس ب 420 واط 
للمتر المربع يجتاز جزء منها الغلاف الجوي ويعمل بخار الماء وغازات الاحتباس 
الحراري على إعادة 180 واط منها إلى الأرض ما يعمل على تسخينها بمقدار 33 
درجة مئوية (من 18 بالسالب إلى 15 درجة بالموجب) وبذلك يحصل توازن بين 
الأشعة القادمة إلى الأرض والأشعة التي يخرج منها (343 - 103 420- 0) 
ويعرف التأثير الناتج عن حجز تلك الغازات للاشعة الخارجة من الأرض بأثر 
الاحتباس الحراري. ويعتبر الأثر ظاهرة طبيعية, إذ بدونها تصبح درجة حرارة 
الأرض منخفضة إلى الحد الذي لا يسمح بالحياة على سطحها. 
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جدول رقم (1) 
غازات الاحتباس الحراري الناتج عن النشاطات البشرية وخصائصها 


ترإكس كرون !)| الميثان (2) | أركسبد النتروز |3 | كرررطرركربين|/) 


التركيز قيل العصر الصناعي (ج م ح) 
التركيز عام 1992 

المعدل السنوي للتغير 

مدة البقاء في الغلاف الجوي (سنة) 
المساهمة فى الظاهرة/! 

امكانية السخونة العالمية (بعد ماثة عام)؛ 


ج م ح 8811 جزء في المليون من الحجم. 8 

(1) تنتج من حرق الوقود الاحفوري (البترول والفحم والغاز) وإزالة الغابات. 

(2) ينتج من زراعة الأرز وتربية الحيوانات وإحراق الكتلة الحيوية وإنتاج الفحم والغاز, 

(3) ينتج عن حرق الكتلة الحيوية وتئمية المراعي وبعض العمليات الصناعية كانتاج بعض الأحماض. 
(4) تنتج من مكيفات الهواء والثلاجات وانتاج المبيدات والمنظفات. 

شامش عدم اليقين زائداً أى ناقصاً 35 بالمئة. 

العتدر: 

1994 79110 روجعلة مز ناوص نم1 معمة ساق 1200 

1 ,قتية ,0188212 ,قله لوس نط 035 عونامطمعع01 بخظل 


وخلالآلاف السنين ساهمت الظاهرة فى تحقيق التوازن البيئي المطلوب. ولكن تزايد تركز تلك 
الغازات بسبب الأنشطة البشرية؛ من استخدام الطاقة وحرق الغابات» أدى إلى تزايد الاهتمام بظاهرة 
الاحتباس الحراري المدعم 6عغلاء عكنامطهعع»ع عه مقتطتك أى الاحترار العالمي #تندسة/ 10031ع لتفريقه 
عن ظاهرة الاحتباس الحراري الطبيعية. وكما يوضح الجدول (1) فقد تزايد تركز غاز ثاني أوكسيد 
الكربون خلال القرنين الماضيين بنسبة 27 بالمئة وزاد الميثان بنسبة 144 بالمثة وأوكسيد النيتروز بنسبة 
3 بالمئة. وتتوقع النماذج المناخية المعروفة ب (001/1) 11006[5 2دناةلا1:0) 060681 أن يؤدي تزايد 
تركز تلك الغازات في الغلاف الجوي إلى زيادة في درجات حرارة الكرة الأرضية:؛ وتغيرات مناخية 
مصاحبة, كارتفاع في منسوب مياه الحيطات وغيرها. وتعتمد مساهمة الغازات في السخونة العالمية 
على خصائص الغاز ومقدار الانبعاث منه ومقدار تفاعله الكيميائي مع الطبيعة؛ بما يعرف ب «إمكانية 
الاحترار العالمي» (81572) لهثاهعا20 عمنتددسة/11 01001, على سبيل المثالء مع أن 61777 لغان ثاني وكسيد 
الكربون هى حوالى 0,00015 الكلوروفلور كربونات 12 -©05 إلا أن انبعاثها بحوالى 52000 ضعف 
يجعل تأثيرها الحرا اري حوالي عشرة أضعاف 010-12 مثلا (1993 64ئغزه2 قمة تلهمناطرمه0). 
وتقدر مساهمة بخار الماء فى تسخين الأرض بحوالى 20,6 درجة مئوية وثانى اوكسيد الكربون 7,2 
درجات والأوزون 2,4 درجة والميثان 0,8 درجة واوكسيد النيتروز 1,4 درجة والكلوروفلور كربونات 
6 (المجموع 33 درجة مئوية). كذلك تتوقع النماذج المناخية المشار إليها أن مضاعفة انبعاث غاز ثاني 
اوكسيد الكربون عن مستوياته الحالية قد تؤدي إلى زيادة في درجة حرارة الكرة الأرضية بين 1,0 
و4,4 درجات مثوية خلال القرن المقبل وبمعدل زيادة 0,3 درجة لكل عقد. ويقارن هذا بارتفاع درجة 
الحرارة بين 0,3 0,6 درجة خلال القرن الماضي (1990 78/12 4مة كنانهع0:تة) ويؤدي التغير المناخي 
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المحتمل إلى آثار بيئية على الحياة والزراعة. خصوص) في الجزر المحيطية والمناطق الساحلية. 

ومنذ بداية الاهتمام بموضوع الاحتباس الحراري والتغير المناخي وتصدره الموضوع البيئي» 
توالت الأبحاث والدراسات لتشمل النواحي العلمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية للظاهرة. وقد 
قامت الهيئة الحكومية للتغير المناخي بنشر تقديراتها عن تركز الغازات والاحترار العالمي في تقرير 
2 التي اتخذت أساساًلمفاوضات الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي. 

ويوضعح الجدول (2) ملخص تلك التقديرات. وقد اعتمد تقرير 1996 المعدل أساسا لمفاوضات 
أطراف الاتفاقية حول البرتوكولات المنظمة لها. ومع أن التقرير الأول للهيئة؛ ثم تعديله, يركز على 
موضوع الإجماع العلمي 5ناكطع 05 0 آتامعنه؟ إلا أنه يشير إلى بقاء بعض من الحالات من عدم اليقين 
بالنسبة لأمور علمية متصلة بالظاهرة, مثل قدرة وسائط امتصاص غازات الاحتباس الحراري وأثر 
الفيوم التي يمكن أن تؤثر في حمجم التغير الناخي» وأثر الميطات التي تؤثر ثر في توقيت وأنماط التغير 
وأثر الجبال الجليدية التي تؤثر على التوقعات الخاصة بارتفاع منسوب البحار» وغير ذلك من جوائب لا 
تزال موضوع بحث وخلاف في أوساط الدوائر العلمية المعنية بالتغير المناخي. وقد أشارت الهيكة 
الحكومية التغير المنااخي 1700 في تقريرها عام 1992 إلى نواحي عدم اليقين العلمية التالية, في شأن 
ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير امناخي (1992 5020): 

(1) التوقعات المستقبلية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. (2) دور المحيطات والساحة 
الخضراء والتربة في خزن الإشعاع وغاز ثاني اوكسيد الكربون. (3) فاعلية وسائط امتصاص غاز ثاني 
اوكسيد الكربون والغازات الأخرى خصوصا الميثان. (4) التفاعل بين التغير المناخي وحركة الغيوم 
والغطاء الجليدي. (5) توقيت وحجم وأنماط التغير المناخي اقليمياً. 

جدول رقم2) 
توقعات تقرير 1992 للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ 


توقعات عام 2100 
عدد السكان (بليون) : 4 - 17,6 
معدل النمو الاقتصادي (بالمئة سنويا) 3,0-2 


تركز ثاني أوكسيد الكربون (جزء بالمليون) 986-5 
تغير درجات الحرارة (درجة مثوية) 4,4-7 
ارتفاع منسوب مياه المحيطات (سم)* 97-7 

* يتوقع التقرير العلمي الثاني أن يكون تغير درجات الحرارة في المدى 1 - 3,5 درجة (متوسط 2 درجة) وأن 
يرتفع مستوى مياه الحيطات بين 10- 95سم بمتوسط 0سم. 


المصدر: 
1992 0 ,18810 ععصدك عتفستكت عستدععدعة عه معمناع لت لمعتصطاءء1' ,1200 


فالمعروف أن تركز غازات الاحتباس الحراري لا يعتمد على تراكم الانبعائات فحسب بل 
على قدرة الطبيعة, من غابات ومحيطاتء على امتصاص بعض تلك الغازات. وفي ما يتعلق بغان 
ثاني اوكسيد الكربون» فهى أهم غازات الاحتباس الحراري المسبب لحوالي 1 من السخونة 
العالمية المتوقعة (جدول رقم 1) فقد انبعث منه حوالي 7,17 جيجا طن كربون في العام خلال عقد 
الثمانينات, منها 5,5 جيجا طن نتيجة حرق الوقود الأحفوري وحوالي 1,6 جيجا طن نتيجة إزالة 
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الغابات. وفى المقايل» تمتص الغابات الموجودة حوالي 0,5 جيجا طن كربون في السنة, وتعمل 
المحيطات على امتصاص 2 جيجا طن ووسائط الامتصاص الأخرى الإضافية حوالي 5, 1 جيجا 
طنء ما يبقى في الغلاف الجوي 2 جيجا طن كريون سنويا (10 ,1995 1500). والمعروف أيضا 
أن نماذج المناخ المعروفة ة ب (601) 15 مهن هاتاءتك ل2تعمعع تعتمد على افتراضات وتنبؤات 
بخصوص انبعاث غاز ثانى اوكسيد الكربون والغازات الأخرى وتركزها ووسائط امتصاصها. 
وتقدر اللجنة الحكومية للتغير المناخى معدلات الانخفاض من الانبعات اللازمة لاستقران -نلقاة 
تركز غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوياتها الحالية كما يلي: 

ثانى اوكسيد الكربون» 60 بالمئة واكثر. 

الميثان 20-15 بالمثة. 

اكسيد النيتروز 80-70 بالمثة. 

كلوروفلور كربونات 70--80 بالمثة. 


وفي المقابل» هناك من يرى أنه من الصعب التنبق بحرارة الأرض على المدى الزمني الطويل, 
بدون معرفة تحركات الفلاف الجوي من سحب وبخار ماء . ويرى هؤلاء أن النماذج المختلفة لا 

تتفق مع سجلات القرن الماضي. فقد تزايد تركز ثاني اوكسيدالكربون 002) بنسبة 2 بالمئة ولم 
تتجاوز الزيادة في متوسط درجة حرارة الأرض سوى 0,45 درجة مثوية (0,34 درجة مثوية 
منها حدثت قبل الحرب العالمية الثانية بينما معظم الانبعاث حدث بعد الحرب) وارتفع منسوب مياه 
البحار بما يتراوح بين 10 25 سم. وهذه الزيادة في درجات الحرارة وفي منسوب البحار قريبة 
من الحد الأدنى الذي قدرته 1200 لأثر مضاعفة 002 على درجة حرارة الأرض ومنسوب البحار. 
ويرى هؤلاء أن التغيرات في درجات الحرارة خلال القرن الماضي لا تشكل نمطأ ولكن تقع ضمن 
التغيرات الطبيعية ©. 

ولكن أياً كانت الشكوك العلمية حول الظاهرة: فالشابت أن دول العالم قبلت الأدلة العلمية 
ووافقت على الدخول في الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي؛ التي تضع الأهداف والالتزامات 
والآليات وتوزع المسؤوليات عالمياء للتعامل مع الظاهرة» سواء عن طريق التكيف 00ناهام808 أى 
الحد من التأثير 183608/. وانطلقت, بالتالي» عملية سوف تنتج عنها برتوكولات عالمية وتتخذ 
برامج وسياسات محلية ودولية للتعامل مع الظاهرة. 


ثانيا: الوقود الأحفوري والاحتباس الحراري: نظراً لأن أهم غازات الاحتباس الحراري 
الناتج عن النشاطات البشرية هى غاز ثاني اوكسيد الكربون» الذي يساهم بحوالي 61 بالمثة في 
الظاهرة وبحوالي 72 بالمكة من إمكانية الاحترار العالمي الناتج عن النشاطات البشرية؛ فقد تركز 
النقاش على السياسات والبرامج اللازمة للحد من انبعاث ذلك الغاز. ونظر لأن حرق الوقود 
الأحفوري 615 [5551(البترول والفحم والغاز) يتسبب بحوالي 90 بالمئة من انبعاث ذلك الغان 
عالمياً. مع اختلاف النسب بين 97 بالمئة للدول الصناعية و75 بالمئة للدول النامية؛ فقد تركز الجدل 
على السياسات التي يمكن أن تتخذ للحد من استهلاك أنواع الوقود الأحفوري. وتختلف نسب 
انبعاث غاز 002 من كل وحدة من البترول والغاز والفحم؛ لاختلاف الخصائص الكيميائية 
والمحتوى الحراري لكل منها. وتختلف نسب الانبعاث في العالم باختلاف نسب الاستهلاك. 
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ويوضح الجدول رقم (3) المحتوى الحراري ومحتوى الكربون لكل نوع من أنواع الوقود 
الأحفوري. 
جددول رقم (3) 
معدلات انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري عامياً 


المحتوى الحراري (مليون وحدة حرارية بريطانية) 811 
طن كربون للوحدة 

كيلو غرام كربون لمليون وحدة حرارية بريطانية 
طن بترول مكافئ 

برميل بترول مكافئ 

طن كربون لطن البترول المكافئ 

مقارنة بالبترول 


الانبعاث مليون طن كربون (1994) 
المساهمة النسبية 


المصدر: 1991 ققة8 ,تامتكمع تسل تزمتعم8 ع1 :كمه نومتسظ 025 عتبامطمعع0 رك 
4 مم1 ,وعد 10ره117 ذه بتاع بتع لدعلاو تاماك ,م8 

ويلاحظ بأنه ينتج عن حرق كمية مكافئة من الفحم انبعاث غاز ثاني اوكسيد الكربون 
بمعدل 29 بالمكة أكثر من البترول . وينتج عن حرق كمية مكافتة من الغاز الطبيعي انبعاث 
كمية أقل بنسبة 24 بالمئة من البترول . وتختلف نسب الانبعاث عالميا باختلاف أنواع 
وخصائص الوقود الأحفوري. فهناك أنواع واستخدامات عدة لمنتجات البترول (الجازولين 
والديزل وزيت الوقود) وهناك أنواع عدة من الفحم, إذ أن حرق طن فحم من نوع ليجنايت 
ينتج 0,56 طن كربون بينما حرق طن فحم انثراسايت ينتج 0,86 طن كربون. ويختلف 
الانبعاث باختلاف أنماط الاستهلاك بين الدول. ففي حين تبلغ حصص البترول والفحم 
والغاز في استهلاك الطاقة الأحفوري في الولايات المتحدة 44 و27 و29 بالمئة على 
التوالي» تبلغ نسب الانبعاث منها 44 و34 و22 بالمثة على التوالي . وتقدر المساهمة النسبية 
في الانبعاث عالميا لعام 1994 لكل من البترول والغاز والفحم بحوالي 43 و38 و19 بالمئة 
على التوالي. . وتقد تقدر مساهمة الدول الصناهية في الانبعاث في ذلك العام بحوالي 52 بالمثة, 
ومساهمة الدول الاث شتراكية سابقا (روسيا وشرق أوروبا) بحوالي 19 بالمثة: والدول 
النامية بحوالي 29 بالمكة . وتختلف مساهمة كل نوع من أنواع الوقود في الانبعاث ما بين 
مجموعات الدول. إذ أن الفحم في دول الاتحاد السوفيتي (سابقا) وشرق أوروبا يساهم 
بحوالى 40 بالمكة من الانبعاث ويساهم البترول بحوالي 24 بالمثة, » بينما يساهم الأخير 
بحوالى 50 بالمثة فى انبعاث الدول الصناعية ويساهم القحم بحوالي 30 بالمئة". وتختلف 
معدلات الانبعاث لكل فرد بين الدول إذ بلغ معدل الانبعاث عام 1988 للفرد الواحد في 
الولايات المتحدة 5,5 طن وفي الاتحاد الاوروبي 2,34 طن وفي شرق اوروبا والاتحاد 
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السوفيتي 3,6 طن. وفي اليابان 2,4 طن كربونء بينما بلغ المعدل للدول النامية 0,5 طن 
كربون للفردء وهي في البرازيل 0,41 وفي الهند 0,19 وفي المكسيك 1,1 طن كربون 
(1991 3 001]) . 

واختلاف نسب الانبعاث بين الدول وبين أنواع الوقود الأحفوري أمر مهم؛ ليس فقط 
في وضعه الراهن بل مقارنة بوضعه التاريخي. ففي خلال الفترة 1970 1987 ساهمت 
الدول الصناعية قي انبعاث وتراكم 65 بالمئة من غاز ثاني اوكسيد الكربون مقابل 15 بالمكة 
للدول النامية و20 بالمئة للدول الاشتراكية سابقا. ولآن ظاهرة الاحتباس الحراري وما 
ينتج عنها من تغير مناخي ترتبط بتركز الغازات: فقد كان هناك اتفاق عام بأن المحافظة 
على البيثة العالمية» وإن كانت مسؤولية جماعية: فإنها تبقى متفاوتة بين الدول 0075:007 
نط مم16 260 امه 1ل غنااء بسبب اختلاف مسؤولياتها عن التدهور البيكي» 
واختلاف قدراتها على التعامل مع الظاهرة. والاختلاف بين أنواع الوقود في الظاهرة مهم 
أيضاء لاتخان السياسات الملائمة وتحليل أثرها على القطاعات المستخدمة لأي نوع من تلك 
الوقود. ويزداد الموضوع تعقيداً على المستوى العالمي. فالسياسات التي يمكن أن تتخذ للحد 
من الانبعاث عن طريق الحد من الاستهلاك سوف تؤثر على حجم التجارة في الوقود 
الأحفوري» وخصوصا البترول باعتباره أهم السلع الأولية المتداولة عالمياً ويؤثر على 
أسواق البترول ومداخيل الدول المنتجة والمصدرة. 

وقد تراجع استهلاك البترول مقارنة باستهلاك الطاقة في الدول الصناعية, خلال 
العقدين الماضيين؛ لأسباب عدة منها كفاءة استخدام الطاقة والبترول خصوصاًء والتحول 
إلى المصادر الأخرى. ففي خلال الفترة 1973 1993 انخفضت كثافة استخدام الطاقة 
في دول 0808 بمعدل 2 بالمئة سنويا (من 330 طنا بترول مكافئ لكل مليون دولار ناتج 
محلي بالاسعار الثابتة لعام 1990 إلى 250 طناً) وانخفضت كثافة البترول بمعدل 3,6 
بالمئة سنويا (من 180 طنا إلى 103 أطنان لكل مليون دولار بأسعار 1990) وانخفضت 
حصة البترول في استخدام الطاقة من 55 بالمكة إلى 41 بالمئة. وكان الانخفاض أكبر في 
القطاع المنزلي والتجاري؛ حيث انخفضت نسبة مساهمة البترول من 45 بالمئة إلى 26 
بالمئة, وفي القطاع الصناعي من 44 بالمثة الى 35 بالمثة. وتحسنت كفاءة قطاع النقل بمعدل 
2 بالمثة سنويا (انخفض متوسط استهلاك السيارة من الجازولين من 2721 ليتراً في 
السنة الى 1877 ليترا) (1994 1184). وقد يضيف الاهتمام البيئي الحالي بعداً جديداً 
لتراجع حصة البترول في استهلاك الطاقة, إن بالإضافة إلى القيود حول نوعية المنتجات 
المستخدمة ونسب الكبريت في الديزل وزيت الوقودء أى نسب الرصاص في الجازولين 
والقيود البيئية الأخرى؛ فإن الاهتمام بخفض انبعاث غاز ثاني ا وكسيد الكربون عن طريق 
الحد من الاستهلاكء أى تطوير المصادر غير الباعثة لغاز 002, سيكون لها أثر مضاعف 
على استهلاك البترول وأسواقه. 

ولكن الاهتمام البيئي الحالي أكثر تعقيداً من السابق» حين كان هاجس أمن الإمدادات 
وارتفاع أسعار البترول هى المحرك الرئيسي لسياسات الطاقة في الدول المستهلكة, ومعظم 
تلك السياسات كانت تصب في إطار تقليص حصة البترول وتطوير المصادر البديلة» سواء 
من داخل أنواع الوقود الأحفوري (إعانات الفحم وتطوير تقنية استخراجه) أى من أنواع 
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الطاقة الأخرى, حتى لى كانت عليها مآخذ بيئية, كالطاقة النووية وما يرتبط بها من نفايات 
نووية وكوارث بيئية. ولكن انتقال الاهتمام البيئي إلى موضوع التغير المناخي, واتخاذه 
البعد العالمي بدخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي حيز التنفيذ عام 1994, 
يعطي الموضوع أبعاداً اقتصادية وسياسية أخرى؛: خلاف ما كان سائداً خلال العقدين 
الماضيين» حين كانت الدول الصناعية تتخذ سياساتهاء إما بمعزل أو من خلال وكالة الطاقة 
الدولية 184. ولكن السياسات المقترحة الآن» سواء في مداها أ فى تأثيرهاء سيكون لها 
أبعاد عالمية تتعلق بتوزيع الأعباء, وتوطين الصناعة: وانتقال التقنية, ومستقيل المساعدات 
الإنمائية» واستقرار أسواق الطاقة... وغيرها. 
ثالثا: أهداف وخصائص الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي: تقع اتفاقية الأمم المتحدة 

الإطارية للتغير المناخي 1715006 التي صدقت عليها أكثر من 120 دولة ودخلت حين 
التنفيذ عام 1994 في 26 مادة وملحقين 2665ددث. وقد صادقت على الاتفاقية كل الدول 
الصناعية ودول شرق أوروبا ومعظم الدول النامية؛ بما فيها الدول المصدرة للبترول 
(اوبك) ودول مجلس التعاون الخليجي. وربما يرجع دخول الدول المنتجة للبترول في 
اتفاقية هدفها الرئيسي الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري؛ وأهمها غاز ثاني 
اوكسيد الكربون» من خلال اتخاذ سياسات للحد من استهلاك الوقود الأحفوري والبترول 
إحداهاء يرجع إلى محاولتها حماية مصالحها أو تقليل الآثار السلبية المحتملة عليها من 
خلال العملية التفاوضية. فالاتفاقية وضعت الإطار العام (ومن هنا جاء اسمها -قسةة 
011/) وسيتم التفاوض على الآليات لتنفيذها. لذلك, فإن وجود الدول المصدرة طرفا في 
الاتفاقية يمكن أن يساعدها في المشاركة في تبني السياسات العالمية بهذا الصدد, وإيجاد 
النصوص الملزمة قانونيا لحماية مصالحها. وقد تنازع الاتفاقية خلال التفاوض عليها ثلاثة 
عوامل أثرت في صياغة أهدافها وتحديد التزامات أطرافها: الأول الاختلاف بين الاتجاه 
العلمي اليقيني والاتجاه المتشكك. فقد كان الأول يعتقد بكفاية الأدلة لاتخاذ اجراءات 
سريعة على المستوى العالمي. أما الاتجاه الآخر, فقد كان يرغب التريث إلى أن يزداد اليقين 
العلمي. أما العامل الثاني» فكان التعارض بين الاتجاه الاقتصادي البحت من جهة والاتجاه 
السياسي من جهة أخرى. فقد كان الاتجاه الاقتصادي يركز على أهمية مراعاة جوانب 
الكفاءة والتوزيع والعمل من خلال نظم الأسعار» وليس من خلال التحكم بمسار الأسواق. 
بينما كان الاتجاه السياسي أكثر اندفاعاً. متأثرا بقوة جماعات ضغط البيئة في الدول 
الصناعية وتأثيرها على الرأي العام. أما العامل الثالث فكان الاختلاف بين اتجاه التنمية 
الاقتصادية ومراعاة أولوياتها واختلافاتهاء واتجاه المصير العالمي المشترك وأهمية 
المحافظة على سلامة ونماء البيئة العالمية لصالح الأجيال. 


وهذه التيارات كانت متعارضة داخل كل دولة وما بين الدول . ففي داخل مجموعة 
الدول الصناعية اتضح.؛ مثلاء أن دول الاتحاد الأوروبي كانت تأخذ في الغالب جانب اليقين 
العلمي وتغلب البعد السياسي وتركز على موضوع المصير المشترك!”. بينما كانت الولايات 
المتخدة واليابان تأخذان بجانب صياغة أكثر عمومية:؛ مع تغليب البعد الاقتصادي في 
الاجراءات المتخذة. وفي داخل مجموعة الدول النامية, ظهر اختلاف بين الدول المصدرة 
للبترول» من جهة: والدول المنتجة والمستهلكة للفحم ودول الغابات الاستوائية؛ من جهة 
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أخرى؛ حول أهمية تطوير المصادر المتجددة وحرق الغابات. هذا ناهيك عن الاختلاف بين 
مجموعة الدول الصناعية؛ من جهة؛ ومجموعة الدول النامية؛ من جهة أخرىء حول مدى 
كفاية الالتزامات أو الإعفاء منها ونقل التقنية والتطبيق المشترك وفرض التزامات على تلك 
الدول اسوة بالتزامات الدول المتقدمة لاستقرار الانبعاث ©. لذلك جاءت الاتفاقية نتيجة 
التوازنات الدولية في مرحلة صياغتها وقد تتآثر تلك التوازنات في المرحلة اللاحقة وهي 
التفاوض لصياغة البرتوكولات المنظمة لها من خلال مؤتمرات الأطراف. ذلك أن جانب 
اليقين العلمي والبعد السياسي قد يكونان أكثر قوة الآن, مقارنة بمرحلة صياغة الاتفاقية 
الإطارية في بداية التسعينات. فقد تفاوضت الولايات المتحدة على الاتفاقية في ظل إدارة 
جمهورية ب (إدارة الرئيس بوش) التي كانت تركز على البعد الاقتصادي وعلى الشكوك 
العلمية؛ بينما الإدارة الديمقراطية التي تلتها تعتبر أكثر تأثراً بالطروحات البيئية واهتماماً 
بها. 

وبعد مؤتمر أطراف الاتفاقية الأول في برلين عام 1995 الذي نتج عنه ما يعرف ب 
(تفويض برلين) 0216م/81101 وهو اطار للمفاوضين حول البروتوكولات الملزمة لتنفيذ احكام 
الاتفاقية الاطارية (للتفاوض حول آليات تنفيذ الاتفاقية) ‏ برزت بعض من الأمور التي ستؤثر 
على مسار مفاوضات البرتوكولات المقبلة» ومنها موضوع كفاية الالتزامات -تتام» 01 0 
5م أي مراجعة مدى كفاية التزامات دول الملحق الأول لاستقرار انبعاثاتها عند مستوى 
عام 1990 . فقد ظهرت اتجاهات في المؤتمر. خصوصا من الدول الأوروبية؛ لوضع التزامات 
أكثر تشدداً (مثل خفض الانبعاث؛ وليس استقراره ووضع نسب محددة للخفض) بينما كانت 
دول أخرى ترى ضرورة التريث إلى أن تتضح نتائج جهود التثبيت المحددة في الاتفاقية. أما 
الموضوع الثانيء فهى التطبيق المشترك «0ناذة165:60م10ة ]اندز إن تسعى الدول الصناعية إلى 
استخدام هذه الفقرة في الاتفاقية للوفاء بالتزاماتها في الحد من الانبعاث؛ عن طريق برامج 

مشتركة مع الدول النامية ودول أوروبا الشرقية وروسياء الغرض منها مساعدة الأخيرة في خفض 
انبعاث غاز ثاني اوكسيد الكربون لديها. من خلال تحسينات تقنية وزيادة كفاءة الطاقة. وترى 
الدول الصناعية أن هذه هي الوسيلة الأقل تكلفة لخفض الانبعاث عالميا. ومساعدة الدول النامية على 
نقل التقنية. ومع أن العديد من الدول النامية توافق على الدخول في برامج ج التطبيق المشتركء إلا أن 
الخلاف يبقى حول ما إذا كان الانخفاض في الانبعاث الذائج من تلك البرامج يحسب للدول 
الصناعية كجزء من التزاماتها الواردة في الاتفاقية أى لصالح الدول النامية أو أي طريقة أخرى. 

أما الموضوع الثالث فيتعلق برغبة الدول الصناعية وخصوصًا الولايات المتحدة, أن 
تشمل الالتزامات أيضًا الدول النامية الكبرى مثل الصين والهند التي من المتوقع زيادة 
نسبة انبعاثاتها من الغازات الدفينة لتصل إلى مستويات قريبة من الدول الصناعية (مع أن 
انبعاثاتها للفرد الواحد لا تزال أقل) وتعارض الدول النامية في مجموعة ال 77 (عددها 
2 دولة بما فيها الصين) من ناحيتها فرض أية التزامات لخفض الانبعاث؛ لأن نصوص 
الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي وتفويض برلين المشار إليهماء تنصان صراحة على أن 
مسؤولية التعامل مع ظاهرة الاحتباس الحراري تقع على عاتق دول الملحق الأول باعتبار 
أن تركز الغازات في غلاف الكرة الأرضية قد نتج عن تنامي الانتاج الصناعي مع نهايات 
القرن الماضي من قبل تلك الدول. 
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وقد عقد مؤتمر الأطراف الثالث في كيوتو باليابان في ديسمبر 1997 في ظل 
اختلافات شديدة حول الموضوعات الثلاث المشار اليها وقضايا أخرى بين مجموعات الدول 
المختلفة, وتمخض الاجتماع في 11 ديسمبر الذي حضرته 9 دولة إلى الاتفاق على 
صيغة بروتوكول لتطبيق الالتزامات من أهم عناصره: 


أ وضع أهداف محددة ومتفاوتة لخفض انبعاثات بعض غازات الاحتباس الحراري لدول 
الملحق الأول؛ بحيث تخفض دول الاتحاد الأوروبي ال 15 مجتمعة وبعض دول أوروبا الشرقية 
وبعض دول الاتحاد السوفيتي سابقًا (مجموع الدول 27) انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان 
وأكسيد النتروز بنسبة 8 بالمثة عن مستويات عام 1990 والغازات الأخرى عن مستويات 1995 
وذلك خلال الفترة 2012-2008. وتخفض الولايات المتحدة انبعاث تلك الغازات بمعدل 7 بالمئة 
للفترة ذاتها. أما اليابان وكندا وبعض دول أورويا الشرقية فتخفض ما نسبته 6 بالمثة. أما روسيا 
وأوكرانيا ونيوزلندا فتلتزم باستقرار الانبعاث عند مستويات 1990. وسمح للنرويج بزيادة 
الانبعاث بنسبة 1 بالمئة وزيادته بالنسبة لاستراليا بنسبة 8 بالمثة. وتشكل تلك الالتزامات خفضًا 
لدول الملحق الأول مجتمعة ما نسبته حوالي 5,2 بالمثة مقارنة بمستويات انبعاثات تلك الغازات عام 
0 (لم تضع الاتفاقية التزامات لخفض أو استقرار الانبعاث على الدول النامية). 


ب - يسمح للدول التي قبلت تلك الالتزامات بتنفيذها بشكل منفرد أى بشكل جماعي 
من خلال نظم «التطبيق المشترك» أى «اذونات التبادل» أى تطوير وسائط امتصاص الغازات 
5 أو أية وسييلة أخرى تضاف إلى الاجراءات المعمول بها داخل كل دولة. وتدعو 
الاتفاقية إلى إنشاء صندوق لتطوير تلك النظم باسم 0هنا13 غمعصرمماء 19 مدعت . 

ج - يعاد النظر في الالتزامات العالمية في الاجتماع الرابع للأطراف في بيونس ايرس 
فى نوفمبر 1998. 

وقد جاء البروتوكول كحل وسط بين المواقف المبدئية لكل من الاتحاد الأوروبي الذي 
كان يطالب بخفض الانبعاث بمعدل 15 بالمئة وموقف الولايات المتحدة بعدم تحديد نسب 
معينة وإدخال بعض الدول النامية في إطار الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية, 
وموقف اليابان بخفض الانبعاث بنسبة 5 بالمئة. وقد أثنى قادة الدول الصناعية على 
البروتوكول وإن أبدى بعض المراقبين وممثلي الصناعات شكوكهم حول إمكانية تطبيق تلك 
الالتزامات حتى إذا أجري التصديق عليها من الهيئات التشريعية في الدول الموقعة. 
ويشيروا في هذا الصدد | إلى موقف الكونجرس الأمريكي الرافض لأية التزامات لا تدخل 
فيها الدول النامية الكبرى وموقفه المشكك من أثر تطبيق الالتزامات على النمى الاقتصادي 
(12-12-97 لوستناهز أععناة للة8). 


وفي المؤتمر الثاني للأطراف في جنيف في يوليو 1996» جرى تبني تقرير التقييم 
الثاني (لخ5) ممع غمءدمووءووة 56600 الصادر عن الهيئة الحكومية للتغير المناخي 
وفيه حصيلة أكثر حداثة مما توصل إليه العلم في شأن الظاهرة. ولم يتوصل المؤتمر إلى 
اتفاق فى شان الاستنتاجات الرئيسية للتقرير أو إمكانية استخدامها كأساس لوضع 
التزامات جديدة للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري من قبل دول الملحق الأول. ولم 
يتفق المؤتمر أيضا في عدد من القواعد الاجرائية التي تم تأجيلها في مؤتمر 007 في برلين. 
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رابعاً: الخيارات والسياسات المتاحة للتعامل مع التغير المناخي عالمياً: بعد التوقيع على 
الاتفاقية انطلق جدل لايزال مستمراً حول السياسات التي يمكن إتخاذهاء سواء لإستقرار أو 
خفض معدلات إنبعاث غازات الإحتباس الحراري. وهناك شكلان للتعامل مع الظاهرة, 
أحدهما للتكيف معها ههناةام302 والآخر للحد منها «هتاةونائم. وفي كل منهما هناك قائمة 
بالسياسات التي يمكن أن تتخذ. وتندرج تلك السياسات إما ضمن نوع التحكم والسيطرة 
[متاترمء كقة 0قطتتتمء أي من خلال إتخاذ إجراءات وأنظمة ملزمة لاستخدام أنواع الوقود. أو 
ضمن نوع السياسات التي تعتمد تعتمد على آليات السوق قله ةتستتتاقمز إعاتهد. وقد تكون 
السياسات محلية لهعم1 أو | إقليمية 231 أو ذات طبيعة عالمية 810681 ومن المؤكد أن لكل من 
هذه السياسات نتائج على الاقتصاد الوطني وعلى التجارة الدولية؛ باعتبار أن التعامل مع 
الظاهرة يستتبع تغي رفي هيكة الانتاج وعلاقات مدخلات» الرئيسية. إذ خلاقا لموضوعات 
الأخرى التي قد تواجه متخذ القرار فإن موضوع الاحتباس الحراري والتغير المناخي له 
خصائص مخختلفة أهمها: 

1 - تزايد حالات اللايقين 5عناهنهة:عءتناء حيث الاتفاق على وجود الظاهرة لا يلغي حالات 
عدم التأكد مما يتعلق بتوقيت ومدى التغير المناخي وأنماطه وتوزيعه الجغرافي. كما أن تنوع 
غازات الاحتباس الحراري» واختلاف خصائصها الكيميائية, يجعل التنبؤ بمستويات تركيزها 
وبقائها صعياً. وكذلك الحال بالنسبة لدور وسائط الامتصاص. لذلك يعتمد تقدير الخسائر 
الاقتصادية على حجم التغير وتكيف وحدات القرار الاقتصادي معه. وافتراضات أخرى عدة 
حول النمو السكاني ودور مدخل الطاقة والتغير التقني وهياكل الانتاج. :.وغدرها: وتسيب 
حالات اللايقين تلك تتفاوت تقديرات تكاليف التغير المناخي؛ وتتراوح في الدراسات المختلفة بين 
2-1 بالمثة من الناتج القومي الاجمالي للدول المتقدمة و92 بالمئة من الناتج القومي الاجمالي 
للدول النامية (1995 ©0250 . ويزداد الموضوع تعقيداً في حالة تقدير فوائ وتكاليف اجراءات 
الحد من الظاهرة على الاقتصاد الوطنيء أو على التجارة الدولية؛ بسبب تعقد التركيبة القطاعية 
للاقتصادات المعاصرة, والدور الرئيسي لمدخل الطاقة الذي يمكن أن تنصب عليه الاجراءات. 
وحالات اللايقين تلك تجعل من موضوع الاحتياط من الخطر 1151 مهما للتحليل 

72 - وجود علاقات غير خطية 10685ل0: بحيث يؤدي التغير في متغير واحد إلى تغير 
غير متناسب في المتغيرات الأخرى: فضلاً عن وجود علاقات غير منعكسة 18/5116 إن 
يصعب إعادة الأمور إلى حالها بعد حدوث تغير مناخي ما. فالتغير في درجات الحرارة يؤدي 
إلى تغيرات في الانتاج غير متناسبة مع التغير في الحرارة. وفي المقابل, فإن التكلفة التي 
يمكن تحملها للحد من الظاهرة قد تؤدي إلى تغير في متغيرات أخرى في الاقتصاد, بشكل 
غير خطي, بحيث يصعب إعادة مسار النمى إلى وضعه قبل الاجراء المتخذ. وبما ان تراكم 
الغازات وليس انبعاثها هو الذي يحدد حجم الاحترار العالمي الذي تقدره نماذج المناخ؛ فإن 
التركيز يتغير ببطء مقارنة بالانبعاث. ولكن التغير المناخي قد يحدث بشكل مفاجيء نتيجة 
وصول التركيز إلى مستويات حرجة. 1 

3-طول الفترة الزمنية . ذلك ان التغير المناخي يعتمد على تركيز الغازات ودرجة تفاعل 
الطبيعة معها. فالنماذج المناخية الآ تقدر مقدار التأثير الذي حدث بسبب تراكم الغازات في القرن 
الماضيء وأثرها في متوسطات درجات الحرارة. وطول الفترة الزمنية للاحتباس الحراري يجعل 
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موضوع العلاقة بين الأجياله ضمن مفهوم التنمية المستدامة» ذا أهمية؛ ويجعل من موضوع اختيار 
معدل الخصم الاجتماعي :نادء:ذل 06 5816 81ز500 ذا أهمية لتقدير التكاليف والعوائد”. باعتبار أن 
تكاليف الاجراءات التي يتحملها الجيل الحالي قد تظهر منها منافع للأجيال القادمة. ومع أن العديد 
من الدول والمجتمعات واجهت موضوع اختيار معدل الخصم عند التخطيط للتنمية, »لخمس أو عشر 
سنوات. إلا أن الاحتباس الحراري والتغير المناخي يتطلبان مدى زمنياً طويلاً جد قد يصل إلى مئة 
عام؛ هذا ناهيك عن ان الموضوع ليس ذا طبيعة محلية؛ مثل التخطيط للتنمية؛ ولكن ذا صفة عالمية. 
وطول الفترة الزمنية ترتبط به أيضا التغيرات فى التقنية والسكان وأنماط الاستهلاك وهياكل 
الانتاج. 
4-_طول العمر الافتراضي للرصيد الرأسمالي؛ إذ يوجد لدى كل دول العالم تقريباً تجهيزات 
أساسية؛ من طرق وموانئ وغيرها. وهذه من الصعب اجراء تعديل جذري فيها لمواجهة تغير مناخي 
محتمل؛ هذا فضلاً عن ان النشاط البشري اعتاد على أنماط مناخية معينة: ومن الصعب نمذجة 
تعديل النشاط البشري لدراسة تأثير التغيرات المناخية عليه وغيرها. 


5النطاق العالمي للظاهرة؛ حيث مصدر انبعاث الغاز وتركزه لا يحدد المتضرر منه لأنه 
يصل إلى الغلاف الجوي للكرة الأرضية؛ ويؤثر على مناخها تبعاً للنماذج المستخدمة. ونظراً لآن 
الظاهرة عالمية, فإن التعامل معها محلياً قد لا يكون كافياًء وقد تكون له تأثيرات على توزيع الأعباء 
والمنافع عالميا وعلى توطين الصناعة والمنافسة التجارية بين الدول. كما إن توقع أن تختلف أنماط 
التغير المناخي بين المناطق» سيؤثر في تحليل العوائد والتكاليف قطاعيا وإقليمياً. 

6_معايير الكفاءة وعدالة التوزيع: لعلم الاقتصاد دور في تحديد ‏ ولى بشكل تقريبي -فوائد 
وتكاليف خفض الانبعاث أو استقرارها. واعتماداً على النماذج المستخدمة يمكن تحديد المستوى 
الأكثر كفاءة من وجهة نظر اقتصادية, لخفض أو استقرار الانبعاث وتكاليف وفوائد الأدوات 
المستخدمة (ضرائب كربون أى أذونات التبادل وغيرها). ويمكن لعلم الاقتصاد أن يقارن بين فوائد 
:وتكاليف اتخاذ اجراء أى التكيف معه. ويقدر نورد هاوس تكاليف التغير المناخي على الاقتصاد 
الأميركي» نتيجة مضاعفة تركز غاز ثاني أوكسيد الكربون بحوالي ربع من واحد بالمئة بينما يقدر 
أن فرض ضرائب لخفض 50 بالمثة من الزيادة السنوية في الانبعاث قد يؤدي إلى زيادة التكاليف 
على الاقتصاد الأميركي بأكثر من واحد بالمئة (1991 5ا010:0113) عام 2010. أما في ما يتعلق بعدالة 
التوزيع, فإن الموضوع بالغ التعقيده » سواء في جانبه المحلي بين القطاعات المتضررة من التغير 
المناخي والقطاعات المستفيدة أى بين القطاعات المتضررة من اجراءات الحد من الظاهرة كقطاع الطاقة 
والقطاع الصناعي والخدمي والقطاعات المستفيدة فضلاً عن مواضيع الكفاءة وعدالة التوزيع في 
الاطار العالمي» سواء من التغير المناخي أو التعامل معه. ومع ان العوامل السابقة متشابكة وتجعل من 
ظروف ونتائج اتخاذ أي سياسة حيال التغير المناخي في غاية التعقيدء ٠‏ وتتطلب اجراء مقابلات 
مخلفة 206-085 إلا أن البعض اقترح تبني سياسات ذات أثر محايد؛ تندرج تحت مسمى -16 110 
5عتهنادم قاعرع: أي السياسات والاجراءات التي ستؤدي في النهاية إلى فوائد صافية. ويشار في هذا 
الصدد إلى أن زيادة كفاءة استخدام الطاقة, وتقليص فجوة التخلف وتطوير مصادر الطاقة 
المتجددة, لن تترتب عنها تكاليف كبيرة: ولكنها تؤدي في الوقت نفسه إلى خفض إنبعاث غازات 
الاحتباس الحراري. ويرى (1995 هنآ 4ه 2056) في المقابل أن السياسات التي توصف بأن أثرها 
محايد ستخفض الدخل القومي في الولايات المتحدة بمعدل 1,4 بالمئة, مقارنة بالحالة الأساسية. 
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ونظراً لتشابك العوامل السابقة فإن تحليل الاحتباس الحراري والتغير المناخي ذو 
طبيعة ديناميكية, سواء بالنسبة لعملية التغير نفسها أو المقابلات 1806-0155 المطلوبة. وسواء 
بين مزايا وتكاليف الأجل القصير والطويل أو الجيل الحالي والأجيال القادمة: أى يين الكفاءة 
والعدالة أو بين المحلي والعالمي أى الاقتصاديء من جهة؛ والسياسيء من جهة أخرى... وغيرها 
من مقابلات. ويؤدي التحليل الديناميكي إلى معرفة الأبعاد المختلفة للظاهرة للتعامل معها. 
على سبيل المثال» يعتمد تركيز الغازات ‏ وبالتالي التغير المناخي المصاحب ‏ على حجم 
الانبعاث خلال فترة زمنية . لذلك: فإن مستوى تركيز معين يمكن الحصول عليه من مسارات 
مختلفة للانبعاث؛ في ظل فرضيات عن النمو الاقتصادي وأسعار الطاقة ورصيد رأس المال 
وتكلفة تطور المصادر البلدية؛ وغيرها. ولقياس المؤثرات على انبعاث غاز ثاني أوكسيد 
الكربون تستخدم عادة متطابقة كايا 'واناد10 برد (1989 2928؟1) وتكتب كالتالي : 

002 8 0 5 
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حيث انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون يساوي ثاني أكسيد الكربون لوحدة الطاقة 
مضروباً بالطاقة اللازمة لوحدة من الانتاج مضروبا بالانتاج للفرد الواحد مضروباً بعدد 
السكان. ويمكن التعبير عنها بمعدلات كالتالي: 
اقلم وتلق عله عسلة_ _ 002 له 
0 0 1" 44 


حيث التغير المثوي في إنبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون يساوي التغير في الانبعاث لوحدة 
الطاقة زائدا التغير في كثافة استخدام الطاقة, زائراً التغير في انتاج الفرد, زائد) التغير في عدد السكان. 
وهذه المتطابقة توضح خيارات عدة للانبعاث. ففي الدولة المتقدمة, مثلاً, وحيث معدل نمى السكان 
ضثيلاً جداً. فطالما ان التغير في (22) أو الانبعاث لكل وحدة ناتج نتيجة تحسن كفاءة استخدام الطاقة 
يتناسب مع الزيادة في الانتاجية (9» فإن معدل إنبعاث 002 لن يتغير. والتغير في 6 تبعا لدعاة 
الاجراءات الاحترازية في الدول الصناعية _يتمثل بالاتجاه نحو زيادة استخدام وسائل النقل الجماعي 
وتحسين كفاءة قطاع النقل. أما في الدول النامية فإن الانبعاث سوف يزداد إلا اذا تغيرت ©) أى (©) 
لتغطية النمو في (0) وفي (6. بمعنى أن كثافة استخدام الطاقة وكثافة الانبعاث, تصبحان أكثر أهمية 
كلما ارتفعت معدلات النمو في الدخل وفي السكان, كما الحال في الدول النامية (1994 57/0111 ,050. 

ويلاحظ أن كثافة إستخدام الطاقة (3/0) وكثافة الكربون (202/8) قد إنخفضتا تاريخياً بسبب 
التقدم التقني. فقد انخفضت كنافة إستخدام الطاقة (أي كمية الطاقة اللازمة لانتاج وحدة واحدة من الناتج 
المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة) عالمياً. وخصو. صافي الدول الصناعية. فسجلت معدل إنخفاض طوال 
القرن خصوصا في العقدين الماضيين قدره 2 بالثة سنوياً. واختلفت نسب الانخفاض في كثافة إستخدام 
الطاقة (أى التحسن في كفاءة الطاقة) بين الدول وبين القطاعات. فقد سجلت الولايات المتحدة واليابان أعلى 
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نسب كفاءة خلال السبعينات والثمانينات» وسجل القطاع الصناعي_وإلى حد ما قطاع المواصلات_أعلى 
نسبء مقارنة بقطاعي الخدمات والكهرباء, مثلاً . وقد ترك الاهتمام في الآونة الأخيرة على ذلك المعامل 
لدوره الهام في خفض الانبعاث عالياً. وخصوصا في الدول التي لايزال لديها امكانات لزيادة كفاءة 
إستخدام الطاقة في أوروبا الشرقية وروسيا وفي الدول النامية. أما المعامل الآخر في متطابقة 1628 وهى 
كثافة الكربون. فقد سجل أيضا إنخفاضاً طوال القرن الماضي بمعدل 3 بالمثة سنويا. وتحقق الإنخفاض 
نتيجة التحول في الدول الصناعية من الفحم (الأكثرإفرازا لغاز ثاني أوكسيد الكربون) إلى البترول والغان. 
ونتيجة زيادة حصة الطاقة النووية والطاقة المتجددة في الإستخدام الكلي للطاقة, خصوصا) في السبعينات 
والثمانينات. 


خامساً: إجراءات الدول الصناعية بالنسبة للتغير المنااخي: يمكن النظر إلى السياسات التي 
تتخذ حيال البيئة والطاقة من زوايا عدة. فهناك سياسات تهدف إلى تحقيق تحسين -2016م21ز 
مع في نوعية البيكة وأخرى تهدف إلى الوقاية 516621976 /161260131, مثل السياسات التي 
تحدد نوعية المنتجات البترولية وطرق نقل البترول ومنتجاته والتخلص من النفايات النووية 
وغيرها. وهناك سياسات تهدف إلى التأمين 1251:8250 تجاه مخاطر محتملة مثل قيود سلامة 
المنشآت النووية والاجراءات المتعلقة بالحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون. والسياسات 
المتخذة بأنواعها يمكن أن تكون من نوع التحكم والسيطرة اهادم 4ه 38:0نتتزوت أى من نوع 
الأدوات المالية لهه5: لتحقيق تحسينات في كفاءة الطاقة أى تغيير في مزيج إستهلاكها. 

وتختلف سياسات البيثة بين الدول الصناعية باختلاف درجات نموهاء وباختلاف دور 
مدخل الطاقة في الاقتصادء وباختلاف أهداف وأدوات السياسات الإقتصادية والمالية؛ فضلاً عن 
العوامل السياسية؛ في شأن تأثير حركة البيئة في الرأي العام. وكانت معظم السياسات في شأن 
البيئة في الدول الصناعية في العقود الماضية تركز على موضوع التلوث وسلامة المنشآت 
النووية والأدوات المستخدمة؛ وكانت في معظمها من نوع التحكم والسيطرة. ولكن ظاهرة 
الاحتباس الحراري والتغير المناخي تختلف عن الظواهر البيئية الأخرى, لأنها ليست ذات أثر 
محلي بل هي ظاهرة كونية. لذلك؛ فإن ما يتخذ في دولة, سواء بالنسبة للاستهلاك أى الانتاج, 
يؤثر على مدى الظاهرة. ا وا ا 
لخفض الانبعاث في غازات الاحتباس الحراريء مثل الانبعاث للفرد أو لوحدة الناتج المحليء إلا 
أن ممثلي الدول النامية اشاروا الى ان المسؤولية الكبرى لتركز غازات 6516 في الغلاف الجوي 
يقع على الدول الصناعية: التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من النمو بسبب إستخدام الطاقة. 
وليس مناسباً الطلب من الدول النامية أن تقيد إستهلاكها من الطاقة وتعطيل نموها لظاهرة تعتبر 
الدول الصناعية المسؤول الأول عن تفاقمها. لذلك. خرجت الاتفاقية بمبدأ «الإلتزامات المشتر 2 
والمتفاوتة» المشار إليه. وحددت الإتفاقية دول الملحق الأول لتبدأ إجراءات الحد من إنبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري. سواء بصفة فردية أى مشتركة. وقد انطلق جدل بعد التوقيع 
والمصادقة على الإتفاقية, داخل تلك الدول وفي المحافل الدولية: حول أجدى السياسات للوفاء 
بالالتزامات الواردة في الإتفاقية. وفي هذا المجال» جرى التركيز على مسارين من السياسات: 
الأول» يركز على بدائل التكيف 202512807 مع التغير المناخي. والثاني» يتضمن بدائل الحد منه 
نمع نانس وتندرج تحث تلك السياسات مقولة «تجنب ب الخدم لاحقا» وع ع نامم كأعنوع1 0د 
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ومؤادها إن إتخاذ إجراءات مكلفة الآن في ظل حالات اللايقين؛ قد يجنب العالم تحمل تكاليف 
أعلى في المستقبل إذا ما تأكدت الظاهرة واستفحل تأثيرها. وضمن بدائل الحد من ظاهرة 
الاحتباس الحراري» هناك سياسات خاصة بغاز ثاني أوكسيد الكربون باعتباره الأهم والأسهل 
من ناحية التعرف على مصادره وسياسات خاصة بالغازات الأخرى. وتركز معظم السياسات 
على قطاع الطاقة باعتباره المسؤول الأول عن إنبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون, فضلاًٌ عن دوره 
في إنتاج بعض من الغازات الأخرى مثل الميثان. وقد اتخذ عدد من الدول الصناعية أهدافاً 
لاستقرار أى خفض معدلات انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون أى الغازات الأخرى ووضعت 
سياسات للوصول إلى تلك الأهداف. ويوضح الجدول (4) الأهداف والسياسات التي اتخذتها 
بعض دول 0801 فيما يتعلق بالتغير المناخي. 
جدول رقم(4) 
التزامات بعض دول 0807 حول التغير المناخي 
ستقرار الانيعاث جميع غازات 6116 
بال تتفي لع تكخد سيامتارة كد بعد 
لم تتخذ تتخذ سياسات محددة بعد 
لم تتخذ تتخذ سياسات محددة بعد 
ستقرار المعدلات للفرد خاص بقطاع الطاقة 
30-5 بالمثة تخفيض خاص بقطاع الطاقة 
تقرار لم تتخذ تتخذ سياسات محددة 
جميع غازات 6156 
الولايات المتحدة | استقرار جميع غازات 6116 
الاتحاد الأوروبي| استقرار برامج ,501412 آئآخ ,قل1/ 111883" 
١‏ 5 وضريي الكربون / الطاقة 
اليابان استقرار المعدلات للفرد لم تتخذ سياسات محددة 
ضريبة كربون 2,4 دولار طن 2002 
ضريبة كربون 3,9 دولار / طن 02© 
0 بالمثة تخفيض ضريية كريون 14,9 دولا ر /طن 02© 
0 بالمئة تخفيض ضرائب كربون 40,0دولا ر/طن 02 © 
بعد تعديل الضرائب 
على أنواع الطاقة. 


المصدن.: 
1994 انامح 08010 صذ مع 7نمهنائمآ لإعنامط بعوسمط عنددمنات م18 
4 ,روتتو2 ,0م10 
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ويلاحظ إن معظم الدول الصناعية وضعت أهدافا لاستقرار أى خفض الانبعاث. إلا أن 
القليل منها اتخذ اجراءات فعلية لتحقيق تلك الأهداف. وباس تثناء الدول الاسكندنافية التي 
فرضت أنواعا مختلفة من ضرائب الكربون» فإن الدول الأخرى لا تزال في طور تقييم آثار 
الإجراءات» التي يمكن أن تتخذهاء على إقتصادها وعلى مركزها التنافسي بمواجهة شركائها 
التجاريين. وقد تبنت المفوضية الأوروبية برامج عدة لتحقيق هدف استقرار انبعاث غاز ثاني 
أوكسيد الكربون عام 2000, عند مستويات عام 1990. ومن تلك البرامج ما يُعرف ببرنامج 
75 لزيادة كفاءة استغلال الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي» فضلاً عن برنامج 411101412 
لتطوير مصادر الطاقة المتجددة وبرنامج 171583018, لتشجيع التقنية غير الملوثة, والضرائب 
التشجيعية لزيادة استخدام الوقود المستخلص من المنتجات الزراعية. وهناك أيضاً اقتراح فرض 
ضريبة الطاقة/ الكربون على مصادر الطاقة التقليدية (الوقود الأحفوري والطاقة النووية). 

وتندرج ضرائب الكربون ضمن نوع السياسات الذي يعتمد على علاقات السوق 
وبمقتضاها يتم اعطاء مؤشرات إقتصادية عن طريق السعر, بحيث يتم تضمين العوامل البيئية 
في دالة تكاليف وحدات القرار الإقتصادي. ومن تلك السياسات إصدار تصاريح قابلة للتبادل 
كاندتهم 005ئوونط لم306 وهى متبعة فى الولايات المتحدة بشكل أكبر, وتعتبر جزءاً من 
التعديل على قانون الهواء النقي لعام 1990 عن 01020 ]46 وبمقتضى هذا النظام تصدر 
الحكومة للمصانع والجهات المستخدمة للطاقة تصاريح تحدد الحد الأعلى المسموح به للانبعاث, 
فإذا أرادت تلك الجهات زيادة الانبعاث تقوم بشراء الأنونات من الجهات التي وفرت تلك 
الأذونات. وينظر إلى هذا النظام كاداة لتشجيع الكفاءة في الاستخدام وتطوير تقنيات الانتاج. 
وهناك دراسات لتبادل الاذونات بين الدول (19948 0500 أما أداة ضرائب الكربون؛ فتنطلق من 
مبدأ تضمين تكلفة البيئة في السعر 2056 36 عافتتثلةسيعاتنا ومن قاعدتين أساسيتين: أولهما؛ أن 
الأسعار أفضل المؤشرات للتأثير على الطلبء إذ تزيد الضريبة من السعر للمستهلك النهائي. 
وثانيهماء مبدأ من يلوث يدفع 5تزةمعانالادم؛ الذي يعتبر ركنا أساسياً من إقتصاديات البيثة, 
يعمل على تحميل تكاليف التلوث على من يتسيب بها (1993 0800). والافتراض أن تفرض 
ضريبة على المحتوى الكربوني لكل من البترول والفحم والغان ما يؤثر على السعر النهائى 
للمستهلك؛ فينخفض استهلاكه من أنواع الوقود. مما يحد من انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون» 
إذان فرض ضريبة متناسبة مع محتوى الكربون سيعمل على تعديل الأسعار النسبية لأنواع 
الوقود الأحفوريء ويؤديء بالتالي» إلى إحلال الوقود الأقل تلويثاً محل الوقود الأكثر تلويثاً 
داخل مجموعة الوقود تلك. كما ان الضريبة تعمل على تعديل الأسعار النسبية بين مجموعة 
الوقود الأحفوري, من جهة؛ والوقود غير الأحفوري؛ من جهة أخرىء بما يؤدي إلى إحلال 
الأخير محل الأول. وتعمل أيضاً على تعديل أسعار عناصر الإنتاج وإحلال عنصر العمل ورأس 
المال محل الطاقة فى عدد من القطاعات. وتعمل الضريبة أيضا على زيادة أسعار السلع 
والخدمات المستخدمة للطاقة, مقارنة بالسلع والخدمات الأقل استخدام] لها ما يزيد من مجالات 
الاستبدال!, 


ويعتمد تحليل آثار ضرائب الكربون على عوامل عدة منها الهدف من الضريبة 
وحجمها وطريقة فرضها ومقدار تدرجها وأنواع الوقود التي تغطيها. ويعتمد أيضاً على 
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مستويات الأسعار والضرائب والاعانات على أنواع الوقود قبل فرض الضريبة وعلى 
حصص أنواع الوقود في استهلاك الطاقة والوضع التنظيمي لأسواق الطاقة؛ وعلى هيكل 
الاقتصاد الوطني والتوزيع القطاعي فيه. وكثافة استخدام الطاقة في كل قطاع. ويعتمد 
تحليل الضرائب وآثارها أيضاً على طريقة التصرف بعوائد الضرائب والإعفاءات الممنوحة, 
وغير ذلك من عوامل. والقاعدة النظرية التي تتبع في تحديد الضريبة على الكربون» أن 
تتساوى تكلفة الضريبة لكل وحدة انبعاث من ثاني أوكسيد الكربون مع المنافع التي يمكن 
الحصول عليها من عدم انبعاث تلك الوحدة من 002 بمعنى ان الضريبة على طن ثاني 
أوكسيد الكربون يجب أن تتساوى مع الضرر البيئي الناتج عن انبعاث تلك الكمية. وتختلف 
الضريبة اللازمة لتحقيق هدف الحد من الانبعاث أى خفضه بين الدول اعتمادا على العوامل 
التالية: 

(1) الحصص النسبية لأنواع الوقود في إجمالي استهلاك الطاقة. (ب) مرونات 
الأسعار والدخل ومرونات إحلال العوامل الأخرى محل الطاقة, بالاضافة إلى مرونات 
التقاطع. (ج) الأسعار الحالية لأنواع الطاقة ومسارها المتوقع. (د) التشوهات في أسواق 
الطاقة من إهانات وضرائب وقيود وغيرها. وتتداخل العوامل السابقة لتؤثر في مستويات 
الضريبة وآثارها المحتملة على الأسعار وعلى الانبعاث. فعلى سبيل المثال؛ كلما كانت 
حصص أنواع الوقود غير الأحفوري منخفضة كانت امكانات الاستبدال أفضل. وكلما 
كانت أسعار الطاقة للمستهلك النهائي مرتفعة (بسبب الضرائب وغيرها) ‏ كما هو الحال 
في العديد من دول أوروبا الغربية ‏ كانت الضريبة اللازمة للوصول إلى هدف محدد من 
الانبعاث أعلى من الدول ذات أسعار الطاقة المنخفضة (1992 اءممه0 هه :1106116). ففي 
دراسة لوكالة الطاقة الدولية 1584 تقدر الضراتب اللازمة لاستقرار معدلات انبعاث غاز 
ثاني أوكسيد الكربون في الولايات المتحدة عام 2005 عند مستوياته لعام 1990 بحوالي 
7 دولاراً لكل طن كربون. وفي حالة تخفيض الانبعاث بنسبة 1 بالمئة تقدر الضريبة ب- 
3 دولارا/ طن كربون وتتزايد إلى 367 دولاراً للطن و700 دولار لطن الكربون في 
حالة خفض الإنبعاث بمعدل 2 بالمئة و3 بالمثة على التوالي”. وتتزايد مستويات ضراكب 
الكربون اللازمة لإستقرار أى خفض الانبعاث في الدول الصناعية الأخرى بسبب إرتفاع 
مستويات الأسعار والضرائب فيها بسبب وجود ضرائب على منتجات البترول وإعانات 
على الفحم. لذلك تختلف مستويات الضرائب اللازمة لاستقرار أى خفض الانبعاث بين 
الدول إعتمادا على أسعار مصادر الطاقة للمستهلك النهائي السائدة فعلاً مثل فرض 
الضريبة الإضافية. 3 

ونظراً لصعوبة تحديد مستوى للضريبة على التلوث مساوية للضرر المحتمل من 
التلوث؛ فيإن ضريبة الكربون لا بد وأن تكون من نوع ضريبة الحوافز :ها 076م66دذ أي 
لغرض إيجاد حوافز سعرية تشجع استخدام وقود وتثبط إستخدام الآخر. ولكي تكون 
تلك الضرائب فعالة يجب أن تكون الضرائب عالية لدرجة التأثير على الأسعار النسبية 
وعلى سلوك المستهلكين والمنتجين. ولتقدير تأثيرها يستلزم الأمر معرفة بمرونات الطلب 
المختلفة. وتختلف تقديرات التغيرات في أسعار أنواع الوقود الأحفوري ومشتقاتها 


1 


البيئة العالمية والتغير المناخي 8 75 


باختلاف مستويات الضريية المفروضة أو المقترحة؛ وباختلاف الأسعار السائدة عند 
فرض الضريبة. فالمعروف وجود تشوهات في أسواق الطاقة وأسعارها للمستهلك 
النهائي في العديد من دول العالم, إن تفرض جميع الدول الصناعية ضرائب استهلاك :ه 
65ة) 56كه على بعض من منتجات البترول» وخصوصاً الجازولين. ويفرض بعضها 
ضرائب قيمة مضافة 1787 على المنتجات البترولية. ويمنح بعض من الدول إعانات 
لمنتجي الفحم وحوافز وسياسات تشجيع أخرىء ويقيد بعضها الآخر أسواق نقل 
وتوزيع الغاز الطبيعي» وتمنح دول أخرى إعانات سخية وحوافز وأنظمة لتشجيع اقامة 
مفاعلات نووية لأغراض الطاقة الكهربائية. ويوضح الجدول (5) الضرائب على 
البترول والغاز وإعانات الفحم كنسبة من السعر للمستهلك النهائي في عدد من الدول 
الصناعية. 


جدول رقم (5) 
الضرائب على استهلاك البترول ومنتجاته وعلى الغاز الطبيعي وإعانة 
الفحم لعام 1992 كنسبة من السعر النهائي للمستهلك في عدد من الدول الصناعية»! 


الولايات المتحدة 
اليابان 


المصدر: 
2 وننوط ,وعتتاصناه© 184 غه قعتسسضنوم2 لصة دعتعتاو2 نزع 8061 بذكا 
4 ,13116و كد10 ,رقع نات ة)5 تممعامنع2 لسة روعد8 ,0280 


سادسا: الآثار الاقتصادية للتغير المناخي: بعد تزايد الاهتمام بظاهرة 0 
الحراري والتغير المناخي المصاحب, لها تعددت الأبحاث والدراسات التي تسعى إلى تقد 
الخسائر المادية الصافية الناتجة عن التغير المناخي المفترض. ويتطلب تقدير 00 
توافر بيانات عن القطاعات الإقتصادية ذات الحساسية للتغير المناخي؛ ومقدار الضرر 
الناتج وتكاليف التكيف مع الظاهرة مقارنة بالأضرار (أو الفوائد) الناتجة عن تغير مناخي 
مفترض. ولا يخلو تقدير تلك الخسائر من اسقاطات: سواء من خلال جداول المدخلات- 
المخرجات أو نماذج الاقتصاد الكلي. ويتطلب تقدير القيمة الحالية للخسائرء لغرض 
مقارنتها بتكاليف التكيف أو إتخاذ إجراءات تصحيحية, افقتراضات عن معدل الخصم 
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المستخدم 16 31نا0150. وكان هذا مدار جدل تاريخي بين الاقتصاديين. ذلك ان اختيار 
معدل خصم معين ينطوي على جانب قيمي» . وهى مدى أهلية أى كفاءة الجيل الحالي لتقدير 
حجم خسائر قد تلحق بأجيال في المس تقب . وقد أعاد موضوع التغير المناخي الحياة إلى 
ذلك الجدل القديم؛ باعتباره تطبيقاً للخصم فى حالة الاختيار عبر الزمن [2018اع عاص في 
الإطار العالمي. وقد أفردت الهيئة الحكومية للتغير المناخي ©1750 فصلاً عن مشاكل اختيار 
معدل الخصم في تقرير مجموعة العمل الثالثة المكلفة ببحث الجوانب الاجتماعية 
والإقتصادية للتغير المناخي. وبسبب الاختلافات المشار إليهاء فقد تفاوتت تقديرات 
الخسائر الناجمة عن التغير المناخي» سواء محلياً أو في الإطار العالمي. إذ يقدر كلاين 06ذ©) 
(1992 القيمة الحالية للخسائر التي يتحملها الإقتصاد الأميركي جراء زيادة معدل درجات 
الحرارة 2,5 درجة مكوية بنحى 1 6 بليون دولار سنوي (بأسعار 1990) ويقدرها 
فانكهاوزر بحوالي 69,5 بليون دولار أما نوردهاوس فيقدر الخسائر على الاقتصاد 
الأميركي الناتجة عن زيادة متوسط درجات الحرارة بحوالي 3 درجات مئوية بنحى 55,5 
بليون دولار سنوياً. وتتفاوت الخسائر بين الدول الصناعية والنامية بسبب اختلاف 
قدرتها على التأقلم مع التغير المناخي؛ وبسبب إعتماد إقتصاديات الأخيرة بشكل أكبر على 
الانتاج الزراعي المتأثر بالمناخ. ويقدر فانكهاوزر (1995 0858 لهه5) إجمالي الخسائر 
لمجموعة 08017 من مضاعفة تركز غاز ثاني أوكسيد الكربون بحوالي 180,5 بليون دولار 
سنوي أى 1,3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويقدرها للدول النامية والدول الاشتراكية 
سابقاً بحوالي 6 ,1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أى 89,1 بليون دولار سنوياً. وقد ثار 
جدل أخلاقي ل#هنطاء في الهيئة الحكومية للتغير المناخي 1500 حول إعطاء قيم نقدية -70026 
0 لانة) للخسائر البشرية الناتجة عن التغير المناخي؛ وسبب اختلاف تلك القيم بين 
الدول النامية والمتقدمة. ولا تزال الدراسات تتوالى عن ذلك الجانبء الذي يتوقع أن تشهد 
الأبحاث في شأنه تطوراً نوعياً مع تحسن القدرة على النمذجة؛ سواء في الإطار المحلي أى 
العالمي» علماً أن تقديرات الخسائر الصافية تتأثر باختيار معدل الخصم المشار إليه؛ ومدى 
اختلافه بين الدول؛ كما تتأثر بالافتراضات عن التطور التقني والنمو الاقتصادي خلال 
الفترة الزمنية محل النظرء وتتاثر أيضاً باختلاف درجة تعرض الدول للمخاطر الناتجة عن 
التغير المناخي أى استفادتها منهاء باعتبار ان التغير المناخي لا يتوقع أن يكون ذا نمط واحد 
في جميع الأقاليم. 

وفضلاً عن الآثار الإقتصادية الناتجة عن التغير المناخيء هناك آثار أخرى مرتبطة 
بالاجراءات التي يمكن إتخاذها للتأقلم مع؛ أى مواجهة التغير المناخي. وهذه الاجراءات - 
كما أشير في السابق ‏ قد تكون من نوع التحكم والسيطرة أى من النوع الذي يعتمد على 
السوق وعلاقاته, ولكل منها تكاليفها وعوائدها على الاقتصاد وتأثيراتها على التجارة 
الدولية. إذ أن أي من الاجراءات سيؤثر على مزيج الطاقة والأسعار النسبية بين أنواعها؛ ما 
يؤثر على دوال الانتاج وعلى دوال الرفاهية. ومن البدائل التي تقترح في العادة للحد من 
ناذه إنبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون ومن آثار التغير المناخي ما يلي: (1) ترشيد 
الطاقة وتحسين كفاءة إستخدامها. (2) الاستبدال بين أنواع الوقود الأحفوري. (3) تطوير 
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الطاقة المتجددة. (4) الإتجاه نحى الطاقة النووية. (5) تطوير تقنية التخلص من غان ثاني 
أوكسيد الكربون 560068]6:805. (6) تنمية المساحات الخضراء كوسائط امتصاص الغاز 
002 


وكما يتضح من متطابقة كاياء فإن تحقيق مكاسب في كفاءة إستخدام الطاقة يعتبر 
مهما لتخفيض الانبعاث عالمياً ومع أن كفاءة إستخدام الطاقة تحسنت عا مياً خلال القرن 
الماضي... إلا أن الأبحاث تشير إلى إمكانية التحسن بشكل أكبرء إذا ما تم تعميم التحسينات 
التقنية. التي حدثت في الدول الصناعية على الدول النامية» إذ أن إستهلاك الطاقة الأولية» قد 
ينخفض بمقدار 17 بالمثة عالمياً في حالة تعميم تلك التقنيات. ومع أن التحسن في الكفاءة 
يؤدي إلى فوائد إقتصادية, إلا أن له تكاليف تتزايد كلما كان الاقتصاد أكثر تطوراً, متأثرة 
بالبنية القطاعية والبنية التقنية, بحيث تتزايد التكاليف النسبية في القطاعات والدول 
المتقدمة مقارنة بالقطاعات والدول الأقل تقدماً. أما التحول داخل توليفة الوقود الاخرى من 
الفحم إلى الغاز ‏ وبدرجة أقل البترول ‏ فيعتمد على الوسيلة المستخدمة لتحقيق ذلك 
التحول وأسعار الوقود الاخرى, قبل إتخاذ سياسات الإحلال تلك؛ فضلاً عن مرونات 
التقاطع 5عنانهناةة61 01055 بين أنواع الوقود الأحفوري وبينها وأنواع الوقود الاخرى 0 
حصة الوقود الأحفوري في اجمالي استهلاك الطاقة عالمياً حوالي 76 بالمكة. و 
التوقعات إلى استمرار تلك النسبة خلال العقدين المقبلين (1995 ©020. بسبب خا 
احتياطات الوقود الأحفوري التي تكفي لأكثر من 130 سنة في ظل مستويات الاستهلاك 
الحالية فضلاً عن ان رصيد رأس امال الحالي والتقنية السائدة تستخدم الوقود الأحفوري 
بكثافة. 

أما بديل تطوير مصادر الطاقة المتجددة» فكان مطروحاً منذ السبعينات: ولكن 
تواجهه مشكلة التكلفة والقدرة على المنافسة مع مصادر الطاقة التقليدية, فضلاً عن 
محدودية استخداماته. أما الطاقة النووية باعتبارها لا تطلق غاز ثاني أوكسيد الكربون, 
ويتم الترويج لها كبديل للوقود الأحفوريء فيعتري التوسع فيها مشاكل بيئية أخرى, مثل 
التخلص من النفايات وسلامة المنشآتء ناهيك عن تكاليفها الرأسمالية العالية ومحدودية 
التوسع في إستخدامها عالمياً. أما بديل التخلص من غاز 002 في أماكن خلاف الغلاف 
الجوىء أو من خلال عملية الفصل 5606568808 فإن التقنية ليست متطورة بعد والتكاليف 
لاتزال باهظة. أما بديل زيادة الرقعة الخضراء من غابات وساحات زراعية؛ باعتبارها 
وسيط امتصاص مهما لغاز ثاني أوكسيد الكربون: فعلى الرغم من أهميته إلا أنه يعترض 
التوسع في إستخدامه مشاكل عدة, منها أن المساحة الأكبر من الغابات تقع في دول نامية 
تسعى لاستغلال ثرواتهاء ومنها الغابات, ولا ترغب في تقييد حريتها في عمليات 
الاستغلال. 


ويتطلب اختيار, أي أى مزيجء من بدائل الحد من الإنبعاث, اتباع إجراءات أى سياسات 
لها آثار إقتصادية محلية وعالمية. فبدائل ضرائب الكربون مثلاً تؤثر على الاقتصاد من خلال 
قنوات عدة. فالطاقة الأحفورية مدخل إنتاجي مهم؛ من جهة» وسلعة نهائية» من جهة أخرى. 
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وتؤدي زيادة أسعارها إلى التأثير في تكاليف الانتاج, وهيكلة الانتاج؛ ما يؤثر على الاستثمار 
والدخل القومي. كما أن زيادة الانفاق على الطاقة ستؤثر سلب على الإنفاق الكلي في 
الاقتصاد. خصوصا إذا استقرت حصيلة الضرائب فى الخزينة العامة لخفض عجر الميزانية. 
وتؤثر الضرائب أيضاً في درجة تنافس الصناعات بما يحد من توسعها أو صادراتهاء ويتأثر 
بالتالي الدخل القومي. ‏ - 

وتتوقع جميع الدراسات تقريباً أن يؤدي فرض ضريبة الكربون إلى خسارة في الناتج 
المحلي الإجمالي 062068141055. وتختلف تقديرات الخسائر على الاقتصاد باختلاف حجم 
الضريبة وطريقة فرضها, وتركيبة الاقتصاد ودرجة مساهمة الطاقة في الناتج المحلي 
الإجمالي» وطريقة التتصرف بحصيلة الضرائب, والإعفاءات منها والمدى الزمني محل 
الدراسة. ويشار فى هذا الصدد إلى الأثر المعروف بتسرب الكربون 1621886 602ةه إن تؤدي 
إجراءات خفض الانبعاث في دولة إلى نزوح الصناعات كثيفة الطاقة إلى دول أخرى. 

وتقدر دراسة لمؤسسة 281 ان فرض ضريبة بمعدل 120 دولار/ طن كربون عام 
0 سيؤدي إلى خفض الدخل الفردي في الولايات المتحدة بمعدل 1,4 بالمثة ذلك العام. 
وتقدر أن خفض طن كربون واحد بسبب تلك الضريبة سيكلف الاقتصاد الوطني خسائر 
تتراوح بين 936 دولاراً سنويا للفرد في اليابان ىو 5 للولايات المتحدة و571 دولاراً لألمانيا 
و419 لهولندا خلال الفترة 1995 2000 (1992 0171 أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي فتقدر 
المفوضية الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي الناتج عن فرض ضريبة الطاقة/ الكربون 
المقترحة ب 0,05--0,1 بالمثة سنوياً وزيادة في معدل التضخم ب 0,3 0,5 بالمكة سنويا 
(001991. وتختلف تقديرات الخسائر باختلاف دور مدخل الطاقة وإمكانية الإحلال داخل 
الاقتصاد فضلاً عن طبيعة التصرف بحصيلة الضريبة. إذأن حصيلة ضريبة الاتحاد 
الأوروبي المقترحة تقدر ب 70 مليون دولار عام 2000, لذلك يطرح موضوع الحياد المالي 
لضرائب الكربون ##اثلةنتانا« 8521 كأحد الحلول لتقليل الأثر السلبي على الاقتصاد. 

وعدا عن التأثيرات المحتملة لاجراءات الحد من استهلاك الوقود على النمو 
الاقتصادي والتوزيع داخل الدولة أو على التنافس التجاري بين الدول؛ فقد يتأثر نمو 
الاقتصاد العالمي سلباً. إن أن انفتاح الاقتصاد العالمي, وترابط اقتصادات دولة والوزن 
الكبير للدول الصناعية داخله, تجعل لسياسات الأخيرة أثر كبيراً على أداء الاقتصاد 
العالمى وعلاقاته. بحيث تتأثر اقتصادات الدول النامية نتيجة السياسات المتخذة لتقييد 
الاستهلاك نظرأ لعلاقات الاعتماد الاقتصادي المتبادل. وقد يكون التأثير على الدول النامية 
مباشرة من خلال إنخفاض طلب الدول الصناعية على الواردات من الطاقة, خصوصا 
البترول؛ نتيجة تلك الاجراءات ما يؤدي إلى انخفاض حجم وقيمة صادرات الدول المصدرة 
للبترول. وقد يكون حجم التأثير غير مباشرء من خلال زيادة أسعار السلع الأولية» نتيجة 
انخفاض معدلات نموها الاقتصادي بسبب تلك السياسات. أو قد يكون التأثير من خلال 
الدخل بحيث يؤدي إنخفاض الدخل في الدول الصناعية إلى التأثير سلبياً على دخول الدول 
النامية. 
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ويختلف التأثير على الدول النامية» ومنها الدول المصدرة للبترول؛ إعتماداً على نوعية 
الإجراءات المتخذة إذ يبدو أن تأتير ضرائب الكربون مثلاً على البترول متشابك, إذ أن 
فرض الضريبة على أنواع الوقود الأحفوري يؤدي إلى زيادة أسعار البترول والغاز 
والفحم بنسب متفاوتة تة؛ إعتماداً على شكل الضريبة؛ إذا ما جاءت فوق الضريبة السائدة 
فعلاً أو كجزء من الإصلاح الضريبي الشامل. فبدائل الفحم في توليد الكهرباء قد تأتي من 
زيت الوقود الثقيلء أو من الغاز الطبيعي. وبدائل الجازولين في قطاع النقل, قد تأتي من 
الغاز الطبيعي (الميثانول أى الغاز الطبيعي المضغوط 0016)» ناهيك عن أن برامج وسياسات 
البيئة قد تتعارض أحياناً. فبينما تؤدي برامج الحد من إنبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون 
إلى خفض إستهلاك الوقود الأحفوريء ومنه البترول: فإن برامج خفض الكبريت في 
المنتجات يتطلب تكرير كمية أكبر من الزيت الخام للحصول على كمية أكثر نظافة من 
المنتجات. ولكن» في ظل غياب قيود تمييزية على البترول» فإن الضرائب البيئية البحتة 
(ضرائب الكربون) ستعمل على زيادة أسعار كل من الفحم والغاز بنسب أعلى من نسب 
زيادة أسعار البترول؛ لأن الضريبة على البترول ستكون أقل منها على الفحم, تبعا 
للمحتوى الحراري والمحتوي الكربوني» ولأن سعر البترول للمستهلك النهائي مرتفع, 
أساساء بسبب الضرائب السائدة. 

والائير الى الطليء يتمد وى الرو ةن ات لأمازة (مرونات الطلب السعرية 
ومرونات التقاطع بين أنواع الوقود الأحفوري) وإن كان البترول قد فقد حصته في عدد من 
القطاعات؛ مثل توليد الكهرباء في الدول الصناعية ريما بشكل دائم بسبب طبيعة محطات 
التوليد المقامة والقيود على نوعية الوقود الذي تستخد تستخدمه _ما يحد من أثر الاستبدال اعنا 
318 في تلك القطاعات؛ حيث لا تتجاوز حصة البترول 4 بالمكة في توليد الكهرباء في 
الولايات المتحدة و8 بالمئة في أوروبا الغربية وترتفع إلى 30 بالمئة في اليابان. 


وتتداخل العلاقات والافتراضات في شأن نمذجة التأثير على الطلب؛ جراء 
إجراءات لاستقرار الإنبعاث أى تخفيضه (باستخدام ضرائب الكربون أى غيرها)» إذ 
تتطلب النمذجة تقديرات للمرونات وفرضيات عن الأسعار على المدى الزمنيء اللازمة 
لخفض أو إستقرار الإنبعاث, وما إذا كان هدف الاستقرار خاص بدول معينة أى لمجموعة 
الدول الصناعية. وتتطلب التقديرات وجود نماذج لتداخل علاقات الطاقة مع الاقتصاد. 
وقد قامت منظمة أوبك باستخدام نموذج أوبك للطاقة 3/0061 نزورعدظ 171/014 0286 
018830) لتقدير التأثير على البترول وأسعاره ومداخيل الدول المنتجة: جراء 
سيناريوهات لخفض الانبعاث أو استقراره؛ إذ تقدر أن فرض ضريبة بمقدار 100 دولار 
لطن الكربون وبافتراض سعر منخفض للبترول (16 دولاراً للبرميل حتى عام 2000 
و21 دولاراً بين عامي 2000 و2010) سينخفض الطلب العالمي بمقدار 700 ألف برميل 
يومياً عام 2000 وبحوالي 4 ,2 مليون برميل يوميا عام 2010. وتتحمل أوبك جميع 
أعباء الإنخفاض في الطلب. ويعكس هذا انخفاضاً في عائدات أوبك وبشكل متراكم, 
بمقدار 10 بلايين دولار حتى عام 2000 وبمقدار 73 بليون دولار حتى عام 2010 
(1996 ©058). ولكن, وأياً كانت النماذج المستخدمة: فالثابت أن موضوع التغير المناخي 


0 قلا مجنة العلوم الاجتماعية 


والاجراءات المتخذة حياله ستؤثر في العلاقات الإقتصادية الدولية» وستؤثر على 
المتغيرات الاقتصادية في الإطار المحلي في الدول التي تنوي اتخاذ إجراءات للحد من آثار 
التغير المناخيء أو الدول النامية التي وإن أعفتها الاتفاقية الاطارية من إتخاذ اجراءات 
للحد. إلا أنها ستتأثر حتما بما يمكن أن يتمخض عنه الجدل في الدول الصناعية حول 
أجدى الوسائل لمقابلة التزامات الاتفاقية. 


الهوامش 

(1) عقد مؤتمر الأمم المتحدة الأول للتنمية والبيئة في استكهولم عام 1972 ولم تكن موضوعات البيئة حينذاك قد 
أخذت الأبعاد التي وصلتها الآن حيث كان التلوث والضوضاء والحماية من الاشعاعات والنفايات النووية 
وغيرها تتصدر الاهتمام العالمي. وفي عام 1983 شكلت الأمم المتحدة لجنة دولية برئاسة غرو هارلم 
برونتلائد رئيسة وزراء النرويج لتحديد تصورات بعيدة المدى للعلاقة بين البيئة والتنمية. وقد أصدرت اللجنة 
تقريرها بعنوان «مصيرنا المشترك» ويعرف أيضاً بتقرير برونتلاند وتم فيه ابراز مفهوم التنمية المستدامة 
كاطار نظري للتعامل مع العلاقات المتداخلة بين البيئة والتنمية واعتبر التقرير أساسا للجهود التي انتهت 
بمؤتمر ريى دي جانيرى عام 1992. 

(2) هناك ترجمات عربية مختلفة لظاهرة 178مه لدتاداع أى :6لاء عدداه:ادمعمع مثل السخونة الكونية وظاهرة 
الدفيئة أى البيوت الزجاجية وقد استخدم في هذه الدراسة تعبير الاحترار العالمي للدلالة على 8متدمه! لدداعم 
والاحتباس الحراري عن :ملاع عدناهطمعع7ع. 


(3) حول الآراء العلمية المعارضة لنظرية التغير المناخي أو المبالغة في تأثيرها أنظر: 


- رسسنشاكخ عتسرمدمع8 102 عالفناكصة علخ غمل؟ عه عدم زلدعهجخ :عمنصصة1! لدطه1ن ,كتمهك/! صمتابال لله دعند8 مومع 
.4 ,10003 


.95 نزانال ,3 830 ,0171 ركتتقلة لمدمفمميعامآ ,تمكتلم امع صمدلمن-800 ,لما علدمعءط - 


عمتلعععممم هأ ركناكمعكده© علنامعك3 لععع الخ ءه عسادا؟ ممه منع0 عط" :مصتصمد/لا لذاها0 ,معتلصاآ ماع88 - 
,1992 بقاعلا بأمعحسممع اما عطا دنه عمستحمء3 0286 06 


(4) الأرقام والنسب مستخلصة من تقرير 85 الاحصائي وباستخدام معاملات التحويل في جدول (3). 
(5) كانت هناك خلافات داخل دول الاتحاد الأوروبي بين الموقف الألماني والهولندي والدنماركي المتشدد والمستعد 
لاتخاذ اجراءات صارمة للحد من الانبعاث والموقف البريطاني والأسباني مثلاً الذي كان أقل تشدداً. 
(6)أنظفسس: 
-دمتاهمعنمة مذ بعوممط عتممستات مه عندطء1 لقدهةاقممعامآ عطا ممه معتطا8 معطنمء لا ,ند وملاءءة3 ,ططتمة أعمطء 84 
,463-496 2 ,1995 نإ1ناق ,3 .110 ,71 .اول ,وتم أه 
(7) حول مشاكل اختيار معدل الخصم لتقدير تكاليف وفوائد التغير المناخي واجراءات الحد منه أنظر (1992 01108) 
وكذلك (1991 0105017005 والفصل الرابع من تقرير لجنة العمل الثالثة للهيئة الحكومية للتغير المناخي ©1050. 
(8) أنظر مجموعة الدراسات في: 
06 متاق هآ وطنطابه؟ عط 02 تع متلععع20 ,كرمناهعتامحص متعط) لله كاتعترصاكم1 بإعنامط :ععمهد0 عامستات ,00ه1 
.1994 ,تتقصةآ رةطناءأناة]' 111 جزإناه61 17/0135 1500 
(9)أنظضر: 
كفو ,08 ,أعله/8 خ8آ حدم دالتادع]1 :كاععوعه]” قممأودنحج8 002 لننة 5ع0ة1 تمطنةن) ,كمكأناه زناه 5م18 
,1992 
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المصادر 
1 رتالة1717 لقة .8 ,قناتمتطتف 


14 بامعمرمماءتع10 عتسمدومع8 108 مدمناةعنامص1 معع8 عوتامطمععي0ت عط 190 
,100 ماع صنطمة17آ كلصد8 1170110 ع1 ,78 .110 تعمةط درمزودبءكادآ علمد 8 


.ل كته سه .1 رعاة8 
.0 بآ تنخ غ110 ه عدوم :زلهعممرخ :عستصصة1آ لد10 10454 


سناع اماعط اولظ 

.هم ,يمتعصط 710:10 زه عع ادعنادتاة اي 1005 

.ا رعمنات 

رق أممممع8 [قدمناةتتتعغمآ 02 عانطتاكمة .عمنصصهة177 01062 2ه وعتدسمدمع8 ع1" 1902 
.10 مما سنطمة177 


6 نناتنتطاه) نهعم 0 ناك عطا 4ه هم زوسعتسوره© . 


-م عنامرصحمآ م لصة قممتددتدم8 علندهئ1 سوطتةن) غتنسنآ ما زوع )هنة5 (بجاتستتسصره0 1991 
.كاعدقنم8 1745 (19) 582 ترعمعن ]8 روه 


مع دمم ماع باع 10 عتمسمصمع :10 عم نه مم0 


-تاه2 لقع تتتصخ م8 لسة تإمتعم8 م باأعدمنموة غعع1ن1/12 ى جتن مدع[ ععتط غهط/لا 100 
يهنن قت 


.10 ععتتاموع 1 10316 


هل كدمتووتصر8 002 عمسلع. ما دععنه]" مضطمهت عمزوتا غه ماععلقظ عتسرمدمعظ 1992 
لتلا بجلع71 رقع تمده 0800 


80628 06 امع ستتدمء2آ1 
.20 دمع منطاقه7آ ,نإهء)32 رونعمظ [هدم0ه]2 .11.5 1992 
.[ ,20618 قة .15 ,تاءقتاطهصرودآ 


:عمل طسق .عمقمتط لمنط] .5عفمدمدعا تإعتاوط عتسمصمء8 :ومتصمة؟11 [01062. 3ظ100 
.ووع22 1111 


,ماطتحر 


عتقستك مه عنوطفط لهدمتتمسعامة ع همه ععتطاظ جتعطادة/1 عه عسمتاعءة 1995 
.70171 ,ونتشككخ لقدم ف مسعاحآ ,عوسممط0 

.[ بآعممه0) لصة ,2 ,تعلاء110 

دوع تامصط1 عمره5 :ماععانة]1 اعد [زوده مذ مسمتاءمأكزط[ معط مصة امتتمعه!1' عمط 1512 


عمتمولوء1 :ععصقط عأقسنكت ,0800 .كمتعتاهط ععصفطه عتدحسنتكت 25 كممنا 
.كتو2 ,روصع وز عجه1' لوعتامووط 
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,سنلله1717 لصة .2 ,معلاءه11 
,810 معموط عمكلره]؟ ,ركد أسعتصسع عللدملط دمطتد0 لصح جععة] ,معمقط رمتعم 152061 
.2825 ,22 7اتقجء1(0 5قعنا5ناة]5 200 دعتطزمومع8 08001 ,106 


028 عنهدسنلن مه [عصوظ لقاتعسمع تمع عام 


عط 2ه موستلععء0 .قمهمهء تاصصسآ تغط 0هة كتمع دسبتساكمة تإعتاوط :ععصق2 عنمستاكت. 1204 
رلاتدلناة1' ,11آ منحن) عصكتره177 12500 6ه ممطعتره]] وطنطلتة 1" 


عع مقن عتقسنلن) ده اعمة1 لقامعسم امع رع م1 


,011ع1 الع زةوعوقف 0ممعء5 1200 عدا ما 111 مجه1© عمكتره7]7 2ه ممماسطتناده0 1005 
060١‏ 


ع قطن عتدمصنان) ده اعصوط لقامع مع دمع رع م1 

ملآ بتاع[ ,1[13ن] ,وعتتقتسصسد5 ع0 لمة عععلتهحم رعناوط د10 معتتمستسناك 19204 

عممق© عتهستات مه [أعموط لفامعصمي امع ماما 

.10111 بتتومعخ1 ا معددووعدمة عكلتامع5 غأسسز؟ عط ما غمعدمعامرمس5 1992 

لإعمععم رعنتعدط تددم نه متعام1 

.215 ,018810 .ده لدمعسزنة رومغم ع1" :مده لددتصم8 مد عستامطرمعع 0 1991 

لإعصععم روتعم8 تددم تاقمعام1 

.كشو عاوملغد0 ترععمع لره17 1205 

'إعمعوم زومعمظ لهدمتممعام1 

.كتنة2 .الاعاتاع ]1 1994 ,كع تأامراه00) 84ل 2ه وعإعتا0ط رورعمظ 15305 

ه12 

-0لظ 06 «متلماء م تعاس نطاورمر0 0102 ده كمملومتصمظ علل«ملط دوطتق غه غمدجمم1 1989 
.1/133 .«نا10) ع هن 17/011 معزوع 35:2 عقرومقع 1200/12 ,ومشتقدعء5 50م 

ملهآ 

.71,110 .701 ,سكنقككة لمدمنتهسعاصط صا دسدتلم امع سيهلهن1-مء3ر 1205 

1 رقمع10202آ 


1[ .كتاقصعكم00) علتتمعك5 ليع الخ 2ه عتنطه]! لسه مزع 0 عا؟ :عسنصمه”]آ 61061 1992 
-8اتطع 71 أمعتسصمم تتم عط دنه عمستسيع5 0280 06 موسمتلععممرط 
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.ا ,كناقطل ه110 


-مع8 ع1" .أع816 عونامطمعع:0 عطا 6ه دعتسرمدمء8 ع1" :5109 6غ غ810 ره 5107 10" 1201 
.810 بلقصكناه1 عتمم 


(02130) معتاسداه0) عمتترهيد8 مجع اماعط غ0 ممتلهعتمدع,0 . 

#صصعة7؟ .02180 ده كعش”تاكقء14 لهاع سصمس تتم ,0 أعدممصآ ع1" 1993 

5ع تناه عسمتاروي:8] سرع [مماء2 01 ممناجج تسدع 0 

لعز ,1أتوجمعة1 متنقمعه5 0177181/1 :2010 م 0010016 ترعتعمظ لمة 1ز 0‏ 1996 
يع ه020 عستتروم:8 حسبه امماءط 6ه سمتلمعتممع 02 

031 طلكناه10 .ؤعتاكتاها5 'يوتعد8 لصه 011 2 1994 

بتتنآ-140 لسة .ث ,11056 


002 ووع0وه© 2 دناه كتعقمه0) 15آ :دمتاقعه0 غطا مذتقط1 - ماعموعخ10-1! “ره وأعوع 1 15205 
:16 .لمتهدام1 رمتعم مآ .زوع نهماة دمنادع 1/16 


.8 بتاعقتةآ لصة .ث رطقطة 


4 116 .5ع تساصنا00) سام ملء<1 لسة غمع847 عودامطمعع61 ع1" ,وععته1” مهوت 1992 
علهة8 710:10 16" :.1(.0 دماعسمتطعة77 .957 ععمدط عمكاءه"]؟ علصهظ 


ع0 41ألاع دمع حمطا قممته[8 لعانمل] 
1ع .(ه1) معصمط) عه سنت جه سمتامع كمه عترم تزع ممم 11 3ظ15 
.سآ ركه ع[نام/ز17010 


ه00 خ8آ غطا صمت لسدعظ :ماعونة؟" قدمزودنس8 002 لمة وعتة1" ممطتدك 1902 
.قتمة2 ,0800 


عاصق8 10:ه1آ ع1" 


ماع سمنطاكه 117 تدمع !1 غدعسرمماء ع1 010]] بتمعسهممةجم8 عطا لمة غمعدمماءراع12 15202 
2 


ه1112 _عتصد[له1 601 505214 10 عط زه امعهة 2 


ععصةود بتع مب تعس ه عدا هاسمحطى قصه ي4تمقصمعء هتح دعن 6 4ععسةمرج ها لمممحصدوز عح11" 
.تفلاهها مأاجماكا تاعاس لمدجععدرم دعي «ماطمرومميجا فده معأجسبطنا آله عمل 
241-2 فعودم ,4 تعطصب1! ,7 عمسله/ ,لمدلمما) تدعدررواموءط وم قم وميا 


أدعتلمتعم زه جاع تاطيدم عط تزه مكب عدا ما ععادعد «مأبهصند » ودامل كا أمصصهوز كثد11" 
مامد دعن8 .اعد زقه عدومعسطل كنذا اله صا معمطئلاسف لج عصطلبت عتجهاكآ جه عسضموعفا 
.ععأندعد كنل جم دمو ما مماطعفصذ اعم[ فاممطد معتقيةن3 عتجهاءآ 0 

51م لاخااناخ2ف8 .لط,5 5801785501 


(02155ا1) ععمعاءة أه وامدكمانطاط مد معنا أه دمتمنآ أجدمعمممععم1 عمعلزمعمم ١‏ 


فألا بتطلوط سعل! يدمتعماتوت عتصهافا هذ برو هامصطء»1 قمة ععمعلعة مها مهممتسصروت مما 
...عفابع عاطم لمسرة جه (ها معتصماعآ تقمتهم) فاك 
42 ناا 5508855018 لس 


4 عهقم ,21 تعطصب1! ,118 عمساه/ ,(عاملا بجع[!) اميم وجمجطرة 


مااع ع للق معد تع" بده مغ «مقألقه عاطميطوه غومدته ذا معتصمافآ معتلمتءم 

88111 واللجخم 7/0110 801885501م 

تاد طتصابكا تعجءوزوميعمظ عأعطعه تاطتطئغهة5 ,قصماءمع أاطب8 عنسماوآ ؛ه عدوم اده مملمت] 
لتمقصمع 0 بمتامعق8 


عاتأمسعأت عتحجماعآ عدا ]إن فتعامةءد فجه معامهطئا اعجمعىة: اله دمل معلدع «جسدمعه ماغ1آ 
11 1 1101410 .8م 
40 عهدم ,1 معطاصنكآ! ,2 عصساه// ,(عسعتععمهممن) عمجي 7ا) عابس ؟! لممسلبع ابابا 


م عط وغ عورم لابتمطى اعتطس معتمهانآ معتلماع! ين لععمايممجيدى عط هآنتمناد يدملا 
:هآ اميا عتتهدت عدأ دنه «جماكآ جا معغوع عنصا عجموتمم مغ أمميوز عاطامطلمن 
1011-8 تلخ ا 011151021188 (.810) 84554201 اقم 

.54نا 22 دمعمصنطعة/17 بععبماعهما عمدع عالل1/! عط 


مم فامعامم أو وعاطها وععنءمرمعع )أ كعبددا بإاتعامهييو كا ما .لهمدمز كتمعتمم لهممتتهممعاما مج كه أديهاذا وعللوزيهم 
لعاعهاءة عه كمملاق أاطايام بمقدماءم عمعط1 .علايلاءمين ومملئةء لطم وم بع ععطاه لمة داق ألم اعم روتقائعد أه باع تروب ملأب 
لقع لادم قمة عتمهمععماءعه ,لهرنفانه ركسهتهناءء ,ه) ععممع التمواك ماعطا أه دتكقط عطا جره هءأدمهاوا هع لسعم برجا توم ْمرعلم! :ه) 
.اميه «تاوباة عا أه وتجالة 

«للوأقا أه عأزهنن عطا مه كع ونمعوال بمقم امع وتل-تابم اله ءه) عممعمعاع أن ععرنهد عع امعمم عطا 5 هعأدمهاوا هع لوهم 
لإاطعاط هما قعل 2 كعم لا كنره6 .)عبذه وعممنا 100 لوطا عنامي قمتاتوابا عماذا دا هءزدهاوا هءألوتيع أه عنذوا مه معط تيمأوبيده8 
ها معتهاعء برلا ادم عه برلناء امك كعم أامعوأل أه بقاععمة عمط همه صمغهجمرماما عاطدكمعمكتلما وتعبؤاعل )أ بأهجمه) أعدممم 
.قعناؤوا عأوهاوا 

كعناءحا هو أدمهادا هلل ملعم بنرممها ما لععم نميل بوعتاعط أعأعميةا ووالوسياة علا بورممعا ما أمهييا ناميل )1 


جح ا ا ا ا ا 00 سم سس سيم سيم سس يم سم سم ايا 
هم ج ١ © 6١‏ م ع م سمعساء بان ساوسد كعمس ب ملز 00 عاناع سسلماتل18 يسمي 
. عاللما! كمطبال عطادة 0 «وائنة1 و اهدو 
151-14 55 جملا سملل 31 يمعاسرملءل معالمارع 
لسللو تع راسمس ال نجهم لم م سوس التجالط» مالالا لقره لمكة ,9100كسصسسة ماكر 
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الاختراق الاقتصاد ى لعلم السياسة : 
دراسة تحليلية 
عبدالله الغامدي *« 


شهدت الفترة الأخيرة الممتدة منذ بداية الثمانينات وحتى الآن إزدياداً ملحوظا في 
إستخدام التفسيرات والتحليلات الاقتصادية للمشاكل السياسية, إلى الدرجة التي حدت 
ببعض من الكتّاب الإشارة إلى حدوث هيمنة أو إختراق إقتصادي لعلم السياسة والنظرية 
السياسية (©19870 ,198760 ,19878 6508امءة1 :1992 01). وظهر أثر ذلك الاختراق في 
كل فروع علم السياسة ومنها التنمية السياسية. فقد شهدت هذه الفترة تحولاً مهما في 
أدبيات التنمية السياسية متمثلاً في عودة الإهتمام, بين المنتمين إلى الحقل على إختلاف 
توجهاتهم؛ بدور العوامل الاقتصادية الإنتاجية منها والتوزيعية في مسيرة التنمية 
السياسية. وقد كان لذلك الإهتمام دور رئيسي في تبلور إتجاه جديد لدراسة التنمية 
السياسية يحاول تجاوز إخفاق النظريات السابقة في مجال التنظير والتحليل؛ مبتعدا عن 
التناول المعياري للمشاكل التنموية (وضع التصورات المثالية للدولة المتقدمة سياسياً) التي 
ميّزت النظريات السابقة وبخاصة نظريات التحديث, وذلك بالتركيز على دراسة الوضع 
الحاضر وربط التنمية السياسية بالتنمية الاقتصادية بحيث تصبح الأولى مجرد إنعكاس 
للأخيرة وذلك في محاولة لإيجاد نظرية جديدة للتنمية السياسية تتسم بالبساطة 
والوضوح ويمكن التحقق منها تجريبياً. وعرف هذا الإتجاه بالاقتصاد السياسي للتنمية 
السياسية. ويرى ستانيلاند 510511350 أن ظهور هذا الإتجاه يرتبط إرتباطا وثيقاً بفكرتين 
متلازمتين هما: كيف يمكن للسياسة أن تتحكم في النشاط الاقتصادي وكيف يمكن 
للمؤسسات الاقتصادية أن تتحكم في العملية السياسية (1985 0«هلئهها8). 

وعلى الرغم من أن الفضل في إعادة الإهتمام بدور العامل الاقتصادي في دراسة 
التنمية السياسية يرجع, بالأساسء إلى الكتابات النقدية للنظريات التنموية السابقة 
(وبخاصة نظرية التحديث الليبرالية ونظرية التبعية) ككتابات جوهان غالتونغ وسغطلة© 
دمحي سمج محص 
# مدرس (.5/01 888151304) بقسم العلوم السياسية ‏ كلية العلوم الإدارية ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض 
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وكتابات الماركسيين المحدثين, وبخاصة سمير أمين, فضلاً عن كتّاب نظرية النسق العالمي 
وبخاصة إيمانويل والرشتاين 5أ5:6اء1لة77, إلا أن تلك المحاولات سرعان ما لفتت أنظار 
الكتّاب الليبراليين إلى أهمية المنهج الجديد وإمكانية توظيفه في إستيعاب» ومن ثم تجاوز 
الإنتقادات والإخفاقات السابقة لنظرية التحديث الليبرالية. عن طريق توظيف أو إعادة 
إكتشاف الاقتصاد السياسي لدراسة ظاهرة التنمية السياسية. في ما أسموه «الاقتصاد 
السياسي الحديث للتنمية» أمعسرمماء 1229 04 'إدردصمء لمعتاناه2 /219 والذي مالبث أن 
فرض سيطرته على أدبيات التنمية السياسية خلال الفترة الأخيرة. 


وسوف نحاول في هذا البحث إلقاء الضوء على طبيعة الاقتصاد السياسي للتنمية 
السياسية؛ بشكل عام وتتبع مصادره الفكرية؛ مع التركيز على منهج «الاقتصاد السياسي 
الحديث» وتصوراته للتنمية السياسية ونختم البحث بمناقشة مدى إسهام هذا الإتجاه في 
بناء نظرية تجريبية تفسيرية جديدة للتنمية السياسية. 
تعريف الاقتصاد السياسي للتنمية السياسية 

يهتم حقل الاقتصاد السياسي للتنمية السياسية بدراسة التفاعل بين الظاهرة السياسية 
والظاهرة الاقتصادية. ويقوم الإفتراض الرئيسي لهذا الإتجاه على أساس أن عملية التنمية, 
كغيرها من العمليات الاجتماعية الأخرى, تتأثر وبشكل كبير بالتفاعل ما بين القوى السياسية 
والاقتصادية؛ وان الإعتبارات الثقافية والاجتماعية تعتبر أقل أهمية (1989 :6<ناة2). وعلى 
الرغم من أن الاقتصاد السياسي يعتبر أحد الأصول الرئيسية لعلم السياسة الحديث إلا أنه 
لم يرد ذكره في المسح الشامل لموضوعات علم السياسة الذي نشر في عام 1968 1066©) 
(1981 إلا أنه ومنذ ذلك الوقت ظهرت توجهات رئيسية حديثة عدة, في مجال: نظرية الاقتصاد 
السياسي اعتبرت من أكثر الأحداث العلمية حيوية في مجال السياسات المقارنة خلال عقود 
السبعينات والثمانينات. وتنضوي تحت مظلة الاقتصاد السياسي للتنمية السياسية نظريات 
عدة؛ سواء ما تعلق منها بالنظريات الاجتماعية الكلية «العامة» للتنمية العالمية؛ أى النظريات 
ذات المدى المتوسط التي تحاول أن تدرس مدى الترابط والتداخل ما بين الظاهرة السياسية 
والظاهرة الاقتصادية, فضلاً عن النظريات الاجتماعية الجزئية التي تركز على دراسة سلوك 
وتصرفات الأفراد. ولا يتوقف التعدد والتنوع عند النظريات فحسب. بل هناك أيضاً تعدد في 
مجال مناهج وطرق البحث؛ من أهمها الاقتصاد السياسي الدوليء والتبعية, والنسق العالمي» 
ونظريات الإمبريالية؛ والنماذج العقلانية مع كم كبير من الدراسات التجريبية للعلاقات 
التبادلية ما بين الاقتصاد والسياسة. وبصفة عامة؛ فإن مفهوم الاقتصاد السياسي ‏ كما 
يقول هلال  )1984(‏ يستخدم للإشارة إلى أربعة إتجاهات رئيسية هي: (1) إتجاه الاقتصاد 
السياسي التقليدي الذي يضم كتابات آدم سميث وديفيد ريكاردو ومالتوس. (ب) إتجاه 
الاقتصاد السياسي للعلاقات الدولية. (ج) إتجاه الربط بين الاقتصاد والسياسة في دراسة 
موضوعات السياسة العامة (الاقتصاد السياسي الحديث). (د) إتجاه الربط بين الدولة ونمط 
الإنتاج والعلاقات الاجتماعية؛ فضلاً عن الربط بين الأوضاع الداخلية والخارجية (هلال 
4, 56, 57). 
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وقد وجد لسدائمة:5 (1985) من خلال مراجعته الدقيقة لأدبيات الاقتصاد السياسى 
أن هناك كثيراً من التنوع والتشعب في الطروحات وطرق البحث التي يستخدمها كتّاب 
الاقتصاد السياسي فمثلاً: 


(أ) بعض من مناهج الاقتصاد السياسي تعتبر مناهج وصفية تحاول أن تكتفي فقط 
باكتشاف ووصف العلاقة ما بين الاقتصاد والسياسة, ويقابلها المناهج المعيارية التي 
تحاول أن تتخذ موقفاً حيال ما يجب أن تكون عليه تلك العلاقة. 


(ب) بعض من مناهج الاقتصاد السياسي تعتبر مناهج نظرية واستنتاجية؛ بينما 
يتجه البعض الآخر نحو دراسة تطبيقات السياسة العامة. 


(ج) بعض من نظريات الاقتصاد السياسي تعتبر نظريات اقتصادية؛ وهي التي تننظ 
للسياسة كنتاج للقوى الاقتصادية ية بشكل رئيسي» ويقابلها النظريات السياسية التي تصر 
على التميّز والأهمية القصوى للبناء السياسي والقوة السياسية . وهناك أيضاً نماذج 
تفاعلية تعالج السياسة والاقتصاد كحقلين متميزين وظيفيا ولكنهما يدخلان في علاقات 
تبادلية التأثير. 

(د) مستويات التحليل والتنظير تمتد من المستوى الاجتماعي الجزثي (السلوك 
الفردي) إلى مستويات اجتماعية كلية (عامة) عدة (4, 1985 4صقلئهة5) . 

وعلى الرغم من التنوع الكبير لنظريات ومناهج الاقتصاد السياسي المعاصر إلا أنها 
نشت تشترك في أصول فكرية واحدة» تنبع من الاقتصاد الليبرالي الكلاسيكي الحر والنظرية 
السياسية الغربية. ويمكن إرجاع التفرعات العديدة للاقتصاد السياسي المعاصر إلى 
أسباب عدة, من أهمها الانتقادات التي وجهت إلى الاقتصاد الليبرالي الكلاسيكي 
(التقليدي) وبخاصة انتقادات ماركس» وبسبب النمو المتعاظم للدولة واحتدام الجدل حول 
الدور الاقتصادي لها خلال القرن العشرين: فضلاً عن تذمر مثقفي ومفكري الدول النامية 
من الأفكار الغربية حول التحديث والتنصية. .. وأخيراً. بسبب القلق المتزايد في أوساط 
المختصين في حقل علم السياسة من افتقار الحقل للصلة الاجتماعية. 
الاصول الرئيسية للاقتصاد السياسي المعاصر وتطور العلاقة بين حقلي السياسة والاقتصاد 

لا يمكننا الإلمام بالاقتصاد السياسي المعاصر من دون إلقاء الضوء على الاقتصاد 
السياسي الليبرالي الكلاسيكي (التقليدي) :الذي يعتير ممضدراً رئيسياً لنظريات ومناهج 
الاقتصاد السياسي المعاصر. وعموماء يمكن القول أنه ومنذ العصور التقليدية القديمة, 
مرورا بالعصور الوسطىء كان ينظر إلى الاقتصاد على أنه, أساسا, أداة أو وسيلة 
للسياسة والأخلاق (10-14 ,1985 04ة1نهةا5). ومع نمى الرأسمالية التجارية الذي صاحب 
تفسخ وانهيار النظام الإقطاعي في أوروبا منذ القرن السادس عشر وحتى القرن الثامن 
عشرء أصبحت الدولة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والمنتفع الرئيسي منه. وفي 
هذه الأثناء ظهر الاقتصاد السياسي الكلاسيكي وتطور كحقل متميز للدراسة. وكان 
الهدف الرئيسي له في البداية يركز على دراسة أفضل وأنجع الوسائل الفعالة, التي يمكن 
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للدولة أن تنتهجها في إدارة الاقتصادء لكي تحقق أعلى معدلات ممكنة من الثراء والرفاهية 
لأفراد شعبهاء على افتراض أن هنأك تناسقا كبيراً ما بين المصالح الفردية ومصالح 
المجتمع. 

ولقد ساهم ظهور وتطور الاقتصاد الكلاسيكي الحرء تحت زعامة المفكر الاقتصادي 
الشهير آدم سميثء في تحويل اهتمام الاقتصاد السياسي إلى دراسة رجل الدولة أو 
الشرع (1937 طائد8): فضلاً عن التخلي عن أهم فكرتين رئيسيتين كانتا سائدتين خلال 

فترة الرأسمالية التجارية (مذهب التجاريين), وهما إعطاء الدولة دوراً رئيسياً في إدارة 
وتوجيه الاقتصادء والنظرة العضوية لنمو المجتمعات . إلا أنه بعد آدم سميث أخذت النظرية 
الكلاسيكية للاقتصاد في التقليل تدريجياً من أهمية التصورات حول الرفاه الاجتماعي 
العام وازدادت معارهتها لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي الإنتاجي والتوزيعي. 
كذلك بدأت الفلسفة الليبرالية السياسية في التأكيد على أهمية المساواة والحرية» ولكن 
بوسائل كانت تهدف إلى تقييد وتحجيم الدور الاقتصادي للدولة» وإلى إبعاد الحكومة عن 
التأثير في نظام السوق (1991 طامه6). 

وتبع هذه الأحداث السياسية والفكرية بدء الابتعاد والانفصال التدريجي بين كل من 
أعلمي الاقتصاد والسياسة خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. فعلم 
الاقتصان تطق ر في اتجاه التتخصص الإيجابي, متحاشياً الاعتبارات والأحكام القيمية, 
ميتعداً عن تبني العوامل غير الاقتصادية. وتدريجياً, أخذ الاهتمام بالجانب الاقتصادي 
يطفى ويزداد أهمية, على حساب الاهتمام بالجانب التشريعي. وأشيراً ثم حدق صفة 
«السياسي» من مصطلح «علم الاقتصاد السياسي» لمصلحة «علم الاقتصاد البحت». 
وفضلاً عن ذلك تبنى علم الاقتصاد المنهج الاستنتاجي مبتدثاً من عدد محدود من 
المسلمات الأصلية (1937 تانصر5). 

أما علم السياسة؛ فلقد اتجه نحو التأكيد البنائي العام في دراسة القانون الدستوري 
والمؤسسات السياسية. واتخذت دراسة السياسة والدولة بالاتجاه الاستقرائي بشكل 
رئيسي. كما انهاء في آخر الأمرء نأت بنفسها عن دراسة أدبيات وممارسات فن الحكم 
وشؤون الدولة. ولم يبدأ علم السياسة في تبني التوجهات العلمية القائمة على الملاحظة 
والتجريب والحيادية» وصوغ الافتراضات, إلا في فترة متأخرة نسبياً مقارنة بعلم 
الاقتصاد الذي سبقه إلى ذلك بفترة طويلة؛ إذ لم تسيطر تلك التوجهات على حقل السياسة 
إلأ في الستينات, وبخاصة بعد بروز ما سمي بالثورة السلوكية في علم السياسة. وبذلك 
فقد الاقتصاد السياسي التقليدي (الذي كان المصدر الذي انبثق منه 2 من علمي الاقتصاد 
والسياسة الحديثين) أهميته بشكل عام خلال النصف الأخير من القرن العشرين: وبخاصة 
بعد اتجاه كلا من علمي السياسة والاقتصاد إلى مزيد من التخصص والاستقلالية. 

أما بالنسبة للاقتصاد السياسي المعاصر فانه نشأ وتطورت مناهجه المتعددة خلال 
قرن ونصف القرن من الزمان. وقد كانت كتابات كارل ماركس أول من ساهم في نموه 
وتطوره. ففي منتصف القرن التاسع عشر قام الاقتصادي الليبرالي ديفيد ريكاردوء متاثراً 
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بأفكار آدم سميثء بوضع ما أصبح يعرف بنظرية «العمل أساس القيمة» التي كان لها تأثير 
مهمء وبخاصة على علماء الاجتماع في القرن التاسع عشر مثل ديفيد اوين؛ وبيير برودون. 
وقد استفاد ماركس من تلك النظرية. إلأ أن توظيفه لها كان بغرض الهجوم على الاقتصاد 
التقليدي الليبرالي» وانتقاد أعمال كل من اوين وبرودون» فضلاً عن وضع الأسس لنظرية 
جديدة للاقتصاد والتاريخ. 

وفي نظريته تلك؛ زعم ماركس أن تاريخ الإنسانية تطور خلال مراحلء أي ما يطلق 
عليه «أساليب الإنتاج» (إقطاع؛ رأسمالية» وشيوعية)» وان ذلك التطور يتأثرء وإلى درجة 
كبيرة, بالتغيرات التدريجية المادية «قوى الإنتاج». كما زعم أن قوى الإنتاج في كل مرحلة 
هي المسؤولة عن تشكيل العلاقات الاجتماعية للإنتاج» وبخاصة البناء الطبقي للمجتمع 
والدو لة. فمثلاً. يعتقد ماركس أن مراحل الإقطاع والرأسمالية كانت تتميز بعلاقات إنتاجية 
قائمة على استغلال طبقة لأخرى. وأن المبرر الحقيقي لوجود الدولة في تلك الظروف 
الاستغلالية إنما كان لإضفاء الشرعية على ذلك الاستغلال؛ ولتوفير عنصر الإكراه 
والإجبار الضروري للمحافظة على مصالح وامتيازات الطبقة المسيطرة» وبخاصة في 
مواجهة الصراع الطبقي الناتج من تطور ونمو القوى الاقتصادية (400 ,1981 عامءان:). 
ولذلك؛ فطبقاً للاقتصاد السياسي الماركسيء فان الأسس الاقتصادية للمجتمع قد كان لها 
أثراً كبيراً في طبيعة وبنية وأدوار العالم السياسي كما أن القوى الاقتصادية الناشئة تتحكم 
في طبيعة وشكل الصراع السياسي. 

ولقد أدى نجاح الثورة الشيوعية بزعامة لينين في تطبيق النظام الاشتراكي في 
روسيا بعد 1917, فضلاً عن نمى واتساع العالم الاشتراكي لاحقاً) إلى إضفاء صبغة 
الشرعية بشكل كبير على الاقتصاد السياسي الماركسيء ما ساعده في مد نطاق نقوذه 
وجاذبيته . ولقد تبنى ماركس وجهة نظر اقتصادية محضة للسياسة باعتبارها في الأساس 
انعكاساً أو وسيلة لقوى الإنتاج. ولهذا فان الماركسية بشكل عام قد انتقدت بوصفها نظرية 
حتمية وشكلية فيما يتعلق بالسياسة (152-158 ,1985 04ةانهة:5). ومع ذلكء فان الاقتصاد 
السياسي الماركسي ساهم في توفير كم كبير من المعلومات عن الاقتصاد والسياسة, 
وطبيعة العلاقات بين الطبقات داخل المجتمع؛ والقوى الاقتصادية العالمية, والعلاقات بين 
الطبقات والأمم على المستوى العالمي. فضلاً عن الثورة وبالتاليء فانه يمكن القول ان 
الاقتصاد السياسي الماركسي ساهم في ردم الهوة ما بين الاقتصاد والسياسة وما بين 
التحليل السياسي القومي والتحليل السياسي العالمي» كما وجه الاهتمام بشكل خاص إلى 
سياسة المواقف والأحداث الثورية (1991 طاهه8). 

كذلك ساهمت قوى أخرى اقتصادية وسياسية وفكرية» خلال القرن العشرين» في 
بروز وتطور مصادر أخرى للاقتصاد السياسي المعاصر. فلقد كان نجاح الثورة الشيوعية 
في روسيا وما تبعه من امتداد النفوذ السوفييتي في العالم, وبخاصة بعد الحرب العالمية 
الثانية, بمثابة ناقوس الخطر بالنسبة للدول الغربية الرأسمالية؛ حيث أصبح الاقتصاد 
السياسي الماركسي يمثل تحديا قى, 8 للنماذج الليبرالية التقليدية الغربية الاقتصادية 
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والسياسية: إن استطاع أن يقدم نماذج عدة جديدة, سواء كانت واقعية أى مثالية (1985 06:087. 
وفي البداية؛ اتسمت ردة فعل الدول الغربية بالرفض ثم سرعان ما أصبح الهم والشغل الرئيسي 
لتلك الدول؛ حكومات ومثقفين: يدور حول بلورة استراتيجية تستطيع احتواء التحدي 
الماركسي على كل من المستوى الفكري والمستوى السياسي. وقد أسهمت تطورات تاريخية 
وفكرية أخرى في بروز اتجاهين آخرين للاقتصاد السياسي المعاصر. فقد شهدت فترة نهاية 
القرن التاسع عشرء » وبداية القرن العشرين, تزايداً ملحوظاً لتدخل حكومات الدول الصناعية 
الغربية في الشؤون الاقتصادية من أجل تعزيز وتشجيع أهداف تنموية قومية واستراتيجية 
محددة؛ تهدف إلى الحد من سلسلة الاخفاقات الاقتصادية التي كانت تعاني منها في ذلك 
الوقت, فضلاً عن رفع مستوى الرفاه الاجتماعي. ولقد كان للاقتصادي البريطاني الشهير 
جون كينز دور كبير في ذلك التحول من خلال تأثيره الكبير على كل من المفكرين وصنّاع 
القرار في الدوائر العالمية, منذ بدء الكساد الكبيرء فقد زعم كينز أنه ينبغي على الحكومات 
التحكم في جانب الطلب عن طريق استخدام سياساتها الانفاقية في التأثير على جانب العرض 
إلى النقطة التي يتوازن فيها العرض مع الطلبء والذي سوف يؤدي بالتالي إلى الحد من نزعة 
اقتصاد السوق نحو التضخم والإخفاق الاقتصادي المتكرر؛ فضلاً عن الأثر الإيجابي الآخر 
المتمثل في ازدياد الطلب على العمالة (1936 65لإه5). وبنهاية الحرب العالمية الثانية, لاقت 
أفكار كينز الاقتصادية تلك (والداعية إلى إعطاء دور أكبر للحكومة في إدارة الاقتصاد) قبولاً 
ورواجاً كبيرين في الدول الغربية وقد تبنتها معظم الدول الصناعية. 

وفي ظل هذه الظروف بدأ يظهر على السطح شعور متزايد بعدم الرضا بين 
المختصين في كل من حقلي السياسة والاقتصاد بخصوص الانفصال الأكاديمي بين 
الحقلين. فمنذ بداية الأربعينات وحتى الستينات, عبر العديد من علماء السياسة عن تذمرهم 
حيال الحالة الهامشية التي وصل إليها حقل السياسة, كما وجد بعض من علماء الاقتصاد 
أن رفض أو عدم أخذ الاقتصاد الكلاسيكي أو التقليدي في الاعتبار للمتغيرات السياسية 
والحيادية القيمية» غير مجد وت تستند على أسس واهية وضعيفة (16-35 ,1985 لصقالتهها5). 


ومع انهيار الإمبراطوريات الاستعمارية الغربية وبروز عدد كبير من الدول المستقلة, 
نتيجة لذلك, في آسيا وإفريقياء ومحاولات تلك الدول النهوض من براثن التخلف الذي 
عاشت ت فيه. وبخاصة خلال فترة الاستعمار الأوروبي؛ أصبحت عملية نشر وتعزيز 
سياسة التحديث والتنمية, في ما أصبح يعرف بالعالم الثالثء تمثل أهم أولويات الدول 
الغربية في محاولة للحد من انتشار الأفكار والنفوذ الشيوعي في تلك الدول. وتبعاً لذلك, 
بدأت حكومات الدول الغربية» وبخاصة الولايات المتحدة؛ في دعم وتشجيع مراكز الأبحاث 
والجامعات لديها لدراسة أوضاع الدول الحديثة الاستقلال: بغية التوصل إلى أفضل السبل 
لفهم واقع العالم الثالث والعمل على إيجاد ويلورة السياسات الاقتصادية والسياسية, 
ونماذج النمى والتطور والتحديث التي يمكن أن تقدم بديلاً لقادة تلك الدول بعيداً عن 
مغريات النظريات والنماذج الماركسية. ولم يكن من المستغرب أن تكون نظريات وسياسات 
ونماذج التحديث والتنمية تلك تعكس تحيزاً محافظاًء أي تعمل على استقرار الأوضاع كما 
هي. وفي هذا المجال» يرى جنديزر 06501265 أن نظريات التنمية السياسية الليبرالية كانت 
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بمثابة المبرر للتوسع الرأسمالي المعاصرء وأنها كانت امتداداً طبيعيا للنظريات 
الديموقراطية الليبرالية الحديخة (1985 معتندمء6). 

وفي هذه الأثناء برزت «نظرية التبعية» إلى الوجود, كاتجاه رئيسي جديد للاقتصاد 
السياسي المعاصر. وجاء بروز هذه النظرية نتيجة للجهود التي بذلها اقتصاديو وحكومات 
ميركا اللاتينية لتشجيع النمو الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية» فضلاً عن تذمر 
وسخط مفكري أميركا اللاتينية من أفكار ووجهات نظر الدول الرأسمالية الغربية عن 
التنمية الاقتصادية. ولقد كان لمواجهة ورفض مفكري أميركا اللاتينية لنظريات الاقتصاد 
لحر والأفكار التنموية التصديثية دور في اتجاههم نحو تطوير مفهوم التبعية للاقتصاد 
لسياسي المعاصر. إلا أنه ينبغي الاشارة إلى أن نظرية التبعية لم تكن تمثل اتجاهاً واحداً 
متجانسا, وإنما كان ينضوي تحت لوائها وجهات نظر عدة, بعض منها كان متأثرا بالأفكار 
المازكنسية: بيتها كان الببعض الآخر بعيداً عن التأثير الماركسي؛ وبخاصة المجموعة التى 
كانت بزعامة الاقتصادي الأرجنتيني راؤول بيربش (1981 6امعلنتكن). إلا أن من أهم ما 
يجمع بين منظري التبعية, على اختلاف توجهاتهم هى إيمانهم بأنه في ظل هيمنة الاقتصاد 
الرا اسار العالمي فان التخلف الاقتصادي الذي تعيشه بلدان العالم الثالث كان نتاجاً 

طبيعيا للتطور المستمر والسريع للاقتصاد الصناعي العالمي المسيطر, ولذلك, فإن التنمية 

والتخلف يعتبران بمثابة وجهين للنظام القائم على نسيج معقد من البناءات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية المتبادلة بين المجتمعات المسيطرة في العالم المتقدم (المحور) 
والمجتمعات الهامشية في العالم المتخلف (المحيط). ويعمل هذا النسق الاقتصادي 
والسياسي بكل فعالية لإبقاء الدول المحيطية عند مستويات نمو اقتصادي منخفض, 
واستقلال سياسي محدود. 

ولقد كان لذلك القلق السياسي والحقلي؛ فضلاً عن تفاقم المشاكل التنموية لدول 
العالم الثالث» دور كبير في بروز هذين الاتجاهين الأخيرين للاقتصاد السياسيء واللذين 
ينضوي تحت لوائهما بشكل رئيسي كلا من علماء الاقتصاد والسياسة والاجتماع. ويركز 
الاتجاه الأول؛ الذي يمكن أن يسمى بالاتجاه التجريبي؛ على دراسة وتحليل الاقتصاد 
والدولة على المستوى القومي. فقد عمد الباحثون في هذا المجال الواسع إلى استعمال 
التحليل التجريبيء الذي يعتمد على البيانات الكلية على المستوى القومي؛ لدراسة بعض من 
الظواهر مثل أثر المتغيرات الاقتصادية على الثورة, الاقتتصاد السياسي للنمى والتنمية, 
فضلاً عن محاولة فهم كيفية تأثير التغير الاقتصادي على دور وسياسة وحجم التتأييد 
للنظام والعكس. 

أما الاتجاه الثاني والأخير, والذي سيكون موضوع اهتمامنا في هذا البحث؛ فيحاول 
التركيز على فهم الأسس العقلانية لاختيارات الأفراد للسلع والخدمات العامة. ويعرف هذا 
المنهج بأسماء عدة, منها «الاقتصاد السياسي الحديث»؛ «النموذج العقلاني» «الاختيار 
العام»» «النظرية الإيجابية». ويعتقد أصحاب هذا المنهج أن طريقة الاختيار العقلاني الفردي 
التي استخدمت تقليدياً يا في الاقتصاد يمكن أن يستفاد منها في المجالات الأخرى؛ وبخاصة 
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علم السياسة (16-35 ,1985 1804ئ:ةا5). ويستخدم هذا الاتجاه أسلوب التفكير الاستنتاجي, 
أى الاستدلالي» لبناء نماذج نظرية ورياضية في محاولته تفسير السلوك السياسي للأفراد, 
وَأحَيَاناً للتوسشبات: 
الاقتصاد السياسي الحديث والتنمية السياسية 

كما عُرف عقد الخمسينات بعقد التحديث وعقد الستينات بعقد التبعية فإنه يمكن 
القول بأن عقد الثمانينات وأواكل التسعينات هى عقد الاقتصاد السياسي (الليبرالي منه 
والماركسي) للتنمية السياسية . فقد شهدت هذه الفترة انبعاثاً قويا لما أصبح يُعرف باتجاه 
الاقتصاد السياسى للتنمية السياسية؛ كبديل محتمل لكل من نظريات التحديث والتبعية 
التي سادت خلال العقود الماضية. وقد تميّزت أدبيات هذا الاتجاهء على اختلاف توجهاتها, 
بالتركيز على الدور المحوري للدولة في العملية التنموية الذي تجاهلته النظريات السابقة 
بالإضافة, وهو الأهم, إلى إبرازها لدور العوامل الاقتصادية فيها. وعلى الرغم من تعدد 
مناهج الاقتصاد السياسي للتنمية السياسية, إلا أن هذه الفترة شهدت سيطرة شبه مطلقة 
لمنهج «الاقتصاد السياسي الحديث» بمسمياته المختلفة على حقل التنمية السياسية. ففي 
الوقت الذي ازداد تأثير نظرية الاختيار العام على الدول الديموقراطية المتقدمة, ظهرت 
مجموعة من الأفكار حول التنمية» كانت في مجملها مؤيدة لاقتصادات السوق ومتحمسة 
للتجارة الحرة. ومعارضة للتدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي. 

ويشير مصطلح «الاقتصاد السياسي الحديث» إلى الكتابات المركزة التي ظهرت 
خلال العقدين أو الثلاثة عقود الماضية تحت مسميات مختلفة؛ من بينها «الاختيار العام»» 
«الكلاسيكية المحدثة» (5661808 64), والاقتصادات المؤسسية الحديثة. ومن أهم رواد هذا 
الاتجاه انتونى داونز 105035 مانكور اولسن 01562, جيمس بوكانن 8100178182 جوردن 
تولوك 11001نا1, ودوغلاس نورث 81028, الذين كان لكتاباتهم دور مهم في تحويل الانتباه 
بعيداً عن أعمال الاقتصاديين المتخصصين في الاتجاهات الأكثر تقليدية من حقل الاقتصاد 
السياسيء مثل التجارة الدولية والتنظيم الصناعي. وبخلاف الاقتصاد السياسي التقليدي, 
ذي النظرة الشاملة 112050 للسياسة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» فإن اتجاه 
«الاقتصاد السياسي الحديث» يتمير ز بنظرة جزئية 0ل تركن على ابران الدور الحيادي 
للدولة والاهتمام بنشاطات جماعات المصالح؛ في سعيها للحصول على تشريعات تخدم 
مصالحها عن طريق استغلال الأحزاب السياسية؛ هذا فضلاً عن دراسة نماذج التصويت 
ومشاكل النماذج المؤسساتية كما تعكسها الديموقراطيات التعددية للدول 
الأنفلوسكسونية. ويهدف أتباع هذا المنهج إلى تجاوز إخفاق نظرية التحديث في استيعاب 
المشاكل التنموية للدول النامية, سواء على مستوى التحليل النظريء أو السياسات الفعلية, 
0١‏ صياغة نظرية جديدة للتنمية السياسية تستند إلى أسس أكش واقعية 

تعتمد على مستويات أدنى من التجريدء عن طريق التركيز على تحليل البيئة الحقيقية التي 

5 ذ قادة دول العالم الثالث قراراتهم في ظلهاء ومدى تأثير تلك البيئة على الخيارات 
المفتوحة أمامهم. 
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وقد انعكس ذلك - كما يقول محمد (1989) - في تركيز اهتمامات المنتمين إلى هذا 
الاتجاه على السياسات التنموية في الدول النامية. من جهة وإدراك أهمية الدور الذي يلعبه 
النظام الاقتتصادي من جهة أخرى (محمد47,1989). . ويستمد «الاقتصاد السياسي 
الحديث» جذوره من الفكر الاقتصادي التقليدي. فهى يركز على التحليلات الاقتصادية 
المستمدة من أعمال سميث وريكاردوء والتي تتناقض جوهرياً مع الاقتتصاد السياسي 
الراديكالي. وبشكل عامء فان «الاقتصاد السياسي الحديث» لا يكترث كثير للتصورات 
المعيارية حول المرحلة النهائية للتنمية, » سياسية كانت أى اقتصادية؛ بل يتركز جل اهتمامه 
على تحليل المؤشرات الكمية والإحصائية للقدرة الإنتاجية. فالدولة المتقدمة ‏ بنظر أصحاب 
اتجاه «الاقتصاد السياسي الحديث» هي التي تحقق مستويات إنتاجية عالية للسلع 
والخدمات من خلال نظام السوق الحرة؛ وان رفاهية الإنسائية ككل تتوقف على السماح 
للسوق الحرة للقيام بوظيفتها على الوجه الصحيح: ما يؤدي ‏ في الأمد الطويل إلى 
تحقيق السعادة للجميع» ؛ وإلى اختفاء مشاكل التمييز العنصري والجنسي. ويؤكد فريدمان 
مقلع ممغلن1 أنه في حالة إخفاق صاحب العمل في توظيف الأفراد الأكشش كفاءة بسبب 
الاعتبارات غير العقلانية (عنصرية, عرقية)؛ فإن هذا الاخفاق سيؤدي إلى خسارته المادية. 
كما أن عنصر المنافسة سوف يقضي على مشروعه (1962 8 وانهء حتى في حالة 
وجود مرحلة أكثر تقدماً مما هى سائد الآن؛ فإن السوق الحرة - كما يزعم أنصار هذا 
الإتجاه - هي التي ستأخذنا إلى هناك. 

وقد اتجهت كتابات الباحثين في هذا المجال» وبخاصة 4171050 جبرائيل الموند 
(1978) وتعامث ديفيد ابتر (1971): نحو استخدام النماذج الاقتصادية وتأكيد أهمية 
الاختيار بين البداكل المتاحة لصانعي القرار في الدولة» وذلك على أساس دراسة الأنشطة 
السياسية الفعلية» الذي أدى بدوره إلى التركيز على دراسة السياسات العامة. ومن أهم 
الدراسات في هذا المجال دراسة 2018081 (1977) عن «السياسة والسلطة في دول العالم 
الثالث» ونراسة ماعزودةه2 (1977) عن «الضعيف في عالم القوي» . وكان لظهور دراسة 
السياسات العامة أثران مهمان في حقل التنمية السياسية, أولهما أنها نقلت بؤرة الاهتمام 
في التحليل السياسي من المدخلات (الثقافة السياسية: التنشئة الاجتماعية؛ أنماط المطالب) 
إلى المخرجات (سياسات, قرارات: أفعال), وثانيهما أنها حولت الاهتمام من دراسة 
الظواهر الكلية إلى التركيز على الظواهر الجزئية التي تركز على الواقع الفعلي للنشاط 
السياسي (محمد 1989). 

وأهم ما يميز منهج «الاقتصاد السياسي الحديث» هى تركيزه على إبراز فعالية آليات 
السوق كطريقة لتوزيع المصادر الإنتاجية. ويزعم أصحاب هذا المنهج أن التنمية 
الاقتصادية في العالم الرأسمالي المتقدم كانت: وبدرجة كبيرة؛ نتيجة لعدم وجود أية قيود 
أي عواث ثق أمام السوق. ويرى هؤلاء ان مستقبل الدول النامية» هي الأخرىء لا بد أن يكون 
نسخة طبق الأصل عن حاضر الدول المتقدمة. وبناء على الافتراضات العامة للاقتصادات 
الليبرالية التقليدية (المتمثلة في عقلانية الأفراد سيادة واستقلالية المستهلك؛ وجود 
المنافسة الكاملة والنزعة لزيادة حجم الأرباح) يزعم أتباع منهج «الاقتصاد السياسي 
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الحديث» أنه في حالة إتاحة الفرصة أمام السوق ليعمل بحرية؛ كما كان عليه الحال في دول 
العالم الرأسمالية؛ فإن الاختيار العقلاني للأفراد سيقضي على التوزيع السيء للمصادر 
الإنتاجية؛ باعتباره السبب الرئيسي للتخلف الاقتصادي الذي تعاني منه الدول النامية. 
وعلى ذلكء فإن النمى الاقتصادي والتنمية في الدول النامية سوف يتناسبان تناسباً طني 
مع مدى سماح حكومات تلك الدول لآليات السوق بالعمل بحرية ومن دون قيود. وبشكل 
عام؛ فإن أهم توصيات هذا المنهج للدول النامية يتلخص في الآتي: 

(1) العمل على تحرير كل من التجارة الخارجية وحركة رأس المال عن طريق إزالة 
القيود على الواردات وتخفيض الرسوم الجمركية؛ (2) إلغاء القيود المنظمة لسوق النقود, 
وبخاصة تلك التي تنظم المقايضة الخارجية والائتمان الداخلي؛ (3) الخفض الكبير للإنفاق 
الحكومي وتقليص الدور الحكومي في النشاط الاقتصادي عن طريق اتخاذ خطوات جادة 
نحى تبني سياسة تخصيص القطاع العام وإلغاء نظام الدعم والإعانة المقدم للمؤسسات 
العامة غير المربحة؛ (4) الاندماج الكامل في النظام الرأسمالي العالمي عن طريق تطوير 
قطاعات تصديرية غير تقليدية وفتح أسواق تلك الدول للسلع المصنعة في الدول المتقدمة 
(1994 عمنهده5). 

ويرى ماكفرسون 1128861508 ان هذا الاختراق الاقتصادي للنظرية السياسية 
خصوصاء ولعلم السياسة عموما, يعود بالدرجة الأولى إلى الهيمنة المتزايدة على المجتمع 
من قبل علاقات السوقء وان تلك الهيمنة تستمد جذورها من أعمال الكتّاب الليبراليين 
الكلاسيكيين, من أمثال هوبز ولوك وسميث وبنثام وجيمس ميلء الذين ارتكزت نظريتهم 
الليبرالية للدولة على الافتراض بأن الطبيعة الإنسانية مطبوعة بغريزة إشباع المصالح أو 
المنافع الفردية» أى تعظيم تلك المنافع عن طريق العملية التراكمية. وقد وضع هؤلاء نظريتهم 
للدولة لتعكس هذا الفهم للطبيعة الإنسانية والذي يقصر دور الدولة على حماية رأس المال 
والتراكم المادي. والأكثر أهمية هنا انهم أكدوا على الضبط السياسي الذي يؤدي إلى حماية 
الذين يملكون من الذين لا يملكون, على أساس أن علاقات السوق تشكل العلاقات 
الأساسية للمجتمع؛ وبذلك, فإن التوزيع غير المتساوي للثروة في الأمد القصير اعتبر 
نتيجة طبيعية ومتوقعة لتلك العلاقات. وبناء عليه. اعتبر ضمان حو الملكية الخاصة وتبادل 
الملكية والوفاء بالعقود السبب الرئيسي لوجود الدولة؛ لأن تلك العناصر تمثل المقومات 
الطبيعية للحياة؛ والاستمرار لمجتمع السوق. وتبعا لذلكء فلا بد أن تكون المقومات 
الضرورية لأي مجتمع متقدم أى متمدن (©1987 505]عراجء0/]2. 

وللوهلة الأولى يبدو أن «الاقتصاد السياسي الحديث» ليس لديه تصور واضح عن 
التنمية السياسية؛ أى عن دور النسق السياسي في عملية التنمية الاقتصادية. لكن الواقع 
غير ذلك. فالنسق السياسي المتقدم ‏ بالنسبة لأنصار هذا المنهج هو ذلك الذي يقدم كل 
التسهيلات الممكنة لضمان حرية السوق وفعاليته ٠‏ ويرى عدد من الكتّاب المنتمين ل 
«الاقتصاد السياسي الحديث» أن القطاع الخاص يستطيع أن يُقوّم كل وظائف الحكومة, 
ومن ضمنها التعليم والصحة والمياه وحتى السجون:؛ بشكل أكشر كفاءة من القطاع 
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الحكومي. ففي ظل السوق الحرة تماماًء فإن الناس ‏ كما يقول فريدمان 36ل16 1/110 - 
سوف يستخدمون نقودهم للتصويت تماماً كما يستخدمون أوراق الاقتراع. وسوف 
يكونون سعداء لأن يدفعوا مقابل الخدمات التى يرونها مهمة. وأن توفر عنصر المنافسة 
سوف يضمن تقديم تلك الخدمات المهمة عند أدنى مستوى ممكن للتكلفة؛ في الوقت 
الذي يضمن القضاء على تلك الخدمات التي ليس لها أهمية وتهدر ثروات المجتمع -5:210) 
(1962 نهم 

وبإيجازء يمكن القول بأن ل «الاقتصاد السياسي الحديث» وجهتي نظر للمجتمع 
المتقدم. فمن الناحية العملية, يشير أصحاب هذا المنهج إلى الدول الرأسمالية في أوروبا 
الغربية وأميركا الشمالية كأمثلة واقعية للدولة المتقدمة سياسياً واقتصادياً. أما من المنظور 
الفلسفي, من جهة أخرى» فانهم يؤكدون على أن المرحلة النهائية للتنمية السياسية تتمين 
بوجود تنظيمات سياسية متناغمة تماماً مع الشروط الوظيفية للسوق الحرة؛ وهي تلك 
التي تطمح الأنظمة السياسية في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في الوصول إليها 
(8 ه1000 تعدصله©). ولم تقتصر اهتمامات «الاقتصاد السياسي الحديث» بالتنمية 
السياسية على الجانب التنظيري فقطء بل تعداه إلى مرحلة التطبيق على أرض الواقع. فقد 
نجح مؤيدو هذا المنهج في إقناع الحكومات والمؤسسات المالية الدولية في دول العالم 
الرأسمالي بتطبيق العديد من توصياتهم في تلك الدول فضلاً عن محاولة استخدام الموارد 
المالية لتلك الدول والمئؤسسات, لتشجيع ودعم الانظمة التي تتبنى تلك التوجهات في العالم 
النامي. 


وأهم الآثار المترتبة على تبني منهج «الاقتصاد السياسي الحديث» لذلك النسق 
الفكري في مجال التنمية السياسية كما يقول لوي 107 - يتمثل في اختزال بؤرة اهتمام 
التحليل السيا سي إلى أصغر الوحدات الممكنة (الرأي الفردي» التصويت, القرارات»...) 
(1991 بوم . وبه ذه الطريقة. فإن ممارسات ككّاب هذا المنهج . ركزت على بناء نظرية 
للتنمية السياسية؛ تهتم بالعملية السياسية في الدول الديموقراطية الليبرالية» على حساب 
نظريات الدولة التي حاولت ربط أفعال الدولة بطبيعة إنسانية مثالية مفترضة -تعمام0/) 
(19876 502. وكذلك أدى ربط التنمية السياسية بالتنمية الاقتصادية بكتّاب «الاقتصاد 
السياسي الحديث» إلى الانطلاق في تحليلهم للظاهرة السياسية من مفهوم العقلانية 
السائد في الظاهرة الاقتصادية, وبالتالي, التأكيد على أن الفرد؛ حاكماً كان أو محكوماء 
عندما يواجه مشكلة الاختيار بين البدائل المتاحة فانه سيوازن بين تكلفة وعائد كل بديل ثم 
يختار البديل الأكثر عائداً والأقل تكلفة, مثله في ذلك مثل المنتج أو المستهلك في لمجال 
الاقتصادي. وفي هذا المجال» يشير كل من #عتساعطمعمم0 عك طعتلتطام1 في كتابهما 
«الاقتصاد السياسي الحديث» الصادر سنة 1978م إلى أن الديموقراطية هي مجموعة 
الأسس التي تحكم صنع القرار؛ والتي تحدد اختيارات الجماعة السياسية والموارد 
وتوزيعها في المجتمع» وكيفية تجميع تلك الاختيارات وتخصيص تلك الموارد؛ من أجل 
الوصول إلى قرارات مناسبة (معوض 1987, 85). باختصارء فان اتجاه «الاقتصاد 
السياسي الحديث» يريد أن تهتم السياسة بالجزئيات وأن تطرح موضوعاتها على مستوى 
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ال 0نهذة3 على الدوام: وبذلك تصبح تابعة وخادمة له حيث ينصب جل اهتمامها على 
اختيارات العملاء للسلعة والتصويت على مشاريع قوانين في البرلمان» ودراسة 
الاستفتاءات على موضوعات معينة ذات سمة سياسية أى اقتصادية: وهى بذلك يجردها من 
أن تكون علماً قائماً بذاته يهتم بدراسة الظواهر الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها على 
الظواهر السياسية والعكس صحيح. كما تؤدي مفاهيم هذا الاتجاه إلى ربط الدول النامية 
بالدول الغربية المتقدمة وإلى الأبد. 
نظرية «الاقتصاد السياسي الحديث» للتنمية السياسية 

من أهم ما يثير الانتباهء عند مراجعة أدبيات «الاقتصاد السياسي الحديث» للتنمية 
السياسية, إغفالها لمستقبل المسيرة التنموية: إذ ينصب معظم الاهتمام على الوضع الراهن, 
لذي تمثل فيه الدول الرأسمالية الليبرالية نموذجاً حياتياً أكثر ثراء ورفاهية من ذلك 
لموجود في الدول النامية. ولذلك؛ إنحصر اهتمام مفكري الاقتصاد السياسي للتنمية 
لسياسية؛ على اختلاف توجهاتهم؛ في محاولة تقديم تفسير واقعي لأسباب تلك الهوة ما 
بين الدول المتقدمة والدول النامية؛ والطريقة المناسبة للقضاء عليها أو تضييقها. أما النقطة 
لأخرى الجديرة بالاهتمام في أدبيات «الاقتصاد السياسي الحديث», فتتمثل في طغيان 
التفسيرات الاقتصادية للمشاكل التنموية. فأصحاب هذا الاتجاه يرون أن الهدف الأساسي 
للعالم النامي ينبغي أن يكون تحقيق معدلات أعلى في مجال التنمية الاقتصادية. ومن هذا 
لمنظورء فان السياسة يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية كما يمكن أن تكون 
معيقاً لها. بمعنى آخرء فان التنمية الاقتصادية هي الهدف الأسمى الذي ينبغي تحقيقه؛ أما 
لتنمية السياسية فما هي إلآّ مجرد امتداد للتنمية الاقتصادية؛ وبذلكء فالتنمية السياسية 
ليست مهمة في حد ذاتها ولكن أهميتها تكمن في مدى تأثيرها في مسيرة التنمية 
الاقتصادية. 

وانطلاقاً من الفكرتين السابقتين» تقترح معظم أدبيات «الاقتصاد السياسي الحديث» 
للتنمية السياسية تصوراً تزعم أنه يمكن التحقق منه تجريبيا للدولة المتقدمة سياسياً: بعيدا 
عن التصورات المعيارية المنحازة للنظريات السابقة. ويؤكد هذا التصور على الربط ما بين 
التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية. فبما أن التنمية السياسية تعتبر انعكاسا للتنمية 
الاقتصادية؛ وبما أن الدول الرأسمالية الليبرالية أكثر تقدما افان يع من الدوا ل النامية. كما 
تشير إلى ذلك المؤشرات المختلفة, فإنه يمكن التوصل إلى الافتراض المنطقي القائل بأن 
الأنظمة السياسية في تلك الدول تعتبر أكثر تقدما من مثيلاتها في الدول النامية. وتكمن 
أهمية هذا التصورء القائم على النظر للتنمية السياسية كانعكاس للتنمية الاقتصادية, في 
كونه يدعى إلى تركيز الإهتمام على حقيقة الوضع القائم (الهوة الاقتصادية) والتي يمكن 
ملاحظتها ودراستها بواسطة أدوات البحث المتوفرة حاليا في ميدان العلوم الاجتماعية. 
ويمثل هذا بدوره مرحلة مهمة في بناء واختبار نظرية تجريبية للتنمية السياسية. كما انه 
يسهل كثيراً دراسة التنمية السياسية؛ عندما يجعلها محدودة بمتغيرين رئيسيين فقط هما 
السياسة والاقتصاد. 
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كما أن هذا التصور القائم على أساس ربط التنمية السياسية بالتنمية الاقتصادية 
يوفر أفكاراً مهمة حول عملية التنمية ذاتها. فالتركيز على المحور الدولي لأدبيات الاقتصاد 
السياسي؛ أجبر أدبيات التنمية السياسية على زيادة الاهتمام بدور القوى السياسية 
والاقتصادية الخارجية في التأثير على الأحداث في الدول النامية وتوجيهها. كما يؤكد ربط 
التنمية السياسية بالتنمية الاقتصادية على مفاهيم أغفلت في السابق, على الرغم من 
أهميتهاء كمفهومي التضخم والركودء وتأثير ذلك في مسيرة التنمية السياسية . وأخيراً. 
تؤكد كتابات «الاقتصاد السياسي الحديث؛ للتنمية السياسية على أن ربط التنمية 

السياسية بالتنمية الاقتصادية يزودنا بمعيار عملي للتعرف على عناصر العملية السياسية 
الأكثر ارتباطاً بدراسة التنمية السياسية. وسوف يؤدي ذلك كما يقول بالمر ##دملة5 
(#سنصدمء:1ر )]0‏ إلى تث تشجيع وتعزيز مجالات البحث والدراسة في ثلاثة مواضيع مهمة في 
حقل التنمية السياسية . فأولاًء نحتاج فقط إلى التطلع إلى قائمة الدول الأكثر تقدماً 
اقتصادياًء عند الحاجة إلى معرفة خصائص النسق السياسي المتقدم؛ وعندها نستطيع 
تحديد مدى اختلاف الخصائص السياسية لتلك الدول عن مثيلاتها في الدول النامية. ثانياً, 
أن عملية التنمية السياسية يمكن دراستها وتحليلها عن طريق ملاحظة واختبار الآثار 
السياسية المصاحبة لمراحل النمى الاقتصادي المختلفة. ذلك أن العناصر السياسية اللازمة 
لحفز وتشجيع النمى الاقتصادي يمكن أن تكون مختلفة عن تلك المطلوبة لدعم والحفاظ 
على الاقتصادات المتقدمة. وهذه النتيجة ناتجة: بالتأكيد, عن التناقض ما بين هيمنة الأنظمة 
الديموقراطية في دول العالم الرأسمالي المتقدم وأدبيات الاقتصاد السياسي التي تؤكد على 
أن الديموقراطية ترتبط سلبيا بالنمى الاقتصادي السريع. ثالثاً: إن أهمية كل عنصر من 
عناصر التحليل السياسي ستتحدد بمدى قدرتها على تسهيل, » أى إعاقة, مسيرة التنمية 
الاقتصادية. وبذلك يمكن التركيز على تلك الجوانب من العملية السياسية التي تعتبر أكثر 
أهمية لعملية التنمية الاقتصادية. وتمثل دراسة أولسن 015608 حول دور المجموغات 
التوزيعية مثالاً رئيسياً لهذا النوع من الأبحاث. ومثله أيضاً دراسة دور النخب في عملية 

صنع القرار. فكلما ازداد وعينا بتأثير العناصر المختلفة للعملية السياسية على التنمية 
الاقتصادية أصبحت عملية بناء نظرية تجريبية للتنمية السياسية أكثر سهولة (معوض 
7 كذلك يشير أنصار هذا الاتجاه إلى أن ربط التنمية السياسية بالتنمية الاقتصادية 
يزود حقل التنمية السياسية بمزايا منهجية متنوعة؛ من أهمها استفادة الحقل من الكم 
الكبير من المعلومات الاقتصادية المتوفرة. فعندما تصبح المعلومات الاقتصادية ذات علاقة 
ارتباطية بالتنمية السياسية؛ فإن الحقل سيجد فرصاً متزايدة للاعتماد على الإحصاءات 
الاقتصادية كما يستطيع؛ أيضاًء الاستفادة من افتراضات وتحليلات النظريات الاقتصادية 
لدراسة المشاكل السياسية. 

وبإيجانء فإن كتّاب «الاقتصاد السياسي الحديث» يعتقدون أن النظر إلى التنمية 
السياسية بإعتبارها امتداداً للتنمية الاقتصادية تفتح, بالتأكيدء آفاقاً جديدة لفهم و تفسير 
ظاهرة التخلف والتنمية . كما توفر للحقل محور اهتمام تجريبي بسيط وواقعيء بدلاً من 
المفاهيم السابقة القائمة على وجهة نظر مثالية للمستقبل» غير قابلة للتجريب والاختبار. 
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نقد محاولات البناء النظري للعلاقة بين الاقتصاد السياسي والتنمية السياسية 

على الرغم من كل تلك المزايا السابقة فإن إصرار اتجاه «الاقتصاد السياسي الحديث» 
للتنمية السياسية على النظر للتنمية السياسية وكأنها مجرد انعكاس للتنمية الاقتصادية, 
له سلبيات كثيرة . فاختزال عملية التنمية بقصرها على عاملي السياسة والاقتصادء يؤدي 
باتجاه الاقتصاد السياسي للتنمية السياسية إلى تجاهل التأثير العميق» والمهم؛ للعوامل 
الاجتماعية والثقافية والعوامل الأخرى المرتبطة بالسلوك على عمليات التنمية. كما أن 
العلوم الاجتماعية: في الوقت الحاضرء وبكل بساطة, لا تمتلك المعلومات والتقنييات 
الإحصائية الكافية التي نستطيع من خلالها تحديد مقدار التغير أو الاختلاف في 
السلوكيات الإنسانية التي تنسب إلى العوامل الاقتصادية والسياسية من جهة, وتلك التي 
يمكن إرجاعها إلى العوامل الاجتماعية ‏ الثقافية, من جهة ثانية. ولذلك #قالعلماء 
الاجتماعيون ذوي التوجهات الاجتماعية ‏ الثقافية سيميلون إلى تغليب دور العوامل 
الثقافية والاجتماعية بينما سيركز كتَّاب الاقتصاد السياسي بال مقارنة على التحجيم 
والتقليل من شأن تلك العوامل. لكن المهم هذا هى أن دور العوامل الاجتماعية ‏ الثقافية في 
التأثير على عملية التنمية (صغيراً كان أى كبيراً) لا يمكن فهمه والإحاطة به, إذا اسقط 
الباحث تلك العوامل من دائرة اعتباره. وفي هذا المجال» يوكد 0501 آأن الاختراق الاقتصادي 
لعلم السياسية؛ كما يمثله اتجاه «الاقتتصاد السياسي الحديث»» قد أدى إلى تهميش الحلول 
السياسية للمشاكل السياسية والتركيز على الحلول الاقتصادية: القائمة على الموازنة ما 
بين العائد والتكلفة من منظور اقتصادي بحت (1991 0011. ويؤكد عدد من المنتقدين لهذا 
الاتجاه. مثل ماكفرسون( 1987 06:508م0180), وهوفربرت (110116:5661986)؛ وستون 
(261988م58), ولوي (0911992.]) على أن هيمنة هذا الاتجاه على علم السياسة بشكل 
عام قد جعلت هذا العلم يفتقد, أى هى في سبيل فقدانه . لقدرته على توجيه الأسئلة الكبرى 
التي ميزت التحليل السياسي للأنساق الاجتماعية والأنظمة السياسية في الماضي. 


وفضلاً عن ذلك فإنه: وعلى الرغم من أن مفهوم التنمية الاقتصادية يعتبر أكثر 
وضوحاً من مفهوم التنمية السياسية, إلا أن الواقع يؤكد ان مفهوم التنمية الاقتصادية 
أكثر غموضاً مما يبدى للوهلة الأولى» ويعاني, هو الآخرء من عدد من المشاكل. وأولى تلك 
المشاكل تتعلق بالاختلاف بين المنتمين لهذا الاتجاه في تعريف المفهوم, كما تعكس ذلك 
أدبيات الاقتصاد السياسي. فالتنمية الاقتصادية بالنسبة للمدرسة الكلاسيكية المحدثة 
(الاقتصاد السياسي الحديث) تعني النمى الاقتصاديء بينما ينظر الاقتصاديون 
الراديكاليون إلى التنمية الاقتصادية على أنها تعني المساواة» في حين يرى اتجاه ثالث 
متمثلاً في مدرسة النمى مع المساواة, أن التنمية الاقتصادية تعني الاثنين معاً. وهذا 
الاختلاف لا يمثل إلا جزءاً بسيطا من المشكلة. فالمساواة ذاتها يمكن أن تفسر بطرق 
مختلفة . وهي حقيقة تزيد من عمق الاختلافات بين المنتمين لحقل الاقتصاد السياسي. 
كذلك الحال بالنسبة لتعريف النمو الاقتصادي. فهناك اختلاف حول المؤشر الأفضل 
لتحديد المفهوم: هل هو إجمالي الناتج القومي 6218 أو إجماليٍ الناتج المحلي 608 أى 

حجم الإنتاجية الاقتصادية. وفضلاً عن ذلك. فهناك مشاكل تعترض استخدام أي من 
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تلك المؤشرات. فبعض من الدول المصدرة للبترولء مثلاً. وعلى الرغم من كونها جزءاً من 
العالم الناميء إلا أنها تمتلك مستوى 6718 أعلى من بعض الدول الرأسمالية المتقدمة. 
كذلك ما يتعلق بمؤشر الإنتاجية. فمع أنه قد يتلافى بعضاً من سلبيات المؤشرات 
الأخرى, إلا أنه هو الآخر ‏ غير كافء لأنه. طبقا لذلك المؤشرء فإن عدداً من الدول 
الصناعية الجديدة (النمور الآسيوية) تحقق معدلات إنتاجية أعلى من تلك الموجودة في 
كشير من الدول المتقدمة ومع ذلك لا يمكن القول بأن دول النمور الآسيوية أكثر تقدماً 
سياسيا من الدول الصناعية الأوروبية. فالمتتبع لتجربة تلك الدول سوف يكتشف أنها 
تقدم دليلاً قوياً يدحض ويتحدى افتراضات كتَّابٍ هذا الإتجاه, وذلك على الرغم من 
استشهادهم بها ومحاولة توظيفها لدعم تلك الافتراضات. فقد كان واضحاً أن تحقيق 
مستويات عالية من التنمية الاقتصادية في تلك الدول؛ باستثناء ء هونغ كونغ, قد ارتبط 
بوجود أنظمة مستبدة ومتخلفة سياسياً. كما كان دور القطاع الخاص ضئيلاً في ذلك 
الإنجاز الاقتصادي. إذ لعبت حكومات تلك الدول؛ وعلى العكس من افتراض النظرية, 
الدور الأهم في حركة التنمية الاقتصادية. فعندما ركزت تلك الدول على تنمية الصادرات 
كهدف رئيسي لهاء سارعت حكوماتها في تبني خطوات مهمة لإنجازه؛ منهاء على سبيل 
المثال: التحكم في سعر الفائدة وقنوات الائتمان, إعطاء تسهيلات كبيرة للمستثمرين 
الأجانب, والتدخل في سوق العمل لالإبقاء على أجور العمال تحت مستوى السوق. وقد 
كان لتلك الخطوات المهمة من جانب حكومات تلك الدول دور في تحدي فرضيات هذا 
الاتجاهء كما ساهمت في ظهور عدد مهم من الكتابات والنقاش حول تلك التجربة. . ومن 
الجانب الآخرء فإنه من الملاحظ أن نتائج تطبيق تلك الاقتراضات من قبل الدول النامية 
تحت ضغوط المؤسسات المالية العالمية. كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ لم تسفر 
عن تطور تنظيمات سياسية متناغمة تماماً مع الشروط الوظيفية. 

هناك أيضا مشاكل رئيسية تعترض إمكانية تطبيق المفاهيم الاقتصادية, وبخاصة 
مفهوم العقلانية في تفسير السلوك السياسي. وفي هذا المجال أشار كلا من يه ##تملة5 
0 إلى خمس عقبات رئيسية تحول دون إمكانية الاستفادة من ذلك المفهوم وهي: 


(1) عدم وجود تعريف عام ومقبول لمفهوم العقلانية. (2) عدم توضيح كتّاب هذا 
الاتجاه لكيفية التعامل مع العقلانية هل هو على أساس أنها افتراض أم أنها منطلق لتطوير 
نموذج. (3) صعوبة التحويل الكمي والقياس الدقيق للمفاهيم المرتبطة بالعقلانية مثل 
مفاهيم المنفعة, والتكلفة, والمجازفة؛ وعدم التأكد. (4) إن القرارات السياسية بعكس 
القرارات الاقتصادية, تعتبر أكثر عرضة لعدم العقلانية, لأسباب عدة, لعل من أهمها نقص 
المعلومات وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالظاهرة السياسية. ( (5) صعوبة الجمع بين 
المنافع المختلفة للأفراد في مقياس عام واحد للمنفعة الاجتماعية بما يسمح لصانعي القرار 
بإصدار قرارات عقلانية (107-110 ,1978 تتعا5 يت معصسله6). 


ومن المشاكل الأخرى التي تعترض محاولات البناء النظري لاتجاه «الاقتصاد السياسي 
الحديث» للتنمية السياسية: تلك المتعلقة بالافتراض القائم على أساس أن التنمية الاقتصادية تمثل 
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قمة ما يصب إليه المجتمع الإنساني. إلا أنه ليس بالضرورة أن تكون التنمية الاقتصادية غاية في 
حد ذاتها. وإذا كان ذلك صحيحاً لبعض من الوقت في المجتمعات الأوروبية؛ فإنه ليس بالضرورة 
كذلك في مجتمعات أخرى (مثل المجتمعات الإسلافية والهندية). وحتى المجتمعات الأوروبية 
ذاتها - والتي حققت معدلات تنموية عالية - بدأت تث تشهد تحولات كبيرة في اهتمامات أعداد كبيرة 
من مواطنيها نحو أهداف وغايات غير مادية متمثلة في ما أصبح يعرف بالقيم ما بعد المادية» كما 
أيرزتها كتابات عدد من العلماء ومن أشهرها كتابات رونالد انجلهارت :1977 :1971 غتمطاءقهآ) 
(1981. ولذلك؛ فإن ربط التنمية السياسية بالتنمية الاقتصادية: واختزالها إلى مجرد وسائل 
ورموز رياضية؛ يمكن أن تصبح مفرطة في استبعادها لدور العوامل الأخرى» التي قد تكون ذات 
علاقة وشيقة بعملية التنمية. ذلك إن العملية التنموية لا يمكن فهمها والإلمام بها بعيداً عن الإحاطة 
بالظروف الاجتماعية والسياسية المحيطة بها. 

أما من المنظور المنهجيء فإن ربط التنمية السياسية بالتنمية الاقتصادية يبرز كذلك مشاكل 
عديدة. فالميل نحو استخدام التقنيات الإحصائية المعقدة, من قبل المنتمين إلى هذا الاتجاه ‏ تأثرا 
بطرق البحث في علم الاقتصاد_غالباً ما يؤدي إلى تحليل مفاهيم سياسية معقدة بطرق سطحية 
وغير منطقية, فضلاً عن إعطاء إهتمام ووزن أكبر لتلك المفاهيم التي يسهل جمع المعلومات عنهاء ما 
يعني تجاهل تلك المتغيرات السياسية التي يصعب تبسيطها وتحليلها باستخدام التقنيات 
الموجودة, أو تلك التي يصعب الحصول على معلومات كمية عنها. 

أما من الناحية المعيارية, فإن الجهود الحالية باتجاه بناء نظرية للاقتصاد السياسي 
للتنمية السياسية تعاني مما يمكن وصفه بالتحيز المعياري المستتر وراء النزعة لاستعمال 
التقنيات الإحصائية المتطورة. فغالباً ما يلجا المنتمون لهذا الاتجاه إلى تعزيز وتثبيت 
أفكارهم ومعتقداتهم المعيارية عن طريق التحليل المعقد للمؤشرات الكمية: واعطائها صفة 
الحقيقة المطلقة. وأبرز مثال على ذلك تأكيد 20:05 دوانن (1957) في كتابه «النظرية 
الاقتصادية للديموقراطية» ‏ الذي كان له الأثر الكبير على كتابات أصحاب هذا الاتجاه 
على أن نموذج التصويت العقلاني مرتبط عضوياً بالديموقراطية الليبرالية الغربية 
(معوض 1987/, 89). ولذلك, فإنه من الضروري التعامل بحذر بالغ مع تلك اللدراسات 

وإخضاعها لنظرة نقدية. كما أن قبول نتائج مثل تلك الدراسات: بدون الانتباه الدقيق 

لطريقة صياغة الأسئلة وطريقة التحليل الكمي للمتغيرات واختيار مؤشراتهاء يمكن أن 
يجعلها عديمة الفائدة في تطوير فهمنا للتنمية السياسية؛ وحتى الاقتصادية. وذلك لأن مثل 
تلك الدراسات تعكس قصوراً كبيراً في فهم طبيعة عملية التنمية السياسية, التي ينبغي أن 
ينظر إليها كعملية تغيير شاملة ومتعددة الأبعادء وإن تلك الأبعاد ذات علاقات تفاعلية تقوم 
على التأثير المتبادل» وليست علاقة حتمية بين التنمية الاقتصادية كمتغير مستقل؛ والتنمية 
السياسية كمتغير تابع. 

وأخيراً. فإن التوجهات الحالية لدراسات الاقتصاد السياسي للتنمية السياسية يمكن 
أن تنتقد لعدم اهتمامها بالمستقبل: وتركيزها المفرط على الحاضر, وفي مقارنتها للتنمية 
السياسية بخبرة العالم الرأسمالي. 


الاختراق الاقتصادي لعلم السياسة 80[ 101 


الخاتمة 


مثل اتجاه «الاقتصاد السياسي الحديثء للتنمية السياسية إحدى المحاولات المهمة 
لتجاوز حالة الركود التي يعاني منها حقل التنمية السياسية بعد إخفاق النظريات السابقة 
في إيجاد نظرية تفسيرية للمشاكل التنموية . وتكمن أهمية هذا الاتجاه في تركيزه على بناء 
نظرية جديدة للتنمية السياسية؛ تستذ تستند على اسس آكثر واقغية وذات مستتوى أذنى فن 
التجريد. متخلياً عن طموحات الاتجاهات السابقة الهادفة إلى صياغة نظريات كلية أى عامة 
للتنمية السياسية: مبتعداً؛ أيضاًء عن التصورات المعيارية المتحيزة لتلك الاتجاهات؛ وذلك 
بالتركيز على دراسة وتحليل الفوارق الاقتصادية ما بين الدول المتقدمة والدول النامية (أي 
بالتركيز على ما هو كائن بدلاً من الاهتمام بما ينبغي أن يكون). ويرى أصحاب هذا الاتجاه 
أن ذلك ممكن من خلال ربط التنمية السياسية بالتنمية الاقتصادية؛ وجعل الأولى مجرد 
متغير تابع للأخيرة لآأن ذلك سيوفر للحقل فرصة الاستفادة من المعلومات الكمية والطرق 
الإحصائية المتوفرة في علم الاقتصاد. لدراسة الظاهرة السياسية وتحليلها. 

وباختصار, فإن اتجاه «الاقتصاد السياسي الحديث» للتنمية السياسية يقدم منظوراً 
جديداً ومفيداً لحقل التنمية السياسية, وذلك في ما يتعلق بنظرته لطبيعة التنمية السياسية 
ووسائل تحليلها. لكن؛ كما هى الحال مع الجهود التنظيرية السابقة في الحقل (التحديث: 
التبعية) فإن هذا الاتجاه يزودنا بحل جزئي فقط لمشكلة معقدة ومتعددة الجوانب. ولذلك » 
فان التحدى الذى يواجه المهتمين بالتنمية السياسية يتمثل فى الاستفادة من الأفكار التى 
يقدمها هذا الاتجاه, ولكن مع تلافي سلبياته وأخطائه. ١ ١‏ 

من هناء ترى هذه الدراسة أن الحقل يمكن أن يستفيد من فرضيات هذا الاتجاه,. 
وبخاصة تلك التي تحاول الابتعاد عن تقديم التصورات المعيارية والنظريات الكلية 
للتنمية السياسية؛ في بلورة نظرية جديدة غير متحيزة لنموذج معين لدراسة وتحليل 
العملية التنموية؛ ولكن باعتبارها عملية تغير مجتمعي شامل ومتعدد الأبعاد 
(الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والسلوكية والثقافية...). وان تلك الأبعاد ذات 
ترابط وتفاعل وثيق مع بعضهاء بحيث يستحيل الإلمام بتأثير بعد واحد منها بمعزل عن 
الأبعاد الأخرىء ما يجعل محاولة هذا الاتجاه اختزال العملية التنموية وقصرها على بعد 
واحدء كالبعد الاقتصادي مثلاً, وإغفال أهمية الأبعاد الأخرى؛ غير مجدية لفهم طبيعة 
تلك العملية . لكننا ينبغي أن ندرك أن هناك تفاوت) في تأثير تلك الأبعاد على العملية 
التنموية من مجتمع لآخر. فالبعد الاقتصادي قد يكون ذا أهمية قصوى بالنسبة للدول 
الرأسمالية كالولايات المتحدة مثلاًء ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن يأخذ ذلك البعد 
الأهمية نفسها لدى المجتمعات النامية. فالبعد الديني قد يأتي في قائمة الأولويات 
بالنسبة لدول كالسعودية وإيران مثلاً. كما أن البعد السياسي (الاستقرار السياسي) قد 
يكون الهم الرئيسي بالنسبة لبعض من الدولء كالجزائر وأفغانستان, على سبيل المثال. 
وهذا يعني بوضوح أن عملية التنمية يمكن أن تتخذ أشكالاً مختلفة تبعا لاختلاف 
العوامل المؤثرة فيها من مجتمع إلى آخر. 
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الطلب على المياه فى القطاع المنزلي السعود ى: 
دراسة فياسية 


ا مرسي السيد حجازي* 
علي زاوي ديابي»** 


تهدف هذه الدراسة إلى اكتشاف محددات الطلب المنزلي على المياه في أهم مدن 
المملكة (الرياض: الدمام, المدينة المنورة؛ الطائف) وذلك توصلاً إلى قيم المرونات السعرية 
والدخلية للطلب على المياه وغيرها من المرونات التي يمكن أن تستخدم في صياغة سياسة 
مائية ملائمة للمملكة. فالدراسات السابقة كانت تقسم محددات الطلب ب المنزلي على المياه إلى 
مجموعتين من المحددات: (أ) محددات طبيعية وهي درجات الحرارة (خصوصا في أشهر 
الصيف) ومعدلات الأمطار السنوية. (ب) محددات اقتصادية وهي مستويات الدخول 
الفردية, وسعر المياه وأسعار السلع الأخرى؛ ومستوى العمران وعدد السكان. وفي هذا 
البحث تم استخدام متوسط درجات الحرارة طوال العام؛ والايراد المتوسط -5676 8165286) 
(206 نظرًا لعدم توافر السعر الحدي (ععتهم 3831أع203) للمياه في المملكة. كما استخدمت 
القيمة السنوية الإجمالية للشيكات التجارية المتبادلة بين الأفراد خلال غرف المقاصة للمدن 
المختارة. كمقياس تقريبي لحجم الدخل بسبب غياب بيانات الدخل لتلك المدن. واستخدم 
عدد التليفونات في كل مدينة كمقياس تقديري لحجم التوسع العمراني, فيما استخدم عدد 
لممشتركين في مياه البلدية كمؤشر لحجم السوق. 

وقد استخدمنا في تقدير معادلة الطلب على المياه للأغراض المنزلية أربعة أساليب 
قياسية؛ هي: طريقة المربعات الصغرى العادية (01:5) كطريقة أولية في التقدير» وطريقة 
المربعات الصغرى باستخدام المتغيرات الصورية 5577 لأخذ الإختلافات بين المدن في 
الحسبان ‏ وطريقة المربعات الصغرى المعممة (61,5) وفق أسلوب فولر 8/656 يك :16ان5) 
(1974. وأسلوب باركس (1967 15:ة8) لأخذ كل من الإختلافات المكانية والزمانية والتفاعل 
المشترك بينهما في الحسبان. كما تم تقدير الطلب المنزلي على المياه لكل مدينة على حده 
إستاذ مشارك (000 لمعف بقسم الاقتصاد» كلية الاقتصاد والادارة_جامعة الملك سعود_القصيمالمملكة العربية السعودية 
##استلذمشارك (:5:0 لطع مدهة) بقسم الاقتصاد» كلية الاقتصاد والادارة.جامعة املك سعود_القصيمالمملكة العربية السعودية 
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لمعرفة الإختلافات المكانية للطلب. وأخيراًء أجريت تجربة محاكاة لمعرفة تأثير السياسات 
السعرية المعلنة في الموازنة العامة للمملكة لعام 1415 1416ه على الطلب المنزلي على 
المياهء كذلك أجري بحث تأثير إنخفاض معدلات نمو الدخل ومعدلات التوسع العمراني على 
الطلب ا 
تفقت معظم الدراسات السابقة على أن المتغيرات المناخية (المطر ودرجات الحرارة 

0 في فصل الصيف) والمتغيرات الاقتصادية؛ كالأسعار والدخل وأسعار السلع 
الأخرى؛ فضلاً عن المتغيرات الثقافية (مستوى التعليم,» حجم الأسرة) وغيرهاء » هي أهم 
المتغيرات التي تؤثر في الطلب على المياه للأغراض المنزلية. وعلى الرغم من أن الدراسات 
السابقة استخدمت صيقًا مختلفة لتقدير دوال الطلب على المياه. كالصيغة العادية 
واللوغاريتمية وشبه اللوغاريتمية؛ وأيضًا استخدام البيانات المقطعية والسلاسل الزمنية, 
فإن نتائج تلك الدراسات تشير إلى العلاقة العكسية بين كمية المياه المستخدمة وكل من 
سعر المياه ومعدلات الأمطار السنوية» وإلى العلاقة الطردية بين كمية المياه اللستخدمة وكل 
من مستوى الدخل الفردي ودرجات الحرارة ومساحة الحديقة المرتبطة بالمنزل. 

ويُعد السعر من أهم محددات الطلب المنزلي على المياه. وفي الحقيقة لا يوجد سعر 
واحد للمياهء ويشكل على الباحثين استخدام التكلفة الحدية أى التكلفة المتوسطة؛ كمتغير 
مفسر للطلب. فوفقًا للنظرية الاقتصادية؛ السعر الحدي وليس متوسط السعر هو الذي 
يحدد كمية الاستهلاك . ويعتقد فوستر وبيتي (1979 )ع8 ع4 705067) أن استخدام 
متوسط السعر يكون له ما يبرره في تقدير المرونات السعرية على أساس بيانات كلية 
8 38816886). ويستطردان بالقول أن استخدام متوسط السعر تنشأ عنه مشاكل 
قياسية؛ مثل أخطاء في المتغيرات (6165ةة/ا صذ وتمتترة). 

على الرغم من أن الأدلة القياسية (أنظر جدول رقم 1) تش تشير إلى أن المرونة السعرية 
للطلب على المياه تختلف عن الصفرء إلا أن هذه الآدلة توحي بشيء من التفاوت في 
التقديرات . فقد وجدت دراسة ونغ (1972 8 أن المرونات السعرية المقدرة تتراوح بين 
6 - 0,82 - .بينما وجدت دراسة جيبس (1978 61005) تقديرات تتراوح بين 0,51 - 
2 . كما وجد دنيلسون (1979 7 أن المرونة السعرية للطلب تساوي 7 ب_. 
أما تقديرات ويليامز (1985 118805اة19) فتتراوح بين 0,26 - 0,54-. وتؤكد نتائج هذه 
الدراسات أن الطلب المنزلي على المياه غير مرن مما يعكس طبيعة هذا المورد الحيوي الذي 
ليست له بدائل قريبة. 

بالنسبة للمرونة الدخيلة توضح الدراسات السابقة اختلاف حجم المرونة الدخيلة 
المقدرة من دراسة إلى أخرى. إلا أنها جميعًا تتفق ق في أنها تقل عن الواحد الصحييح. وهذا 
يؤكد مرة أخرى بأن المياه سلعة ضرورية. كما أوضحت دراسة فوستر وبيتي أن الزيادة 
الكبيرة في السكان هي العامل الأكثر أهمية في زيادة الطلب على المياه للأغراض المنزلية 
والتجارية والصناعية؛ وأن مفهوم الطلب للأغراض المنزلية والتجارية والصناعية؛ وأن 
مفهوم الطلب الاقتصادي على المياه قد تطور عن مفهوم المتطلبات (60145 0ع متناوه: رعنه077. 
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ولذاء تغيرت أيضًا محددات الطلب على المياهء من معدلات النمى السكاني وطبيعة التنمية 
الحضرية: إلى متغيرات الدخل والأسعار وكثافة السكان والعوامل المناخية. وأوضحت 
الدراسة تكامل الطلب على المياه مع الطلب على السلع الأخرى؛ حيث المياه تستخدم في 
غسل الأغذية الطازجة وإعدادها وفي تنظيف الملابس وغيرها. وأخيرًاء أوضحت دراسة 
فوستر أن التكاليف الاستثمارية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمياه ازدادت بصورة كبيرة» مع 
مرور الوقتء بسبب زيادة الطلب على المياه وارتفاع أسعار المدخلات الإنتاجية. 

وأوضحت دراسة هانك وديماري (1982 068/356 عت ع1ه112) أن أهمية المياه المنزلية 
إزدادت لأن أكثر من 80 من ا لسكان فى الدول الصناعية يعيشون في المدن والمناطق 
الحضرية؛ وأنه من المهم عند صياغة السياسات الاقتصادية المائية ضرورة تحقيق 
تكامل بين سياسة ادارة الطلب وادارة العرض في شؤون المياه» حتى تتحقق أفضل النتائج. 
وهنا يجب ربط الإستثمارات في المياه مع سياسات التسعير والسياسات التنظيمية 
الأخرى. وأشارت الدراسة إلى أن الإستخدام المنزلي من المياه (المطبخ, الحمام؛ السيفون 
والغسالات وغيرها) يعادل أكثر من 450 من استخدامات المياه في المدن. 

وأوضحت دراسة ويليامس وسوه (1986 1نا5 عت 5تّنة!1111) أن كميات المياه 
المعروضة في المدن تتناقص وتصبح أكثر ندرة؛ ويؤدي هذا بدوره إلى زيادة الاهتمام 
بالمياه وباستخدام العرض المتاح منها بصورة كفؤة؛ كما تؤكد دراسة مارتن وتوماس على 
أن قرارات تسعير المياه تتم عادة على أساس إعتبارات غير سوقية. وعند قياس المرونة 
السعرية وجد أنها في حالة استخدام البيانات المقطعية أكبر من المرونة السعرية عند 
استخدام السلاسل الزمنية؛ كما انها تكون آكبر عند استخدام الإيراد المتوسط بدلاً من 
السعر الحدي. وتقترح دراسة ويليامس (1986 160025 46 77/11113:05) أن تقوم مصالح 
المياه بتسعير المياه على أساس التكلفة المتوسطة التاريخية وليست على التكلفة الحدية. 


وفي الحقيقة, فإن متغيرات العمران والأحوال المناخية, وكذلك حجم الآسر, كانت 
موضع اهتمام في الدراسات على الطلب على المياه. ومن المتوقع أن يؤثر العمران تأثيرًا موجبا 
كبيرًا على الطلب المنزلي على المياه. وهذا بسبب نمط الحياة السائد في مدن المملكة وبخاصة 
بعد التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التى شهدتها خلال العقدين الأخيرين. لكن 
ولقلة البيانات ونوعيتهاء استخدمت هذه الدراسة عدد التليفونات كمقارب لهذا المتغير. ويهدف 
هذا المقارب إلى عكس التوسع العمراني من خلال النمى في عدد المنازل والمباني الجديدة 
وتأثيره على استهلاك المياه. كما أشار مارتن وسوه إلى أن استهلاك المياه يكون أكبر في المدن 
ذات الكثافة السكانية العالية. وقد استخدمت دراسة فوستر وبيتي متوسط كثافة السكان في 
لتر المربع كمقياس للتوسع العمراني» ووجدت أن المرونة تعادل 0,30 . علاوة على ذلك فإن 
التقلبات في درجات الحرارة من شأنها أن تؤثر على استهلاك المياه. لكن ولآن المتغير سيظهر 
بأقل معنوية إحصائية ولا سيما أن التغير بين السنوات طفيف (أنظر مورغان وسمولن» 
6 500162 نت مقع:810. (على سبيل المثال وجدت دراسة مارتن وسوه أن معلمة متغير 
درجات الحرارة منخفضة وتتراوح قيمتها بين 018. 0 و021 .0). 
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جدول رقم(1) 
ملخص لنتائج بعض دراسات الطلب على المياه 


(ونج) (1972) عده117 
8. 0- (1975) وططة0 2 وبع ملسم 


62 0- (اندرى وجيبس) 
(جيبس) (1978) 0665 


(0.62)( 821))) (1979) عتانوعظ عل رعاوه1]0 
(68-)(33) (فوستر وبيتي) 


(1979) ممواعامة12 
7- 3 (دنيلسون) 
(1984 ,1982) عنتهألاعل عت علمه11 
5- - (هنكي وديماري) 
(ويليامس) (1985) وسةن11ة179 

(0.54-)(0.26-) (1986) طنسذ عل قحة17171111 

(48-)(0.18-) (ويليامس وسوه) 
(1993) 1717110 يع سنتاتة]/1 


0.04-7 | (0.70-(0.32) : (مارتن وويلدر) 
المصدن: 

5 ,.لة اع ءانه دن0-لخ ,1975 وططزت عق بواعمقصخ ,1993 معك7/11 عق مناعمة]/1 ,1986 طناك عق مسسدنل1717:1 
() ©5: بيانات مقطعية, '51: بيانات سلسلة زمنية. 


الإطار التحليلي 


1 - معادلة الطلب المنزلي على المياه: تضمنت معظم الدراسات على الطلب على السلع 
متغيرات الدخل وسعر السلعة وأسعار البدائل والتفضيلات كمحددات رئيسة للطلب. 


والهدف الرئيسي هى تقدير مرونات الطلب التي يمكن على أساسها تبني سياسات ترشيد 
الاستهلاك وإدارة الطلب. وهذه الدراسات تنطلق من الصيغة العامة التالية: 


)2( 210 رأن1 جأذ1 رأفلا راالآ ,)21 © بأأط ,18011 - 4 


حيث: 


014: كميات المياه بملايين الأمتار المكعبة 
+للا: الدخل بملايين الريالات 
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2:14 سعر المتر المكعب من المياه بالريال 
0 الرقم القياسي لأسعار المستهلك كمقارب لأسعار السلع الأخرى 
34ل: عدد التلفونات بالآلاف 
+ذل: عدد المشتركين 
+81: كميات الأمطار بالمليميتر/ السنة 
14 متوسط درجات الحرارة (درجة متوية) 
وزلا الخطأ العشوائي 
3 اشارة للمدن الخمس (الرياضء جدة: الدمام, المدينة, الطاكئف) 
2:4 أشارةإلى الزمن من سنة 1978 إلى 1992م 
تظهر المعادلة رقم 1 في شكل صيغة عامة. لقد تم اختيار صيغة كوب 
دوغلاس (208185 - 200) والتي تظهر في شكل المعادلة رقم 2 على النحوى 
التالى: 
(2) +8 0819 مظ (ذ1) وظ 110 وظ (6ذنا) وظ ©01) يظ 6ذ©) رظ 0ك 020 
ويشيع استخدام صيغة كوب دوغلاس في العديد من الدراسات القياسية 
المرتبطة بالطلب على المياه (فوستر وبيتي) بحيث تسمح بالمصول على المرونات 
المختلفة مباشرة: كما يسهل تحويلها إلى معادلة خطية بأخذ اللوغارتمات لطرفيها. 
فبأخذ اللوغارتمات للمعادلة رقم 2 وبإضافة حد الخطأ العشوائي تظهر المعادلة في 
الشكل التالى: 
(3) عتم +انختمة37 + تساظ +اناتمكظ جات سذفظ +غنجعم 83 جازمه821 +غنوم611 جنهص )0 هل 
حيث 2 ,316-21)0 
ومن المتوقع أن تأخذ معلمات المعادلة (3) الاشارات التالية: 
570 ,856<0 ,85<0 ,854<0 ,83>0 ,82>0 ,851<0 
يسمح تقدير المعادلة رقم 3 بالحصول على تقديرات ثابتة للمرونات؛ والتي 
تقيس التأثير النسبي لكل من السعر والدخل والتوسع العمراني» وحجم السوق 
وأسعار السلع الأخرى ودرجات الحرارة ومعدلات الأمطارء على كمية المياه المطلوية 
في القطاع المنزلي. 
وتعمل المعادلة رقم 3 على التمييز بين البعد الزمني والبعد المكاني للطلب على 
المياه. وهذه ميزة جيدة تسمح بابراز التأثير عبر الزمن وعبر المدن» وكذلك التأثير 
المشترك لهماء ما يستوجب استخدام طريقة خاصة للتقدير, وهذا ما توضحه الفقرة 
التالية: 
2 البيانات وأسلوب التقدير: تم الحصول على البيانات من المنشور الإحصائي 
السنوي وتقارير مؤسسة النقد العربي السعودي» وهي تغطي الفترة ة الزمنية الواقعة 
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بين 1978 و1992م. والمدن الخمس المختارة في المملكة. أما بالنسبة لكميات المياه 
المستهلكة فتقاس بالمتر المكعب في العام. وقد أدخلت قيمة متغير الدخل بالأسعار 
الجارية". 

أما بالنسبة لدرجات الحرارة وكميات الأمطار فإن الدراسة اختارت المتوسط 
السنوي لدرجة الحرارة والكميات الإجمالية من الأمطار التي سقطت خلال سنة 
كاملة بالمليمتر. وقد بحثت دراسات شبيهة بهذه الدراسة في استخدام مؤشرات 
مختلفة للأحوال الجوية ووجدت أن درجة الحرارة وسقوط الأمطار تُعد من أقفضل 
المؤشرات (أنظر مورجان وآخرون). أخيرًا تجدر الاشارة إلى أنه وفي غياب 
بيانات ملائمة عن العمران في المدن المختارة, فإن الدراسة استعملت عدد 
التليفونات كمتغير مقارب (إ*0:م 8). كما أدخل عدد المشتركين في خدمة المياه 
كمتغير مقارب لحجم السوقء وفيما أدخل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 
كمؤشر لأسعار السلع الأخرى. 

يوضع الجدول رقم 2 ملخصصًا إحصائيًا للبيانات المستخدمة في الدراسة على 
مستوى المدن الخمس مجتمعة. ويتبين من ذلك الجدول أن استهلاك المياه بلغ في 
المتوسط 78412 مليون مثر مكعب في السنة؛ كما يظهر من الجدول وجود فجوة 
كبيرة بين القيم الدنيا والقيم القصوى لجميع المتفغيرات بالجدول باستثناء متغير 
درجة الحرارة. 

جدول رقم (2) 
ملخص إحصائي (المدن الخمس مجتمعة) 


8ظشظ5 438 
003ى10 121*201 


0,14 و 056 
20,4 320 
246650 12412 
2,1 : 219 
2708 348 


الفبحيدره 
الكتاب الإحصائى السنوي للمملكة العربية السعودية وتقارير مؤسسة النقد العربي السعودي (أعداد مختلفة). 
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جدول رقم(3) 
ملخص إحصائى (لكل مدينة على حده) 
المدينة المتغيرات | الوسط | الإنحراف | القيمة القيمة 
الحسابي | المعياري | الدنيا القصوئى 
9 |135084 41001178 


254آ”2 
0,1 
278 

2آ23]7ظ!ك 


12676 
1ىة]ة* 1 
0,50 
239 
1737 


المصدر: 
الكتاب الإحصائي السنو. ي للمملكة العربية السعودية والمنشور الإحصائي الفصلي ؤسسة النقد العربي السعوديء أعداد مختلفة. 
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يعطي الجدول رقم 3 ملخصًا إحصائيًا للبيانات المستخدمة على مستوى كل مدينة 
من المدن الخمس. ويتضح من هذا الجدول أن المدينة الأكثر استهلاكًا للمياه هي الرياض 
تليها جدة فالدمام فالمدينة المنورة فالطائف. أما بالنسبة لسعر المياه فانه يتراوح بين 0.15 
ريال و0.56 ريال (بأدنى سعر في المدينة المنورة وأعلى سعر في الدمام). مدينة الرياض 
هي الرائدة في التوسع العمراني ثم تليها مدينة جدة فالدمام فالطائف فالمدينة المنورة . أما 
بالنسبة لعدد المشتركين, والذي يقيس حجم السوق؛ فتحتل الرياض المرتبة الأولى تليها 
جدة فالمدينة فالطائف فالدمام. كما تظهر أعلى درجات الحرارة في جدة ة وأدناها في 
الطائكئف . وعلى العكس من ذلك فان مدينة الطائف سجلت أعلى معدلات سقوط للأمطار 
وسجل أدناها في مدينة جدة. 


تقوم هذه الدراسة بتقدير معادلة الطلب المنزلي على المياه بتجربة عدد من الصيغ 
والأساليب القياسية. فتقدر المعادلة على أساس الصيغة الخطية أولاً. ثم على أساس 
الصيفة اللوغارتمية بعد ذلك. وبما أن البيانات مقطعية وزمنية, فإن التقدير يكون أولاً 
بواسطة المربعات الصغرى الاعتيادية (01:5: 5ععوناعوة غقهع1 نتتهصتل»ه). وثانياء بالمريعات 
الصغرى مع المتغيرات الصورية (521,آ :718616 لإتستصدال 5عتقناوة :635): وأخيرًا 
بالمربعات الصغرى المعممة (5.آ6 :5عةنان5 ]1635 لعجتل ريعمعع). 

أ- أسلوب المربعات الصغرى: عند استخدام هذه الطريقة لتقدير المعلمات يفترض أن 
الحد الثابت متماثل عبر المدن الخمسء ويعني ذلك أنه لا يوجد تأثير متميز بين المدن. إذا كان 
هذا الافتراض صحيحًا فإن المعلمات المقدرة تتوفر فيها الصفات المعروفة «بأفضل تقدير 
خطي غير متحيز». 

ب أسلوب المربعات الصغرى مع وجود المتغيرات الصورية: إذا كان الإفتراض 
السابق غير صحيح بمعنى وجود تباين في التأثير بين المدن فيكون من الأفضل استخدام 
الأسلوب الثاني أي «أسلوب المربعات الصغرى مع وجود المتغيرات الصورية». هذا 
الأسلوب يعرف أيضاً بمدخل التأثير الثابت 
4ن جزطءهزة جانظه871 +136 م6 8 + الماك +1 + 0م831 0م221 جالام1 81 جنعدم[ نم1 


في ظل هذا الأسلوب يمكن قياس الفوارق بين المدن من خلال الحد الثابت الذي يأخذ 
قيمًا مختلفة. ويستخدم إحصاء 7 لإختبار فرضية العدم أي - 5ه - 4ه - 3ه - 2ه :110) 
)0. وصيغة إحصاء #هي كما يلي 


(1-م) / معن 43 
لشت نم1 لم8 
(1-م-لام) / رد 254 
ج- أسلوب المربعات الصغرى المعممة: تجدر الاشارة إلى أنه عند استخدام بيانات 
1 تضم وحدات مقطعية وسلاسل زمنية يفضل تجزثة الخط (8518) العشوائى إلى ثلاثة 
مكونات مستقلة: جزء مرتبط بالزمن 78): وآخر بالوحدات المقطعية (1[): وجزء ثالث 
مرتبط بالزمن والوحدات المقطعية معأ (9110) حيث: 
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ذلا + غ7 + زل] دز 
(210 0,6) 11 11 
20 7 0,6) 11 سمغ 

(29 0,6) 271 غ11 


22177 + 5217 +5201 - 826 
ويعرف هذا النموذج بنموذج مكونات تباين الخطأ (ع1100 ثا«عمدمسره© عمسم8) 
ويأخذ الصيغة التالية: 


)5( +غت1صآءة +غالتماءق جغذتامآ ؛8 +غلط0مآر8ة +غزطم[1ء8 جغزلآم1 ,8 +زعمم1 عأزمم1 
771 جا جزلا مغن [م]ج8 


بحث فولر وباتيز (1974 ء7/65 #* :51116) في هذا النوع من الأساليب القياسية, 
وتتبع هذه الدراسة الطريقة التي صاغها دريموند وغالنت (1982 0411356 عق 0«مستستصمط) 
لتنفيذ أسلوب فولر وباتيز بواسطة البرنامج المعروف باسم الساس (545). كما تجدر 
الاشارة إلى أن الدراسة تستعين أيضًا بأسلوب باركس (1967 2:15) والممكن تنفيذه على 
برنامج الساس في قياس معادلة الطلب بعد الأخذ في الاعتبار الافتراضات التالية: 

(1) عدم تجانس تباين الخطأ" ني: 

نذه > )22 

(2) يفترض وجود ارتباط بين الأخطاء العشوائية للمدن المختلفة© أي: -1808:183(0 

6 

(3) يفترض وجود ارتباط ذاتي من الدرجة الأولى داخل كل منطقة”" أي: 

غلا +1- غزهم عزو 

قامت الدراسة بقياس معادلة الطلب المنزلي على المياه لكل مدينة على حده (كما 
يظهر في الجدول رقم 4). لكن النتائج كانت غير مرضية. فقد ظهرت المعلمات المقدرة 
باشارات غير ملائمة فضلاً عن عدم معنويتها في أغلب الحالات. وحتى مع تغيير طرق 
وصيغ التقدير لم تتحسن النتائج؛ فلم يظهر بصورة معنوية وباشارة صحيحة سوى 
مرونة التقاطع في مدن الرياض والدمامء وحجم السوق في الرياض والمدينة والطائف, 
والتوسع العمراني في جدة والدمام والمدينة. لذاء ركز التحليل على نتائج الانحدار القائم 
على المناطق ككل. (تظهر هذه النتائج في الجدول رقم 5 حيث الأرقام داخل الأقواس 
تمثل قيم إحصاء؛ و 8 هو معامل التحديد المتعدد المعدل و1 هي إحصاء 7 للمعنوية 
الإحصائية الإجمالية). 
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جدول رقم (4) 
نتائج الإنحدار (المدن كل على حده) 
86 

02203 
21 

0201 
1-6 
02 


01/2 
0.001 0. .2 [| -0.26 | 30.68* 
17 

02204 
ا 


* معنوية إحصائية عند 0,05-مه. 


عند تقدير المعادلة رقم 3 بطريقة المربعات الصغرىء تظهر جميع المتغيرات 
باشارتها الصحيحة؛ وبمعنوية إحصائية مرتفعة؛ باستثناء متغير الأمطار الذي يظهر من 
دون معنوية إحصائية. ووفقًا لنتائج تقدير المعادلة, يظهر أن الطلب المنزلي على المياه بالمدن 
غير مرن بالنسبة لكل من السعر والدخل بينما تظهر مرونة التقاطع بحجم كبير نسبيًا 
(2.78) وبالاشارة السالبة المؤكدة على خاصية التكامل في الاستخدام بين المياه المنزلية 
وبين السلع الأخرى. ولكن تقدير المعادلة (3) باستخدام 01:5 يفترض أنه لا يوجد اختلاف 
بين جميع المدن في استهلاك المياه وقد لا يعكس هذا واقع الطلب على المياه بسبب وجود 
فوارق اقتصادية ومناخية بين تلك المدن. لذا قامت الدراسة باستخدام أسلوب المربعات 
الصغرى مع المتغيرات الصورية لتعكس هذه الاختلافات. 

وعند تقدير المعادلة (4). والخاصة بادخال المتغيرات الصورية؛ يفقد متغير درجات 
الحرارة معنويته الإحصائية كما يأخذ الاشارة غير الصحيحة: كما أن متغير الأمطار يظل 
غير معنوي. وفضلاً عن ذلك فإن أحجام المرونات السعرية والدخلية المقدرة للطلب على 
المياه تنخفض ولا سيما المرونة السعرية التي انخفضت إلى ربع ما كانت عليه. لكن وفي 
الوقت نفسه. ازدادت قيمة مرونات التتقاطع والتوسع العمراني؛ وأيضًا قيمة الحد الثابت. 
وتجدر الاشارة أخيرًا إلى أنه حدث تحسن في قيم كل من 82 و83/155. فقد زاد الأول 
وانخفض الثاني بصورة ملحوظة. أما بالنسبة للمتغيرات الصورية؛ فتظهر النتائج أن كلاً 
من مدينة الدمام والمدينة المنورة والرياض تشارك بصورة موجبة في التأثير على الطلب 
المنزلي على المياه. وأخيرًاء فان انخفاض قيم 801578 تمنح هذه المعادلة ميزة نسبية عن 
معادلة 015 عند التنبق بالطلب المستقبلى على المياه في المدن. 
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ولمعرفة مدى وجود تباين الطلب المنزلي على المياه بين المدن الخمسء فان قيمة 
احصاء 5 المحسوبة (62-15.50 ,114) أكبر من قيمة 7 المجدولة (3.65) عند 0.01--* ويعنى 
هذا رفض فرضية العدم القائلة بعدم تباين الطلب بين المدن. 5 

ومن الجدير بالذكر أن الدراسة لم تدخل المتغيرات الصورية للزمن في التقدير تجنبًا 
لانخفاض درجات الحرية الذي يؤثر سلبًا على النتائج القياسية. في المقايل لجأت الدراسة 
إلى أساليب أخرى لتقدير معادلة الطلب على المياه وهما أسلوب فولر (070116) وأسلوب 
باركس (28:15). وقد أظهر هذان الأسلوبان الاشارات الصحيحة المتوقعة لجميع المتغيرات. 
ولكن أسلوب باركس يتميز بارتفاع معنوية جميع المعاملات في معادلة الطلبء باستثناء 
معامل هطول الأمطارء بينما تظهر متغيرات الأمطار ودرجة الصرارة غير معنوية وفقأ 
لتقدير فولرء وان كان أسلوب فولر يفضل أسلوب باركس في التنبق حيث تصل قيمة 
5 إلى أدناه مقارنة بجميع الصيغ التقديرية المستخدمة في الدراسة (0.17). وتظل كل 
من المرونة السعرية والدخلية للطلب على المياه المنزلية منخفضة:؛ وان كان تقديرها في حال 
فولر أعلى منها في حال باركس (0.191.-و0.131 مقابل 0,181 -و0,051 على 
التوالي). 

تؤكد نتائج التقدير على أن المياه المنزلية سلعة محدودة البدائل جذاء 
وضرورية في الوقت نفسه. وبناء على تقديرات المرونات المختلفة, نتوقع انخفاض 
فعالية كل من السياسات الدخلية والسعرية والسياسات المرتبطة بالتوسع العمراني 
في التأثير بصورة معنوية على حجم الطلب على المياه في مدن المملكة. إلا أنه وفي 
الوقت نفسه, يمكن للسياسة السعرية بوجه خاص أن تحقق هدفًا آخر وهو توفير 
مورد مالي حيوي ومهم لموازنة الدولة, عند رفع مستويات أسعار المياه للأغراض 
المنزلية. 

وأخيرًاء فإن نتائج تقدير هذا النموذج للطلب على المياه في مدن المملكة تتفق مع 
نماذج التقدير الأخرى في الدراسات السابقة. فالمرونة السعرية في جدول (1) تتراوح بين 
-0,68 و-0,15 وتقدير الدراسة هى -0.18 وفقاً لباركس و0.19- عن فولر. أما المرونة 
الدخلية فتتراوح في تلك الدراسات بين 0.80 و0.04 وتقديرها في هذه الدراسة هو 0.06 
وفقًا لباركس 0:13 وفقًا لفولر, ما يزيد من الثقة في التقديرات التي توصلت اليها هذه 
الدراسة. 

جدول رقم (5) 
نتائج الإنحدار (المدن مجتمعة) 

أسلوب المربعات الصغرى (لمطاعا1 015) توءهصنآ-عمآ 


1+0.6311[1+0.00710ز0.1211-0.281214-2.7810 + 17.68 105 
*(5.70) *(9.72) *(03.02) *(02.60) *(3.90) (4.221) 
غ0.052+ غ0.0009836- 
**(1.91) (20.16 


2-094 752174 50158 - 65 
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المربعات الصغرى مع المتغيرات الصورية (ومطاء]! 058 #معصنا-عم1 


0.00054-+01 0160.721 0.11191-0.0711-3.,731 + 24.78 -ز10 
*(6.54) *(13.5) *(475) (2.04(**074) (6.59) 
22 :0.47 +و<آ0.61-+0,0611- 000011 

0-0.23( )0-1.53( )0.53( )2.09(* )3.05(* )-0.92( 


7 - 5200458 5-204 52-097 
المربعات الصغرى المعممة (فولر) (ملوطاء]8 116ج) ‏ “مدعسصنآ-ومآ 


1+0.661][10.00037 1310 0.13197180.19181-3 + 19.59 1015 
*(6.84) *(12.06) *(3.45-)**(1.91-) *(3.24) (4.39) 
غ0.03321+ ‏ غ0.000181- 


00.30  )079( 
اال ااال _للل_لل-- مد ---سس[|‎ 
223458 - 0.173 د ننت171‎ 0.12 12920.006 1708-03 


وحصت :1ن سمناعةد ددونت :أل1 معتيعد عسنان 5 عتسعسوصسيى ععسوتية 170:57 
المربعات الصغرى المعممة (باركس) (5لمطاء81 ماتدم) "تدعسنآ-عمآ 


+0.581171+0,00171+غ2.10121- 0.181216- غزل0.051 +15.68 10-5 
*(27277 *(7.83) 2 *(2.46- *(2.64) **(1.75) (403) 
0.03711+ غن0.00038- 
**(2.11) (21.33) 


3 - 221458 
* معنوية عند 0,01-ه. 
* معنوية عند 5620,05. 
(الأرقام داخل الاقواس تمثل نيم اختبار ”12 هو معامل التحديد المعدل و”1 هي إحصاء لاختبار المعنوية 
الاحصائية الاجمالية). 1 
التنبؤ بالطلب المنزلي على المياه ومتضمناته الاقتصادية 

لإجراء هذا التنبؤ يجب اختيار معادلة من المعادلات المقدرة للطلب المدزلي على المياه. ولعل 
أفضل معيار لدرجة الدقة في التنبق هو أدنى قيمة للجذر التربيعي لمتوسط مربعات الخطأ -نهنه) 
مس لعتقناوة سوعط غ100 نادم لذا تم اختيار المعادلة المقدرة بأسلوب فور كأساس للتنبق وذلك 
بموجب قيمة 1004517 المنخفضة. ويشتمل التنبق على كميات المياه المطلوبة من قبل القطاع المنزلي في 
المدن الخمس على خمسة سيناريوهات: يحاكي كل منها النموذج المختار خلال ثماني سنوات» 
ممتدة في المستقبل؛ أي ابتداء من سنة 1993م. والهدف هو تقدين تأثير اتجاهات السياسات 
الاقتصادية (السعرية والدخلية والعمرانية) المفترضة على الطاب المنزلي على المياهء مع الاشارة إلى 
أن تجارب المحاكاة الخمس للطلب المنزلي على المياه المتوقع في مدن المملكة خلال فترة التنبق, هي من 
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نوع "102663515 عاجتصه5 .0 0116. وتظهر السيناريوهات الخمسة على النحو التالى: 


السيناريو الأساسي: يفترض أن الوضع يبقى على ما كان عليه من قبل من دون أن يحدث 
تغير في سياسة تسعير المياهء وأن مستوى الدخل يبقى كما هى؛ وكذلك الحركة العمرانية. 

السيناريى الثاني: يفترض أنه ونتيجة للتطورات المالية التي شهدتها الموازنة العامة في المملكة 
خلال السنتين الماضيتين (انخفاض حجمها بمقدار 20/) »ونظرًا لأهمية الانفاق العام كمولد للدخل 
في القطاعات الاقتصادية غير الحكومية: فانه يمكن افتراض انخفاض كل من الدخل وحركة 
العمران نتيجة السياسة المالية التقشفية . وفي هذا السيناريى نفترض انخفاض مستوى الدخل 
بمقدار 15/. 


السيناريو الثالث: التوسع العمراني شأنه شأن الدخلء يتأثر أيضاً بانخفاض الانفاق 
الحكومي. ويهدف هذا السيناريى إلى تقدير حجم الطلب المنزلي على المياه في ظل افتراض انخفاض 
التوسع العمراني بمعدل 15/. 

السيناريو الرابع: افتراضه أنه لما كانت المملكة قد أعلنت بعضًا من الاجراءات الخاصة 
بتخفيض الدعم عن بعض من الخدمات العامة (كا مياه والكهرباء والتليفونات) عند اعلان الموازنة 
العامة 1415 1416ه وفى ضوء الزيادة المعلنة فى أسعار المياه التسعير المتدرج عاءه1ط 

هنتم" وافتراض حجم الاستهلاك المتوسط للمشترك (الأسرة) 200م3/شهريًاء افترض 

هذا السيناريو ارتفاع في متوسط سعر المياه في المتوسط بمقدار 300/. 

السيناريى الخامس (الشامل): وافتراضه هو أن التطورات السعرية والدخلية والعمرانية 
المذكورة فى السيناريوهات السابقة تحدث في آن واحد. 

تظهر السيناريوهات الخمس في الشكل البياني في ملحق الدراسة مبينة النتائج التالية: 

(1) تزداد الكميات المطلوبة من المياه بمرور الوقتء على الرغم من التطورات 
السعرية والدخلية والعمرانية المفترضة. (2) تظهر أكثر معدلات الزيادة في استهلاك 
المياه في الحالة الأساسية وأقلها في السيناريو الخامس. (3) يظهر تأثير التغير في 
الأسعار في السيناريو الرابع أكبر من التأثير الناتج عن السياسة الدخلية في السيناريى 
الثاني والسياسة العمرانية في السيناريو الرابع ويرجع ذلك أساسًا إلى الارتفاع النسبي 
الكبير في معدلات الأسعار (300/) مقارنة بالانخفاض النسبي في كل من الدخل 
والعمران (15”). (4) تؤكد نتائج هذه السيناريوهات الخمس على ضعف فاعلية 
السياسات الدخلية والسعرية والعمرانية في تحقيق انخفاض كبير في معدلات 
الاستهلاك من ا ن المياه للأغراض المنزلية؛ وان كان يمكن استخدام السياسة السعرية 
المفترضة في ت تحقيق قدر ملائم من موارد الموازنة العامة. 
الخلاصة والاستنتاجات 

قامت هذه الدراسة بتقدير معادلة الطلب المنزلي على المياه في المدن الرئيسة بالمملكة: وذلك 
على أساس حجم الدخل وسعر المياه والتوسع العمراني وحجم السوق والرقم القياسي للاسعار 
ومعدلات الأمطار ودرجات الحرارة. كما قامت الدراسة بتقدير حجم الطلب المنزلي المستقبلي على 
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المياهء في ظل التغيرات المتوقعة في كل من حجم الدخل وسعر المياه والتوسع العمراني. ونظرًا 
لصعوية الحصول على جميع البيانات عن كل مدينة؛ فقد اضطر الباحثان إلى استخدام متغيرات 
مقاربة (وهاطتهة :«0:م). وتم استخدام صيغ عدة تقديرية لدالة الطلب المنزلي على المياهء وهي 

صيخ المربعات الصغرى العادية والمربعات الصغرىء مع استخدام المتغيرات الصورية والمربعات 
الصغرى المعممة بطريقة فولر (116ن05). وأخيرًا صيغة باركس (15:ة) والتي تمتاز بأنها تأخذ في 
الحسبان كل من التأثيرات المكانية والزمنية وكليهما معًا وتعطي نتائج كفء ومتسقة لمعلمات 
النموذج. وثبت في جميع هذه الصور أن الصورة اللوغاريتمية الخطية تعطي نتائج أفضل من 
الصورة العادية» وأن صيغ فولر وباركس تعطي أفضل التقديرات. 

أوضحت نتائج الإنحدار أن المحددات الرئيسية للطلب المنزلي على المياهء هي الدخل والسعر 
وعدد المشتركين (حجم السوق) ومستوى العمران ودرجة الحرارة. وظهرت جميع هذه المتغيرات 
بالاشارة الصحيحة وبدرجة معنوية عالية. أما متغير حجم الأمطار السنوية فلم يظهر بمعنوية 
احصائية بل أخذ الاشارة الصحيحة (السالبة). ويمكن أن يعزي ذلك إلى عدم امكانية الاعتماد على 
الأمطار في الاستعمال المذزلي (احتمال عدم أهمية المساحات الخضراء الملحقة بالمنازل في تلك 
المدن). أما بالنسبة لمتغير الرقم القياسي لأسعار المستهلكين» والذي أخذ الاشارة السالبة؛ فيمكن أن 
يعزي ذلك إلى أن الطلب على المياه مكمل للطلب على السلع الأخرى (مرونة التقاطع سالبة) حيث 
المياه تستخدم في تجهيز السلع الأخرى في المنذل» غذائية أى غيرها. أما تقدير معادلات منفصلة 
للطلب المنزلي على المياد في المدن المختلفة فلم يظهر نتائج جيدة. وهذا يعني أن دمج البيانات اللقطعية 
والزمنية معا يعطي نتائج أفضل. 

ولقد أوضحت تقديرات المرونات السعرية والدخلية للطلب المنذلي على المياه أنها منخفضة 
(0.19-:013) على الترتيب. ويدل هذاء من ناحية, على أن مياه القطاع المنزلي في المملكة سلعة 
ضرورية؛ ويؤكد على ذلك سياسة دعم المياه التي تتبعها المملكة. ويعني هذا من ناحية أخرى» أن 
رفع أسعار المياه لن يؤدي إلى تخفيض مهم في كميات المياه المستهلكة, » وإنما يمكن أن يساعد في 
تحقيق ايرادات أكبر لمصلحة المياه . كما أن ارتفاع مستوى الدخل أو انخفاضه لا يؤثر بدوره بصورة 
ملموسة على الطلب المنزلي على المياه. 

ولقد تبين من نتائج التنبؤ بحجم الطلب المنزلي على المياه في مدن المملكة حتى نهاية هذا 
القرن: (1) زيادة مستوى الطلب بمرور الوقت على الرغم من تنفيذ السياسات السعرية والدخلية 
والعمرانية الانكماشية المقترحة في السيناريوهات. (ب) يحقق السيناريو الشامل أكبر انخفاض في 
معدلات الزيادة في الطلب المتوقع على المياه خلال فترة التنبق. 

لعل أهم الاستنتا. جات التي نخلص اليها من البحث هي ضعف فعالية السياسات السعرية 
والدخلية لترشيد استهلاك المياه في القطاع المنزلي. ولذاء يجب دعم هذه السياسات الاقتصادية 
بسياسات تنظيمية أخرى تقنن احتياجات المشتركين من المياهه وتساعد في ترشيد استهلاكها. إلى 
جانب تكثيف حملات توعية وتوجيه المستهلكين إلى مدى حيوية مورد المياهء ودفعهم نحو صيانة 
وتجديد توصيلات المياه داخل المنازل لتقليل معدلات فقد المياه. كما أن الصيانة الدورية المستمرة 
لمشروعات امداد المياه للمستهلكين من الأهمية يمكان (86:108:1994). حيث تشير منشورات البنك 
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الدولي بأن الفاقد من المياه في أنظمة امدادات المياه تصل إلى 15 في من الدول المتقدمة وإلى 50/ 
في دول أميركا اللاتينية (البنك الدولي 1994). ويؤكد على ذلك أيضما أن الوطن العربي وعلى الرغم 
من محدودية موارده المائية فانه يعاني من سوء الاستخدام لهذا المورد الحيوي (العليان 1415ه). 
وأخيرًا تقترح الدراسة ضرورة تطبيق نظام العدادات الشامل (عداد لكل مشترك) حتى تزداد فعالية 
السياسة السعرية. 

أما بالنسبة للنقاط الجديرة بالبحث المستقبلي فيمكن توسيع هذا البحث اذا توفرت سلسلة 
زمنية ملائمة لمتغير الدخل الفردي على مستوى عدد أكبر من المدن» وتواقرت بيانات مقطعية حول 
مستويات تعليم المشتركين وحجم الأسر مما يساعد في صياغة أفضل الاستراتيجيات لتحقيق 
هدف ترشيد استهلاك المياه في القطاع المنزلي. 
الهوامش 


(1) لم تفترض الدراسة تجانس دالة الطلب على المياه في كل من السعر والدخل ولعل نتائج التقدير تؤكد هذاء إذ ان 
معاملات كل من السعر والدخل ليست متساوية مع انها معنوية إحصائيًا. 


(2) لقد قمنا برسم اشكال إنتشار بواقي الانحدار مع كل متغير مفسر على حده وقد تبين من هذه الاشكال أن حجم 
التباين غير ثابت حيث أنه مرتبط بكل من الدخل وعدد المشتركين ومستوى العمران مما يوحي بعدم تجانس 
تباين الخطا. 


(3) وذلك لأنها وحدات مقطعية تتمثل في مناطق جغرافية تتداخل فيما بينها العوامل الاقتصادية كالدخل والتوسع 
العمراني والظروف الطبيعية كدرجات الحرارة والأمطار, 
(4) سوف يتضع ذلك من التعليق على الجدول رقم 4. 
(5) يآخذ هذا التسعير المتدرج المعدلات التالية: 
50-1م3 0.02 ريال/م3 
100-1م3 0,025 ريال/م3 
200-1م3 2 ريال/م3 
300-1م3 4 ريال/م3 
أكثر من 300م3 6 ريال/م3 
المصادر 
البنك الدولي 
1504 ادارة شؤون المياهء واشنطن العاصمة: الولايات المتحدة . 
العليان, أمل أحمد على 
5ه الأمن المائى العربى: نظرة اقتصادية. رسالة ماجستيرء كلية العلوم الإدارية, 
جامعة الملك سعودء الرياض. 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
92-8 المنشور الإحصائي الفصلي. أعداد مختلفة الرياض. 
وزارة المالية والاقتصاد الوطني 
الكتاب الإحصائي السنوي. أعداد مختلفة: الرياض. 
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ائيس التحرير 
الأستاذ الدكتور عادل الطبطبائي 
مجلة فصلية أكاديمية محكمة تعنى: بنشر البحوث 
والدراسات القانونية والشرعية 
تصدرعن مجلس النشر العلمي. جامعة الكويت 


صدر العدد الأول في يتاي ر/ا/191 


الاشترأكات 
في الكويت :” دتاتير للأفراد » ١١‏ دينارا للمؤسسات 
في الدول العربية : ؛ دتانير للأفراد » ١5‏ ديناراً للمؤسسات 
في الدول الأجنبية : ١١‏ دولاراً للأفراد » ٠٠‏ دولاراً للمؤسسات 


المراسلات 
توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: 
مجلة الحقوق. جامعة الكويت 
ص.ب : 049/5 الصفاة 13055 الكويت 
تلفون : 8809/85 . فاكس : 5111141 


عوامل التزام المرضى بالارشادات الطبية 
في المملكة العربية السعودية 


راشد بن سعد البان * 


بدأت قضية الالتزام أى عدم الالتزام بالارشادات الطبية تظهر على السطح كمشكلة 
طبية في القرن التاسع عشر الميلادي مع إكتشاف الدواء وتحمل المريض المسؤولية في 
تنفيذ العلاج؛ بعد أن كان العلاج ينفذه الطبيب على المريضء حتى ولو كرما (على سبيل 
المثال الفصد والحجامة) (1986 1607 :1976 12310507). وقد زاد الاهتمام بقضية 
الالتزام في العالم الغربي في الوقت الحاضر, كقضية مهمة لها تأثير كبير في عملية 
العلاج, حتى أن عدد البحوث المنشورة وصل في إحدى الاحصاءات إلى 0 مقالة علمية 
في السنة (1986 عهم5 لسة صتط1ادك1). وللأهمية الكبيرة لموضوع الالتزام بالارشادات 
الطبية فهناك دورية خاصة بالالتزام تصدر في الولايات المتحدة الأميركية تدعى ب 126" 
"عنةن طغلدع11 صذ ععسةتام دده 01 لمصتامل. 


تشير البحوث والدراسات التي أجريت في الدول الغربية إلى أنه وبالرغم من أهمية 
التذا 2202 الطبية فإن معدل الالتزام لايزال منخفضًا. فنسبة عدم الالتزام 
ين رشنن بعامة تتراوح ما بين 25 - 450 (5160:1989). كما أشار بسونت سي 
إلى أن معدل عدم اتباع أوامر الطبيب يتراوح من 20 إلى 770 561162 لمة علقهمودذ8) 
(1980. ويؤكد ساكت أن نصف المرضى لا يستخدمون أدويتهم الموصوفة لهم 530161 
(1976 . كما أن معدّل عدم الانتظام في حضور المواعيد الطبية يتراوح ما بين 20 -50ئ 
(1986 ععمىن6). وفي دراسة أخرى وجد أنه ما بين 20 650 من المرضى لم يحضروا 
لمواعيدهم الطبية, وأن 20 - 80 يسيئون استخدام الدواء الموصوفء وكذلك فإن 25 - 
0 يوقفون استخدام الدواء قبل الموعد المحدد لايقافه, كما أن 20 80“ يتوقفون عن 
البرامج المعدة لتغيير أسلوب حياتهم (1979 350علهن56 300 0585 1). وفي تقييم ل 686 
غالة سغول المينتشقى عن باريق اللوارءة :أ بسياة ادا دوا مط مكؤنة عن [كناء وجذ أن 
من الأسباب المهمة التي أدت إلى دخول المستشفى عدم اتباع الارشادات الطبية في العلاج 


* أستتاذ مساعد (]5:0 818126ه) ‏ قسم المخدمة الاجتماعية._كلية العلوم الاجتماعية_جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية_الرياض. 
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خاصة بين كبار السن (1987 21 اه /ر8185). 

وبالرغم من خطورة الأمراض ال مزمنة والتي تستلزم متابعة دقيقة من المريض في 
العملية العلاجية فإن عدم الالتزام بالارشادات الطبية تبقى مشكلة؛ فقد وجد أن نسبة 
كبيرة من المرضى لا يلتزمون بعملية العلاج المقترحة لهم. فالتزام مرضى السكر مثلا 
بالحمية المطلوبة ضعيف (1984 6:31 8دة177). وأظهرت دراسة لبلوم وآخرين أن أقل من 7,/ 
من مرضى السكر المزمنين يتقيدون بالنصائح الطبية المتعلقة بإجراءات العناية الذاتية 
(1980 31 ات 3ه810). وقد أكد مكني وآخرون أن هناك سوء استخدام لأدوية ضغط الدم 
5 الموصوفة للمرضى الذين يعانون من مشاكل هذا المرض 81 64 'إعصمعءاء84) 
(1973. كما توصلت دراسة أجريت على مرضى مصابين بالصرع لمعرفة مدى اتباعهم 
للتعليمات الطبية في استخدام الدواء إلى نتائج مدهشة؛ فباستخدام قنينات خاصة لتسجيل 
تاريخ ووقت فتح القنينات لقياس مدى اتباع هؤلاء المرضى للتعليمات» وجد أنه وبالرغم 
من الآثار الطبية الخطيرة المترتبة على إهمال التعليمات الطبية في هذا المرضء فإن 6 7/ 
فقط من المرضى استخدموا الدواء الموصوف (1989 21 غ6 ##صتهت). . 

فإذا كان عدم التزام المرضى بالارشادات الطبية يمثل مشكلة كبيرة في الدول 
المتقدمة؛ فالحالة ستكون أسوأ فى الدول العربية نتيجة لاختلاف المستويات الثقافية ونقص 
الوعي الصحي في الدول العربية. لذاء فهذه الدراسة ستلقي الضوء على قضية التزام 
المرضى بالا رشادات الطبية والعوامل المؤثرة فيها في احدى المجتمعات العربية» خصوصاً 
أن الاهتمام بقضية الالتزام بالارشادات الطبية في العالم العربي ليست موجودة على 
الخارطة. فمن خلال البحث المكتبي عن طريق استخدام قواعد المعلومات الالكترونية 
المتوفرة عن المنطقة لم أجد أثرأ لأي مادة علمية تتناول قضية الالتزام بالارشادات الطبية 
والوقوف على العوامل المؤثرة في عملية التزام المرضى بها. وبالتالي وضع الحلول لما يعيق 
عملية الالتزام سيكون له أثر إيجابي كبير على الفرد وعلى الخدمات الصحية في المملكة. 
وتهدف الدراسة إلى: 
1 . مشكلة الدراسة 

في المملكة العربية السعودية كما في بقية الدول العربية غالبا ما تقدم الخدمات 
الصحية للمستفيدين من غير تقويم لمدى تحقيقها لأهدافها من عدمه؛ مما يؤدي إلى تجاهل 
المشكلات المرتبطة بتقديم الخدمات. هذا القصور غالباً ما ينتج عنه عدم الاستفادة المثلى من 
الخدمات المقدمة والتي أنفقت عليها الدولة الأموال الكثيرة كما يؤدي ذلك إلى انخفاض في 
المستوى الصحي للقرد. وهذه الدراسة ستتناول أحد الجوانب المهمة المرتبطة بتقديم 
الخدمات الصحية والذي يؤثر بدوره في مدى الاستفادة منها وتحقيقها لأهدافها الا وهى 
التزام المرضى بالارشادات الطبية. وستبحث هذه الدراسة العلاقة بين الالتزام بالارشادات 
الطبية ونوعين من العوامل أولهما العوامل الديموغرافية» وتشمل جنس المريض وعمره 
وحالته الاجتماعية ومستواه التعليمي وحالته الصحية: وثانيهما العوامل المؤسسية, 
وتشمل مدة الزيارة للطبيب واستمرارية الطبيب ومهازة الطبيب :فى الاتصاأل بالمريض 
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ومهارة الطبيب في التعامل الشخصي مع المريض. وستحدد هذه الدراسة أيّا من العاملين 
السابقين أكثر تأثيرًا على الالتزام من الآخر. 
2. الإطار النظري 

هناك الختلافات بين الباحثين في تعريف الالتزام بالارشادات الطبية ولكن يمكن 
تعريفه بوجه عام على أنه اتباع المريض للتعليمات والتصائح التي يوصي بها الطبيب 
وسلوكه بمقتضى ذلك سواء كان ذلك يتعلق باستخدام الدواء أى باتباع نظام معيشي معين. 

يرى الباحثون أن عدم اتباع المرضى للارشادات الطبية يبدى منطقيًا لأن كثيرًا 
من الأطباء يتوقعون أن اتباع المرضى لتعليماتهم الطبية أمر واقع لأنهم يرون أن 
المريض شخص مسلوب الإرادة» فيملون عليه أوامرهم وتعليماتهم من غير أخذ أدنى 
اعتبار للمريض مما يخلق لدى المريض ردة فعل لعدم الاكتراث به فيثور على 
الطبيب. والوسيلة المقبولة والممكنة لتفريغ هذه الثورة تتمثل في عدم اتباع ما يُطلب 
منه (1979 001015 :1979 بلامد5 2 )أعكاء 2 5) 

وبالرغم من إقتناع بعض من الأطباء والمؤسسات الصحية بوجود مشكلة في التزام 
المرضى بالارشادات الطبية إلا أن هناك تجاهلا وعدم إكتراث بوضع الحلول لها. وبوجه 
عام فإن البحوث التي تناولت قضية الالتزام تلقي اللوم على المريض في عدم تقيد 
والتزامه بالارشادات الطبية وتبرئ -إن صع التعبير ساحة اللبيب والمؤسسنة الصحية: 
فغالبًا ما يعزى عدم الالتزام إلى شخصي المريض أو قلة فهمه أى تدني مستوى تعليمه أى 
قلة ادراكه لحالته, إلى غير ذلك من العوامل التي تدور جميعها حول المريض. وهذا التوجه 
ينطوي على أنه مادام المريض هى سبب المشكلة؛ فأي علاج أى حل للمشكلة لا بد أن ينصب 
على المريضء سواء بتغيير شخصيته أى سلوكه أو اتجاهاته. 

من ناحية أخرى؛ تشير بعض من الدراسات إلى أن الطبيب والمؤسسة الصحية لهما 
دور كبير في عدم التزام المريض بالارشادات التي تعطى له؛ كما سنرى في ما بعد. فمثلاء 
عدم التزام المريض قد يكون نتيجة لأن الطبيب أى مساعديه لم يوضحوا طريقة استخدام ‏ 
الدواء للمريض أو أن العلاج متعدد ومعقد بحيث يحدث لبسا للمريض. ومن هناء فإن 
مواجهة مشكلة عدم التزام للرضيي قد اندض توعد هون ألا وخيل كلجنية إل 
المؤسسة الطبية وما تحتويه من طاقم طبي بدلاً من القاء اللوم على المريض 
3 صعوية قياس الالتزام 

إحدى المسائل الشائكة في قضية التزام المريض بالارشادات الطبية هي كيفية قياس 
الالتزام. فقياس الالتزام مازال توفتوها للخلاف بن الناحكن والونين العلديين . والاتفاق 
على ات السلوك الالتزامي قليلا ما يحدث (1986 66:66). كما أن الالتزام ليس ظاهرة 
ملموسة يمكن التعرف عليها وقياسها بسهولة؛ كما أنها معقدة لوجود العديد من العوامل 
المتصلة بها. ومع ذلك؛ فيمكننا الاشارة إلى وجود أربع طرق رئيسة مستخدمة لقياس 
الالتزامء هي: (1) التقارير الذاتية, التي من خلالها يقوم المريض بالاخبار عن مدى التزامه 7 


8 لا مجلة العلوم الاجتماعية 


بالنصائح الطبية (على سبيل المثال عدد مرات استخدام الدواء ومقداره) ويكون ذلك إمّا عن 
طريق المقابلة التي يقوم بإجرائها أحد أعضاء الفريق الطبي أو من خلال استبانة يقوم 
المريض بتعبكتها بنفسه أو المسؤول عن متابعته؛ إذا كان طفلا أى شيخًا كبيرًا. (2) القياس 
الدوائي, وفيه يتم قياس مدى الالتزام عن طريق معرفة ما تم تناوله من الأدوية الموصوفة 
للمريض (على سبيل المثال حصر الحبوب المتبقية في علبة الدواء أى وضع قنينات شراب 
خاصة تبين مقدار ما تم استخدامه من الدواء أو عدد مرات فتح قنينات الدواء). (3) 
التحاليل الكيميائية 565:ز3031 31عنتدع01068 وفيه يتم تحليل الدم لمعرفة مدى وجود ونسبة 
رضي جسم المريض. (4) فعالية العلاج قد يقاس التزام المريض بمدى تحقيق العلاج 
ثح الرجوة منه إمّا عن طريق الشفاء من المررض أو وقف تقدمه أو تخفيف أعراضه 
0 
وهذه الطرق المتبعة لقياس التزام المريض لا تخلى من العيوب. فالتقارير الذاتية غالباً 
ما تكون غير موضوعية .إذ أن المريض قد يعتريه النسيان لعدد المرات التي إستخدم فيها 
الدواء أى قد لا يبصدق المريض في الاخبار عن مدى التزامه بالارشادات الطبية حتى لا 
يغضب الطبيب عند علمه بعدم الالتزام في استخدام الدواء. كما أن طريقة القياس الدوائي 
قد تكون غير دقيقة. فقد يحدث أن يتخلص المريض من الحبوب أو الشراب بدلاً من تناوله. 
ومع أن التحاليل الكيميائية تعتبر من أفضل طرق قياس الالتزام, إلا أنها ‏ كما ذكر 
جربرعرضة للفروق الفردية الخاصة بالتغيرات الكيميائية الإستقلابية في الخلايا الحية 
65 6مع نع نل عناهطهاعم 1010081ههذء فضلاً عن أنها متعبة ومكلفة إقتصاديا وتحتاج إلى 
متابعة حتى يتسنى الوقوف على نسبة الدواء في الدم في أوقات مختلفة (1986 :ع:6). 
وفي ما يتعلق بفعالية العلاج فإن جربر (1989 06:595) يؤكد أن هذه الطريقة لا يمكن 
اعتبارها مقياسًا مباشرًا للالتزام لأن فعالية العلاج تتأثر بعوامل أخرى عدة, مثل حالة 
الجسم عند بداية العلاج وفاعلية الدواء نفسه (1986 65مره6). 


وبوجه عام فإن التقرير الذاتي - والذي تم استخدامه في هذه الدراسة ‏ يعد من أكثر 
الطرق شيوعاً لقياس الالتزام لسهولته وقلة تكلفته؛ كما أنه يعامل المريض كإنسان عاقل 
مسؤول عن تصرفاته. لذاء فهي تناسب الأشخاص البالغين سليمي العقل. إن التزام المريض 
بالارشادات الطبية يتأثر بعدد من العوامل يجدر بنا أن نلقي الضوء عليها في الفقرات 
التالية: 


العوامل المؤثرة في الالتزام 

أجريت دراسات عدة لتحديد طبيعة العلاقة بين بعض من المتغيرات الديموغرافية 
وسلوك الالتزام. وانتهت هذه الدراسات إلى عدم وجود علاقة؛ مما يشير إلى أن سلوك 
الالتزام لا يتأثر بالجنس أو العمر أو المستوى التعليمي أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية 
في المجتمعات الغربية (1986 زوع :1989 معت 1 لذا نجد ديماتى ودينكولا يقران بأن 
عدم الالتزام موجود بين مختلف الفتات الاجتماعية والاقتصادية وبين جميع أنواع الأفراد 
وفي جميع أنماط الرعاية الصحية (1982 12مءمذط 0هة 4هة م122:16ذ0). ومن هنا استبعد 
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الباحثون العوامل الديموغرافية كمحددات للالتزام بالارشادات الطبية. 


من ناحية أخرى, توصلت بعض من الدراسات إلى وجود عوامل محددة للالتزام, 
ومنها عامل النمى. فقد يكون لمرحلة النمو التي يمر بها المريض دور مؤثر في مدى التزامه 
بالارشادات الطبية. فلكل مرحلة من مراحل العمر خصائص واحتياجات تختلف عن 
المراحل الأخرى. فمثلاً فترة المراهقة التي يمر بها الشاب تؤثر على التزامه. ففي دراسة 
للقارنة اجابات الوالدين وأبنائهم المراهقين المرضى بالسرطان عن مدى اتباع الأبناء 
لعلاجهم: وجد أن هناك اختلافًا في الاجابات بين الوالدين والأبناء المرضى الذين تقل 
أعمارهم عن 17 عاماً. وقد أوضحت الدراسة أن تلك المرحلة العمرية للمرضىء وهي مرحلة 
المراهقة, تتميز بكثرة التساؤلات والعصيان ومحاولة الاستقلالية, التي قد تؤدي إلى عدم 
تقبل الأوامر أى التعليمات من أي شخص مهما كانت صلته بالمراهق: حتى وإن كان الأمر 
يختص باتباع الارشادات الطبية. لذاء أكدت الدراسة أهمية التواصل والتفاهم بين الوالدين 
وأبنائهم المراهقين في حالة مرض الأبناء (1988 21 ]6 ناداء5). 

كذلك فإن كثرة الأدوية وتعقد العلاج تؤثر على التزام المريض. ففي دراسة لمرضى مصابين 
بفشل القلب ب الاحتقاني والداء السكري 5دهتلاعتم ععالئدة تتدعط علاندوءعودمه قسة 01306165 وجد أنه 

كلما زاد عدد الأدوية زاد النسيان» وسوء استخدام الدواء لدى المريض (1976 21 66 1148نا1). وفي 
دراسة ممائلة على مائة شخص لتحديد تأثير تخفيف الوزن على العوامل المؤثرة في القلب والأوعية 
الدموية 120055 عةانادكة0107كةه باستخدام برنامج علاجي و: قائي يستخدم مع الأمرا اض القلبية 
الوعائية 01563565 'نة[تاه5ة0350101 وجد أنه كلما زاد تعقيد البرنامج العلاجي قل اتباعه 21 ا6 8[عما5) 
(1983. وهذا كله ناتج عن أن كثرة عدد الأدوية أى تعقد العلاج يدفع المريض إلى النسيان والتشكك 
في ماتم وفي مالم يتم استخدامه من أدوية . علاوة على ذلكء فإن كثرة الأدوية وتعقد العلاج 
يشعران المريض بالملل والضيق. وفي هذا الاطار توصلت دراسة أخرى أجريت على مرضى 
مصابين بالصرع لمعرفة مدى اتباعهم للتعليمات الطبية في استخدام الدواء إلى أن استخدام الدواء, 
كما هى موصوف, يقل كلما زاد عدد مرات تعاطي الدواء في اليوم . كما أظهرت هذه الدراسة أن تعقد 
العملية العلاجية وطولها وكثرة جرعات الدواء تؤدي إلى عدم اتباع المرضى للتعليمات الطبية 
(1989 21اء متعصسممت). 

ومن العواملء أيضّاء ما يتصل بصحة المريض وشدة المرض. فعلى خلاف ما هو 
متوقع, ذكر هينس أنه بعد مراجعته لعدد من الدراسات لم تظهر أغلب تلك الدراسات 
إرتباطًا بين شدة المرض والالتزام بالارشادات الطبية بل لم توجد دراسة واحدة تظهر أن 
زيادة شدة الأعراض تؤدي إلى التزام المريض (1979 518865). وفي المقابل أوضح هينس 
أن أربع دراسات وجدت أنه كلما كثرت الأعراض المرضية قل الالتزاء الطبي. وقد يرجع هذا 
إلى إعتقاد المرييض في عدم فعالية الدواء؛ أى إلى عدم جدوى الدواء مع تعدد الأعراض التي 
يعاني منهاء أو إلى تشتت ذهن المريض, ما يؤثر على قدرته التذكرية ويؤدي به إلى نسيان 
بعض الأدوية أو الجرعات. 


من ناحية أخرى, فإن درجة العجز الذي يسببه المرض له تأثير على الالتزام. فكلما 
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زاد العجز زاد التزام المريض وقد يرجع هذا إلى أن إحساس المريض بالعجز الظاهر يجعله 
يحرص على تناول الأدوية أى إلى زيادة الاشراف من قبل أفراد الأسرة على مريضهم الذي 
يعاني من العجز. ويؤكد ذلك ما وجد من أن مؤازرة زوج المريضة أو زوجة المريض 
للبرنامج العلاجي تلعب دورًا كبيرًا في التزام وتقيّد المريض بالبرنامج (1983 لهاع ت[عماة). 
ومن هذه العوامل ما يتعلق بنوع المرض وطبيعته. ففي دراسة أجريت على 107 مرضى 
بالسرطان؛ وجد رتشردسون وآخرون أنه وبالرغم من الأعراض الجانبية للمرض نفسه أو 
للمعالجة الكيميائية: فإن معظم المرضى إستمروا في استخدام الدواء كما وصف لهم 
(1988 21 غء دهقلمهطء81). وربما يرجع هذا إلى نوعية المرض. فالسرطان من الأمراض 
الخطيرة التي تجعل المريض يحرص كثيراً على العلاج, لأن الموقف لا يحتمل المجازفة. 

ومن العوامل المؤثرة أيضًا في سلوك الالتزام؛ ما كشفت عنه دراسة لجاريتي 
لاوسن؛ التي أظهرت أن اتباع الارشادات الطبية يزداد عندما يكون الاتصال بين الطبيب 
والمريض جيدًاء وذلك في كون المعلومات والارشادات الطبية المعطاه للمريض واضحة, 
وعندما تكون توقعات الأطباء واضحة ومعقولة؛ وعندما تكون العلاقة بين الطبيب والمريض 
جيدة (1989 هع205.آ 4مة لإأندة). كما أن فريدين وآخرون يرون أن قدرة الطبيب على 
إرضاء توقعات المريض ونوع المعلومات المقدمة للمريض وطريقة عرض المعلومات: مرتبطة 
إرتباطًا وثيقًا بمدى التزام المريض بالارشادات الطبية (1980 6631 «ذ5:610). ويقرر برلمان 
وابراموفيتش أن سوء الاتصال والفهم بين الطبيب والمريض التي تحدث عند زيارة 
المريض للطبيب سبب رئيسي في عدم التقيد بالتعليمات الطبية بين المرضى البالغين 
والأطقال (1987 طعا امسدءطخ هسه سقساء0). وفي هذا الاطار أظهرت دراسة تبعية 
لمرضى تم معالجتهم عن طريق الطوارئ أن سوء الاتصال بين المريض والطبيب يؤثر تأثيرًا 
سلبيًا على مدى اتباع المريض للارشادات الطبية (1987 81 66 10865). وسوء الاتصال هذا 
يؤدي إلى عدم وضوح التعليمات وخلط للمريض. وقد وجد هلكا وآخرون أن المرضى 
المصابين بفشل القلب الإحتقاني والداء السكري دعاء0180 لصة عتنالتة؟ غتقعط عكتاقعو ممه 
61165 يجهلون الجرعة الصحيحة للدواء أو عدد مرات التعاطي ل 17 من الأدوية 
الموصوفة لهم (1976 21 :6 للنة؟). كما أن مدى الثقة التي يكنّها المريض للطبيب تؤثر على 
التزامه, فكلّما كان المريض واثقًا من قدرات الطبيب وتعامله معه وخبراته ومهاراته زادت 
ثقته في أن العلاج الذي وصفه الطبيب هو العلاج الأمثل لحالته. وبالتالي» حرص المريض 
على اتباع الارشادات الطبية. وبناء هذه الثقة يعتمد على: التعامل الشخصي للطبيب مع 
المريضء والشهادات التى يحملها الطبيبء ومعرفة المريض السابقة بالطبيب؛ وجودة 
الاتصال أى التخاطب بين الطبيب والمريض 
أسكلة الدراسة 


تبين من العرض السابق أن العوالم المؤثرة في الالتزام عدةء ومن الصعب الالمام بها 
ودراستها في بحث وأحد. وهذه الدراسة تسعي للإجابة عن بعض التساؤلات: . فهي تسعى 
أولاً للتعرف على مدى التزا م المرضى بالارشادات الطبية . ثانيّاء معرفة ما إذا كان لبعض 
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من الخصائص الديموغرافية تأثير على التزام المرضى بالارشادات الطبية في المملكة 
وبخاصة ما يتعلق باستخدام الأدوية. ثاثا معرفة ما إذا كان لبعض من العوامل المؤسسية 
تأثير على مدى التزام المرضى بالارشادات الطبية المتعلقة باستخدام الأدوية. وقد رأى 
الباحث طرح عدد من الأسظة بدلا من وضع الفروض. نظرًا لان الدراسة تبحث في 
موضوع جديد في المملكة. وهذه الأسئلة تدور حول تحديد طبيعة العلاقة بين نوعين من 
العوامل والتزام المرضى بالارشادات الطبية في المملكة, والأسلة هي: (1) ما مدى التزام 
المرضى بالارشادات الطبية المتعلقة باستخدام الدواء الموصوف لهم؟ 


(أ) الأسئلة التي تتعلق بالخصائص الديموغرافية تشمل: (1) هل هناك علاقة بين 
جنس المريض والتزامه بالارشادات الطبية؟ (2) هل هناك علاقة بين الحالة الاجتماعية 
للمريض والتزامه بالارشادات الطبية؟ (3) هل هناك علاقة بين المستوى التعليمي للمريض 
والتزامه بالارشادات الطبية؟ (4) هل هناك علاقة بين الحالة الصحية للمريض والتزامه 
بالا رشادات الطبية؟ (5) هل هناك علاقة بين عمر المريض والتزامه بالارشادات الطبية؟ 

(ب) الأسئلة التي تتعلق بالعوامل المؤسسية تشمل: (1) هل هناك علاقة بين الوقت 
الذي يمضيه الطبيب مع المريض والتزامه بالارشادات الطبية؟ (2) هل هناك علاقة بين 
جودة إتصال الطبيب مع المريض والتزامه بالارشادات الطبية؟ (3) هل هناك علاقة بين 
جودة تعامل الطبيب الشخصي مع المريض والتزامه بالارشادات الطبية؟ (4) هل هناك 
علاقة بين استمرارية الطبيب مع لين والتزامه بالارشادات الطبية؟ 
متغيرات الدراسةوتعريفاتها الاجرائية 

تحتوي هذه الدراسة على متغير تابع واحد وتسع متغيرات مستقلة. المتغير التابع هى 
التزام المريض بالارشادات الطبية ويقصد به السلوك القعلي للمريض (في مدى استخدامه 


للدواء اللوصوف من قبل الطبيب) . وتم قياس هذا المتغير ثذائيًا بنعم أو لا . ويتمثل السؤال 
في الآتي: عندما يصف الطبيب لك الدواء هل تستخدمه كما وصفه لك؟ 


المتغيرات المستقلة تشمل ما يلي: (1) الجنس: نوع جنس المريض ذكرا أم أنثى. 2( 
الحالة الاجتماعية: الحالة الزواجية الحالية للمريض وتم قياسها ثنائيّاه متزوج أم غير متزوج. 
(3) العمر: عمر المريض الزمني وتم قياسه بالسنوات. (4) المستوى التعليمي: المستوي 
الدراسي للمريض وقيس بسبع مستويات تدريجية محددة تتراوح من الأمية إلى مرحلة 
الدراسات العليا. ويتمثل السؤال في الآتي: : كيف تصف حالتك التعليمية؟ (5) الحالة الصحية: 
الحالة الصحية الحالية للمريض كما يصفهاء وتم قياسها باستخدام خمس مستويات 
تدريجية على طريقة مقياس ليكرت هم1:101613 تتراوح من ممتازة إلى ضعيفة. . ويتمثل 
السؤال فى الآتي: كيف تصف حالتك الصحية؟ (6) مدة الزيارة: هذا المتغير يرجع إلى تقدير 
المريض للفترة الزمنية المتاحة له مع الطبيب. وتم قياس ذلك المتغير باستخدام أربع مدد زمنية 
مرتبة تتراوح من أقل من خمس دقائق إلى أكثر من ربع ساعة . ويتمثل السؤال في الآتي: كم 
من الوقت يمضيه الطبيب معك؟ (7) مهارة الاتصال: يرجع هذا المتغير إلى تقييم المريض 
لمقدار المعلومات المقدمة من قبل الطبيب وأهتمام الطبيب وإنصاته لما يقوله المريض. امن 
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هذا المتغير تدريجيًا باستخدام خمس درجات على طريقة مقياس ليكرت تتراوح من سيء إلى 
ممتاز. ويتكون هذا المتغير من ثلاثة بنود تشمل: شرح الاجراءات الطبية والتحاليل المطلوب 
إجراؤهاء واهتمام الطبيب وإنصاته لما يقوله المريضء واعطاء النصح للمريض لاتقاء المرض 
والحفاظ على الصحة. (8) مهارة التعامل الشخصي: يقصد بهذا المتغير ما يظهره الطبيب في 
تعامله مع المريض من ود وتلطف واهتمام واحترام. وتم قياس هذا المتغير تدريجيًا باستخدام 
خمس درجات على طريقة مقياس ليكرت تتراوح من سيء إلى ممتاز. ويتكون هذا المتغير من 
خمسة بنود تشمل: الود والتلطف التى يظهرها الطبيب نحو المريضء واهتمام الطبيب 
الشخصى بالمريض وبمشكلته الطبية» واحترام الطبيب للمريض ولأموره الشخصية؛ وطمأنة 
الطبيب والعاملين ومساعدتهم للمريضء فضلاً عن الود والتلطف التي يظهرها العاملون نحو 
المريض. (9) استمرارية الطبيب: ويدور هذا المتغير حول ما إذا كان المريض يرى الطبيب نفسه 
في كل زيارة؛ وتم قياس هذا المتغير تدريجيًا باستخدام خمس درجات على طريقة مقياس 
ليكرت تتراوح من «دائمًا أرى الطبيب نفسه» إلى لا أرى الطبيب نفسه». ويتمثل السؤال في 
الآتي: هل ترى الطبيب نفسه في كل زيارة؟ 

الاجراءات التنفيذية 


منهج المسح الاجتماعي منهج مشاع استخدامه لدراسة السلوك الإنساني له أء عناعمه1) 

(1990؛ ونظرًا لأن الدراسة تهدف إلى التعرف على مدى ارتباط وتأشثير بعض من العوامل 
الديموغرافية والمؤسسية في سلوك الالتزام بالارشادات الطبية لدى المرضىء فقد تم 
استخدام المسح الاجتماعي في هذه الدراسة . كما أن الدراسة ستعتمد على العينة لوصف 
مجتمع بحث أكبر. ولا شك أن المسح الاجتماعي هى أفضل طريقة لجمع معلومات من 
مصادرها الأصلية لوصف مجتمع أكبر من الصعب دراسته مباشرة (1989 عذططة8). 
استيانة الدراسة 

تم بناء الإستبانة من مجموعة من الأسثلة. وهذه الأسئلة تم إختيارها بعد مراجعة 
الباحث للعديد من الدراسات والبحوث في موضوع الالتزام بالارشادات الطبية وفي 
المواضيع ذات الصلة. وبعد اختيار الأسئلة تم عرضها على محكمين من أساتذة الجامعات 
في التخصصات الاجتماعية: وقد اقترحوا تعديلات تم تضمينها في الإستبانة. بعد ذلك تم 
تجريب الاستبانة على مجموعة من الأشخاص للتأكد من وضوح الأسئلة وفهم المبحوثين 
لها قبل البدء في تنفيذ الدراسة. ونتيجة لذلك تم تعديل بعض من العبارات وإعادة صياغة 
بعض الأسئلة. بعد هذه المرحلة تأكد للباحث جاهزية الاستبانة للتطبيق. 

وقد تم حساب قيمة الثبات للمتغيرين اللذين يشملان على أكثر من بند وذلك باستخدام 
030165 3م31 و'تاعدطه00) حيث كانت قيمة الثبات بين بنود متغير مهارة الاتصال 92., 
وقيمة الثبات بين بنود متغير مهارة التعامل الشخصي 93. 

في مرحلة جمع البيانات تمت الاستعانة بمساعدي بحث من الذكور والإناث. وقد تم 
شرح كيفية جمع البيانات من المبحوثين لمساعدي البحث. وما يزيد الثقة في نتائج هذه 
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الدراسة أن الباحث وجامعي البيانات في هذه الدراسة - كما تم توضيحه للمبحوثين -ليسوا 
من الأطباء أى العاملين في الخدمات الصحية. لذاء فالمريض يشعر بالحرية في التعبير عن رأيه 
من غير حرج أو خوف من اغضاب الطبيب إذا أخبر المريض بالحقيقة. 

عينة الدراسة 


مجتمع البحث في هذه الدراسة هم الأفراد الذين سبق استخدامهم للخدمات الصحية 

قبل اجراء هذه الدراسة. وقد تم استخدام مراكز الرعاية الأولية في المملكة العربية 
السعودية كأماكن تجمع لسحب العينة نظراأ لانتشارها في الأحياء . وعينة البحث هي عينة 
عشوائية طبقية . فقد تم اختيار ثلاثة مراكز عشوائيًا من مدينة الرياض وقسمت العينة 
طبقيًا (حسب جنس المريض ذكرًا أم أنثى). وتم اختيار مفردات العينة (المبحوثين) عشواتيًا 
من تلك المراكز بحيث كان العدد الكلي لمفردات العينة 210 مبحونًا نصفهم من الذكور 
والنصف الآخر من الإناث. واشترط عند اختيار المبحوث أن يكون شخصا بالقًا لكي يكون 
ناضجا عقليًا للإجابة عن أسئلة الدراسة. 
التحليل الاحصائي 

للاجابة عن تساؤلات الدراسة تم استخدام نوعين من الاحصاءات: أولاً. الإحصاءات 
الوصفية من نسب ومقاييس النزعة المركزية لمتغيرات الدراسة. وثانيًا الإحصاءات الإستنتاجية. 
وفي النوع الثاني ولتحليل العلاقة بين المتغير التابع. والمتغيرات المستقلة تم استخدام نوعين من 
الإحصاءات: 1-إحصاءات كاي التربيعية 56ة500-ن© وذلك حينما تكون المتغيرات المستقلة 
مقاسة على المستوى الاسمي أو الثنائي, 2 التحليل الإنحداري وذلك للمتغيرات المستقلة مقاسة 
على المستوى الترتيبي أى التدرجي أى النسبي . ونظرًا لأن المتغير التابع في هذه الدراسة تم قياسه 
على المستوى الثنائي (نعم ولا) فقد تم استخدام الإنحدار اللوجستكي المناسب في هذه الحالة 
مزووع ع6 عناوزوه.] (1984 60). وقد تم تحويل المتغير التابع إلى متغير صامت -3ئة7 ا 
عاطة. وتم تخصيص القيمة (0) للفثة الأولى وهم اللتزمون بالارشادات الطبية والقيمة (1) للفئة 
الثانية وهم غير الملتزمين بالارشادات الطبية. وقد تم تحديد مستوى الدلالة الإحصائية لاختبار 
أسئلة الدراسة عند مستوى 8-0.05«امل4 أو أقل. وقد تم ادخال البيانات وتحليلها إحصائيًا 
باستخدام برنامج الحاسوب الإحصائي +5555. وأظهرت نتائج الإحصاءات الوصفية 
والإستنتاجية لهذه الدراسة نتائج عدة ومهمة كما سيتبين في الفقرات التالية. 
التحليل الوصفي : 

توصل التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة (أنظر الجدولين رقم 1 و2) إلى أنه في ما 
يتعلق بالمتغير التابع؛ الالتزام بالارشادات الطبية؛ فقد أظهرت الدراسة أن 154 من 
المبحوثين أي بنسبة 74 أجابوا بأنهم يلتزمون بالارشادات الطبية بينما أجاب 54 من 
المبحوثين أي بنسبة 26 بأنهم لا يلتزمون بالارشادات الطبية. . ومن هذا يتضح أنه ومع أن 
نسبة 5 كبيرة من المرضى يلتزمون بالارشادات الطبية الموصوفة من قبل الطبيب إلا أن عدم 
الالتزام يمثل مشكلة. فما يقارب أكثر من ربع المرضىء وهى عدد ليس بقليل, لا يلتزمون 
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الاجتماعية 


الجدول رقم (1) 
الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الالتزام والجنس والحالة الاجتماعية 
المتغيرات الثنائية الالتزام العدد النسبة ع 
0# 
نعم 154 0 74 
لا 54 26 
الحتس 
ذكر 105 50 
أنثى 105 50 
الحالة الاجتماعية 
متزوج 165 78,6 
أعزب 45 21,4 
الجدول رقم (2) 
الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة المتصلة 
يدك 
المتغيرات المتصلة درجة المتغير المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري 
الدنيا العليا كد 
العمر (بالستوات) 18 62 31 52,6 
المستوى التعليمى 1 6 3,2 172 
| أمي أشهاءةجامسيةارعيا 
الحالة الصحية 1 4 258 0,1 
ممتازة ضعيفة 
مدة الزيارة 1 4 2,1 0,74 
أقل من 5 |أكثر من 15 دقيقة 
استمرارية الطبيب 1 5 2,22 1/9 
دائمًا لا 
مهارة الاتصال 1 5 3,5 0,96 
سيء ممتاز 
مهارة التعامل 1 5 3,35 0,5 
سيء ممتاز 
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بارشادات الطبيب. أما في ما يتعاق بالمتغيرات المستقلة فقد أظهرت الدراسة النتائج 
التالية: 

(1) الجنس: العينة في هذه الدراسة ذات صيغة طبقية حسب جنس للبحوث ذكرًا ام أنثى 
بحيث شملت عدرًا متساويًا من الذكور والاناث (105 لكل فئة). (2) العمر: عينة البحث هم من 
الأشخاص البالغين. وقد تراوحت الأعمار بين 18 و62 سنة. والمتوسط الحسابي يبلغ 31 سنة, 
والانحراف المعياري قدره تسع سنوات. وهذا المتوسط يشير إلى أن غالبية المستفيدين من 
الخدمات الصحية الأولية هم من فكة متوسطي العمر. (3) الحالة الاجتماعية: عد المتزوجين 
الممثلين في العينة أكبر من عدد العزاب قالفئة الأولى يبلغ تعدادها 156 متزوجًا بنسبة 78,6//! 
والفئة الثانية يبلغ تعدادها 45 أعزب بنسبة 21,4/. ويرجع الفرق إلى أن عينة البحث هم من فئة 
البالغين. (4) المستوى التعليمي: تنوع المستوى التعليمي لدى العينة والذي يشمل على ست 
مستويات تدرجية من الأمية إلى الشهادة الجامعية أى أعلى. فنسبة الأميين بلغت 16,7)/ ونسبة 
الذين مستواهم التعليمي أقل من الشهادة الابتدائية 413,3 ونسبة الذين مستواهم التعليمي أقل 
من الشهادة المتوسطة 15,7 ونسبة الذين مستواهم التعليمي أقل من الشهادة الثانوية 16,2// 
ونسبة الذين مستواهم التعليمي أقل من الشهادة الجامعية 21,1)؛ ونسبة الذين مستواهم 
التعليمي الشهادة الجامعية او اعلى 417,1:» وكان المتوسط الحسابي للمستوى التعليمي 3,62 
والانحراف المعياري مقداره 1,72. (5) الحالة الصحية: فيما يتعلق بمتغير الحالة الصحية 
والذي يشمل أربعة مستويات تدريجية من ممتازة إلى ضعيفة. فقد بلغ نسبة الذين وصفوا 
صحتهم بأنهم ممتازة 12,9 والذين وصفوها بأنها جيدة جد 32,9 والذين وصفوها بأنها 
جيدة 37,6 والذين وصفوها بأنها ضعيفة 16,7. وكان المتوسط الحسابي لمتغير الحالة 
الصحية 2,58 والانحراف المعياري مقداره 0,91 ويشير المتوسط الحسابي إلى أن الحالة 
الصحية لعينة الدراسة متوسطة. (6) مدة الزيارة: هذا المتغير ينظر إلى مدة الوقت الذي يمضيه 
الطبيب مع المريض. وقد أجاب 23,3 من المرضى بأنهم يمضون أقل من خمس دقائق مع 
الطبيب و255,7/ بأنهم يمضون من خمس إلى عشر دقائق و17,1/ بأنهم يمضون من 11 إلى 
5 دقيقة وما يقارب 43,8/ بأنهم يمضون أكثر من ربع ساعة. المتوسط الحسابي لمتغير مدة 
الزيارة هى 2,01 والانحراف المعياري مقداره 0,74 ويتضح من تلك الاحصاءات أن الوقت الذي 
يمضيه الطبيب مع المرضى قصيرء فغالبية المبحوثين (279:) أجابوا بأنهم يمضون مع الطبيب 
عشر دقائق أو أقل. (7) استمرارية الطبيب: فيما يتعلق بمدى استمرارية الطبيب في رؤية 
امريض في كل زيارة فقد أجاب 36,4 بأئهم دائمًا يرون الطبيب نفسه في كل زيارة و23// 
أجابوا غالبا و30,1 قالوا بعض الأحيان و2,9, قالوا نادرًا ما يرون الطبيب نفسه في كل زيارة 
7,7 أجابوا بأنهم لم يروا الطبيب نفسه في كل زيارة. المتوسط الحسابي لهذا المتغير- 2,25 
والانحراف المعياري- 1,19. وهذا اللتوسط الحسابي يشير إلى أن استمرارية رؤية الأطباء 
ومتابعتهم لمرضاهم تتم في حوالي 450 من الحالات. وهذا يتنافى مع فلسفة الخدمة الصحية 
التي تو ا 1 له ون اعد 
المريض بما يساعد في تقديم خدمة صحية شاملة. (8) مهارة الاتصال: في ما يتعلق بتقى 
المرضى لمهارات الاتصال لدى الطبيب وهذا المتغير يتراوح من 1 إلى 5 درجات متصلة, ع 
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المتوسط الحسابي 3,25 بإنحراف معياري مقداره 0,96 . والمتوسط الحسابي يشير إلى أن 
عينة الدراسة يميلون إلى التقويم الإيجابي لمهارة الاتصال لدى الطبيب. (9) مهارة التعامل 
الشخصي : هذا المتغير يتراوح من 1 إلى 5 درجات متصلة وقد كان المتوسط الحسابي 3,35 
بإنحراف معياري قدره 0,95 والمتوسط الحسابي يشير إلى أن عينة الدراسة يميلون إلى 
التقويم الايجابي لمهارة التعامل الشخصي لدى الطبيب. 
التحليل الاستنتاجي 

أظهرت نتائج التحليل الإحصائي ما يلي (أنظر جدول رقم 3): لدراسة العلاقة بين 
جنس المريض ومدى التزامه بالارشادات الطبية عند استخدام الدواء فقد تم استخدام 
إختبار كاي التربيعي +125 01-5113586, وقد أظهرت النتائج عدم وجود علاقة ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى 50,05 بين جنس المريض والتزامه فمن بين المبحوثين الذكور أشار 
حوالي 78 إلى التزامهم بالارشادات الطبية وبنسبة مقاربة بين الإناث (حوالي 70/) 
أشرن إلى التزامهن بالارشادات الطبية وكانت قيمة كاي 1,6 بدلالة إحصائية-20. 
(0.20دم ,1 عققل ,1.6 -2). 

ولمعرفة ما إذا كان هناك علاقة بين الحالة الاجتماعية للمريض والتزامه بالارشادات 
الطبية فقد أظهرت نتائكج كاي التربيعي غ65 16ة1ا50- أله عدم وجود علاقة ذات دلالة 
احصائية بين المتغيرين فمن بين المبحوثين المتزوجين أشار 75 / إلى التزامهم بالارشادات 
الطبية وبنسبة مقاربة, حوالي 70/, من غير المتزوجين أشاروا إلى التزامهم. وكانت قيمة 
كاي 37, بدلالة إحصائية- 54. (0.54 عم ,1 عقف ,37. -2). 

ولمعرفة مدى تأثير المستوى التعليمي للمريض على التزامه بالارشادات الطبية؛ فقد 

الجدول رقم (3) 
كاي تربيع لتاثير المتغيرات المستقلة الثنائية على الالتزام 
الجنس 


ِ ذكر أنثى 
9079 90012 
لا 9200171 9228 
0 حذا ,1 2.1 ,0.20 عم 
الحالة الاجتماعية 
1 متزوج غير متزوج 
905 01 9705 
ل 95 9005 


7 2 ,1 2.12 ,0.54-م 


عوامل التزام المرضى #0 137 


تم استخدام الإنحدار اللوجستكي 62 ]1015 (أنظر جدول رقم 4). وقد أظهرت 
النتائج عدم وجود علاقة بين المتغيرين عند مستوى الدلالة الإحصائية 0.05>م: حيث أن 
الميل الإنحداري قدره 10. حهم510 ه5زو5عموء< بدلالة إحصائية 0.28-م. 

كما أن النتائج الإحصائية أثبتت عدم وجود علاقة بين الحالة الصحية للمريض ومدى 
التزامه بالارشادات الطبية فنتائج الإنحدار اللوجس تكي 55أؤة6:ع16 10815616 أظهرت ميلاً 
إنحداريًا مقداره 01.-6م510 7655:08ع16 بدلالة إحصائية 0,94-م. 


إن هذه النتائج التي دلت على عدم وجود علاقة بين جنس المريض وحالته الاجتماعية 
ومستواه التعليمي وحالته الصحية وبين مدى التزامه بالارشادات الطبية تتماشى مع نتائج 
الدراسات التي جردت في الولايات المتحدة الأميركية والتي دلت على هامشية غالبية 
العوامل الديموغرافية في تأثيرها على مدى التزام المريض بالارشادات الطبية. لذا فإن 
جنس المريض وحالته الاجتماعية ومستواه التعليمي وحالته الصحية لا يعال عليها في 
تفسير الفروق في مستوى الالتزام بالارشادات الطبية بين المرضى. 3 
وبعد ارتداد الالتزام على العمر لدراسة العلاقة بين عمر المريض والتزامه 
بالارشادات الطبية؛ أوضحت نتائج الإنحدار اللوجستكي ممنووعمعة: عناوزوه1 أن ميل 
الإنحدان قدره 05.- 6م510 76552551:02 بدلالة إحصائية 01 20م وهذا يشير إلىٍ أن هناك 
علاقة بين العمر والالتزام عند مستوى الدلالة الإحصائية 0.05>م فكلما تقدّم العمر 
بالمريض كان التزامه بالارشادات الطبية في ما يخص استخدام الدواء أكثر, وقد توحي تلك 
النتيجة بأن ذلك لا يتفق مع الاتجاه السائد في الدراسات العلمية التي تشير إلى أن العمر 
كبقية العوامل الديموغرافية ليس له ارتباط بالالتزام. ولكن إذا علمنا أنّ ذلك قد يرجع إلي 
أنّ غالبية عينة البحث العشوائية في هذه الدراسة هم من صغار ومتوسطي العمر حيث أن 
ما يقارب 90 من المبحوثين تبلغ أعمارهم من 18 إلى 44 سنة زال ذلك التعارض. ونتيجة 
هذه الدراسة تدل على أنه كلما وصل المريض إلى المرحلة العمرية المتوسطة كلما كان أكثر 
نضجاً واستقرارًا وفهمًا لأهمية اتباع تعليمات الطبيب بخلاف صغار السن من المرضى. 
أظهرت الدراسة أهمية العوامل المؤسسية وتأثيرها على التزام المريض بالارشادات 
الطبية مقارنة بالعوامل الديموغرافية. فالنتائج الإحصائية أثبتت أن تعامل الطبيب الشخصي 
مع المريض له تأثير كبير في مدى التزام المريض بالارشادات الطبية. فبعد ارتداد الالتزام على 
تعالم الطبيب الشخصي كان الميل الإنحداري اللوجستكي قدره 45.- حومم1ة دوزووعنوع: بدلالة 
إحصائية مقادرها 008.-م. فكلما كان الطبيب جيدًا في طريقة تعامله مع المريض كان المريض 
أكثر التزامًا. والمعاملة الطيبة من جانب الطبيب وما تحمله من اهتمام واحترام وتلطف 
للمريض تشعره بأنٌ الطبيب يعامله كإنسان له مشاعر وأحاسيس وليس مجرد طبيب يؤدي 
عملاً روتينيًا يحاول التخلص منه بأسرع وقت. وهذا عامل مهم في المجتمع السعودي. فنحن 
كشعب عربي شعب عاطفي نتأثر كقيرًا بطريقة تعامل الطبيب وما يبديه من تعاطف نحونا. 
فكلما كانت معاملة الطبيب مع المريض جيدة أحس المريض بالقرب من الطبيب وأنه حريص 
على مصلحته. وفي النتيجة فالمعاملة الحسنة يقابلها المريض بسلوك حسن يرغبه الطبيب 
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ويتمثل في ذلك التزامه التام بتعليمات طبيبه 
كم لبرت الدراسة أن الاتصال ب الطبيب والريض يؤثر في عمليةاالتزام . فالميل 
الجدول رقم (4 
معامل الإنحدار اللوجستيكي لتأثير المتغيرات المستقلة المتصلة على الالتزام 


معامل الإنحدار | الخطأالمعياري الاحتمالية 
التعليم 01 0 ]00 28, 
الحالة الصحية 01 7, 04 
العمر 05 02 01, 
مهارة التعامل 45 7, 8, 
مهارة الاتصال 8د 7, 02, 
مدة الزيارة 21 0,22 06, 
استمرارية الطبيب |18 3 14, 


الإنحداري اللوجستكي وقدره 38.- حأمواة دهزووءموه: ذى دلالة إحصائية عند مستوى 
05.م. فكلما كان الاتصال جيدًا كان المريض أكثر التزامًا بالإرشادات الطبية. وهذا يتفق 
مع العديد من الدراسات التي تم تناولها مقدمًا. فالاتصال هو محور التفاعل وأساس 
العلاقة المهنية بين الطبيب والمريض. وما لا شك فيه أن جودة الاتصال لها أهمية كبيرة في 
العملية العلاجية, وبخاصة لجهة التزام المرضى بالارشادات الطبية. فإعطاء الطبيب 
للمريض المعلومات الكافية عن المرض وكيفية العلاج يُساعد المريض على تفهم حالته ومدى 
خطورتها؛ وبالتالي يزيد من حرصه في اتباع تعليمات الطبيب. وتزويد المريض بالمعلومات 
الطبية أمر ضروري خصوصًا في المجتمعات النامية كالمجتمع السعودي؛ الذي عادة ما 
تكون الثقافة الصحية لدى أفراده محدودة. كما أن الاتصال الجيد يعني إعطاء الفرصة 
للمريض ليتحدث ويشرح شكواه للطبيب وللأخذ والرد مع الطبيب. وهذاء بالتالي» يودي 
إلى اقتناع المريض بأن تشخيص الطبيب وعلاجه بني على قرار سليمٍ وليس عشوائيًا. فقد 
أتخذ القرار بعد سماع شكوى المريضء» » وهذا يجعل المريض أكثر التزامًا بالارشادات الطبية. 
وفي هذا الاطار فإن العديد من مشاعر الاستياء التي أظهرها المبحوثون أثناء جمع 

المعلومات تدور حول عدم اعطاء الطبيب الفرصة للمريض للتحدث عن شكواه. وبعضهم 
أشار إلى أن الطبيب يكتب الوصفة الطبية قبل أن ينتهي المريض من وصف شكواه. كما أن 
الاتصال الجيد يمكّن الطبيب من إيضاح مفعول الدواء للمريضء وما إذا كانت هناك آثار 
جانبية للدواء والاستخدام الأمثل له والتأكد من أن المريض فهم التعليمات. وهذه الأمور 
تساعد المريض في الالتزام بالتعليمات . ففي بعض من | لأحيان ونتيجة لحدوث آثار جانبية 
للدواء كالغثيان أى الخمول أى سرعة في دقات القلبء قد يحجم المريض عن الاستمرار في 
تناول الدواء وذلك لعدم توضيح الصورة له. والعديد من الدراسات ‏ مثل دراسات هلكا 
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6 1979 أثبتت أنه كلما كان الاتصال جيدًا كان التزام المريض أكثر. ونظرًا لأن 
المؤفسسات الصحية الخاصة تحرص على حسن الاتصال بين الطبيب والمريض فإنه وجد 
أن التزام المرضى لدى هذه المؤوسسات بالارشادات الطبية أفضل منه لدى مرضى 
المؤسسات الصحية العامة (1979 ,1976 118ناة1). 

ومن مشكلات الاتصال ما يتعلق باستخدام الطبيب لمصطلحات طبية جامدة يجد 
المريض المتعلم نفسه تائهًا أمامهاء فكيف بالمريض قليل التعليم. فمن الواجب أن يتحدّث 
الطبيب بأسلوب يفهمه المريض ويقرّب الصورة لديه بدلاً من ترديد العديد من المصطلحات 
الطبية على مسامع المريضء والتي ربما تسبب خوفًا وقلقًا لدى المريض. كما أن وجود أطباء 
وصيادلة أجانب وعدم اتقانهم للغة العربية؛ أى اللهجة المحلية؛ قد يعيق الاتصال والتفاهم 
بينهم وبين المريض. فالطبيبءهناء قد لا يستطيع توصيل المعلومات للمريضء وإذا حاول 
ذلك فباسلوب ركيك قد لا يفهمه المريض. بل إِنّه نتيجة لجهله باللغة العربية قد يعطي 
الطبيب ارشادات خاطئة أى قاصرة للمريض في طريقة استخدام الأدوية. ١‏ 

كما أنْ الدراسة دلّت على وجود علاقة بين مدة الزيارة أي الوقت الذي يمضيه الطبيب 
مع المريض ومدى التزام المريض بالارشادات الطبية. فالميل الإنحداري اللوجستكي وقدره 
1.- >ودواة دوزوةعه: كان بدلالة إحصائية قريبة جدًا من المستوى 05, حيث كانت 
الدلالة 06.د-م, وهذا يشير إلى أنّه كلما كان الوقت الذي يمضيه الطبيب مع المريض أطول 
و المريض أكثر تقيدًا بالارشادات الطبية. فطول الوقت الذي يمضيه الطبيب مع المريض 

شر على أن الوصفة العلاجية تمت بعد فحص دقيق وشاملء ما يزيد ثقة المريض في 

يي وبالتالي اقتناعه بالعلاج. كما أن طول وقت الزيارة مؤشر على إهتمام الطبيب 
بالمريض واتاحة الفرصة للمريض لمناقشة الطبيب. وذلك كله يؤدي إلى التزام أكثر من 
المريض بالوصفة الطبية. وهذا يتماشى مع الدراسة التي أجراها جيرتسن وآخرون» حيث 
وجد أن المرضى الذين يشعرون بأنّ الطبيب أمضي معهم وقنّا غير كاف أقل إلتزاماً من 
المرضي الذين يشعرون بأنّ الطبيب أمضي معهم وقثًا كافيًا (1973 21 ]ه دعقارعه6). 

وبالنسبة لاستمرارية الطبيب مع المريض (رؤية المريض للطبيب نفسه في كل 
زيارة) فقد دلت نتائج الدراسة على عدم وجود علاقة بين هذا المتغير والتزام المريض 
بالارشادات الطبية عند مستوى الدلالة الإحصائية 05.م. فالميل الإنحداري اللوجستكي 
وقدره 8 . حومماأة «وزووع2ع6: بدلالة إحصائية -14.م. وهذه النتيجة تشير إلى عدم 
أهمية متغير استمرارية الطبيب مع المريض في تأثيره على إلتزام المريض. 

من خلال العرض السابق لنتائج الدراسة يتبين أنْ العوامل الديموغرافية ليس لها 
تأثير في التزام المرضى بالارشادات الطبية (ما عدا العمر) بينما جميع العوامل المؤسسية 
لها تأثير في إلتزام المرضى بالارشادات الطبية (ما عدا استمرارية الطبيب مع المريض). 
هذا يشير إلى ما للخوامل للؤسسية من لهمي كيزى ف تسين:الاختلاف في الالتزام 
بالارشادات الطبية بين المرضىء ويؤكد أن الجهود لا بد أن توجه بشكل كبير نحى تلك 
العوامل المؤوسسية لرفع الالتزام بين المرضى. 
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تطبيقات الدراسة ودور الخدمة الاجتماعية الطبية 

الخدمة الاجتماعية عمومًاء وفي المملكة على وجه الخصوصء لا ينبغي أن ينحصر 
دورها في نطاق ضيق ربما لا يمس أو يمتد إلى حاجات المريض وحاجات المجتمع, مما 
ينعكس سلبيًا على دور المهنة وسمعتها في المؤسسة الصحية والمجتمع الكبير. فلا بد أن 
يتسع دورها ليعالج الكثير من المشكلات الاجتماعية التي تواجه المريض والمؤسسة 
الصحية حسب حاجة المجتمع فيمكن أن تقوم الخدمة الاجتماعية بدور كبير في مواجهة 
مشكلة عدم التزام المرضى بالارشادات الطبية. ونظرًا لأن مهنة الخدمة الاجتماعية تنظر 
إلى الفرد وتتعامل معه في محيط البيئة التي يعيش فيها فهي أنسب مهنة لتقدير مشكلة عدم 
الالتزام وبالتالي وضع الحلول لها. كما أن الاختصاصيين الاجتماعيين لديهم المعرفة المهنية 
والتدريب العلمي للتعامل مع مشكلات المريض الاجتماعية والعاطفية (1988 865-5118). 

إن العديد من الأطباء يبالغون في توقعاتهم لجهة التزام المريض بالارشادات الطبية فإذا 
اشتكى المريض من عدم التحسن فإن الطبيب يتجه إلى الاشتباه في عدم فعالية الدواء فيقوم 
بوصف دواء أقوى مفعولاً أى إضافة بعض من الأدوية؛ ويغفل جانبا آخر وهو أنّ عدم تحسن 
حالة المريض قد يرجع إلى عدم إلتزام المريض بالوصفة الطبية. وإغفال هذا الجانب وما ينتج 
عنه من كثرة وتنوع الأدوية التي يتناولها المريض» يؤْدّي إلى نتائج سيئة إذ يذكر الدكتور 
محمد طلعت عزالدين أن «حالات الفشل الكلوي بدأت تزداد في العالم العربي بسبب الآثار 
الجانبية للأدوية التي نستخدمها من مضادات حيوية ومضادات للروماتيزم, والتي أثبتتها 
البحوث العلمية في الخمس عشرة سنة الماضية. والدليل على ذلك هو إنتشار ححالات الفشل 
الكلوي الذي لم نكن نسمع عنه منذ خمسة عشر عاماء ولم نكن نسمع عن الغسيل الكلوي الذي 
نراه هذه الأيام بشكل مخيف». (اليمامة: 38). وفي هذا الإطار أشارت مجلة النيوزويك 
الأميركية في تقرير لها إلى أن المضادات الحيوية؛ التي كانت معجزة القرن العشرين ,تغلبت 
عليها البكتيريا (الجراثيم) في الوقت الحاضر (1994 +0168/5::66. إِنّ مقاومة الكقيري يا 
للمضادات الحيوية يرجع في أغلب الأحيان إلى الأطباء المعالجين. فبعض من الأطباء يصرفون 
المضاد الحيوي للمريض من غير التأكد ما إذا كان المرض سببه فيروسي أى بكتيري. كما أن 
بعض من الأطباء ينزلون عند رغبة المريض في إعطائه مضادًا حيويًا لاصابة فيروسية كالبرد 
أى ألم الحنجرة (مع أن المضاد الحيوي لا يمكن أن يؤثر فيه), بدلاً من توعية المريض بعدم 
الحاجة لها والخطر الذي قد ينجم عن إساءة استخدامها. ففي الولايات المتحدة وجد أن سبعة 
من كل عشرة يصرف لهم مضادات حيوية حينما يراجعون من أعراض البرد 6ا0165:66) 
(1994. كما أنّ سوء استخدام المضادات الحيوية يعمل على مقاومة الجسم لها ويجعل قدرتها 
على شفاء الأمراض تتلاشى. بل أنّ سوء استخدام بعض من المضادات الحيوية «قد يسبب 
نمو البكتيريا المقاومة التي يستعصي علاجها في ما بعد ويؤدي إستعمالها إلى تثبيط البكتيريا 
النافعة التي تنمو في الأمعاء وتساعد في منع الاضطرابات المعوية» (عقيل والدنشاري 
7 لل يهب أن يتصيق اليب برع نط مد عدم تخسن ساقة الريض ويضيع و 
تصوره أن ذلك قد يرجع إلى إهمال وتساهل المريض في استخدام الدواء ويتأكد من ذلك قبل 
المضي في كتابة وصفة جديدة أى زيادة الجرعة الدوائية. 
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ويجب أن يدرك المسؤولون والعاملون في القطاع الصحي أنّ عدم التزام 
المريض مكلف إقتصاديًا . فتغيير الدواء اللامدروس وكثرة الأدوية التي يتناولها 
المريض ليست بلا ثمن فهي خسارة على المواطن والدولة. وقد أشار عقيل 
والدنشاري (1987) إلى أنّه بالاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية يمكن توفير 
ثلاثة أرباع ما يصرف من المضادات الحيوية سنويًا. كما ذكرت مجلة النيوزويك أن 
مبيعات المضادات الحيوية سجلت إرتفاعا كبيرًا. فبين عام 1988 وعام 1993 زادت 
مبيعات المضادات الحيوية للصيدليات والمستشفيات من 3,7 بلايين دولار إلى 5,6 
بلايين دولار. كما أن استبدال الأدوية المتكرر للمرضى يضيف حملاً على النفقات 
الصحية للدولة. فمثلاً في الولايات المتحدة الأميركية يقدّر ذلك الحمل ما بين 100 
مليون إلى 200 مليون دولار أميركي (1994 عاء2169/876). ونظرًا لضخامة النتائجع 
المترتبة عن ذلك ليس فقط الاقتصادية ولكن البشرية كما أسلفنا ‏ فإِنْ هذا 
يستدعي من وزارة الصحة جهودًا أكبر في المراقبة والاشراف على المستشفيات 
والعيادات العامة منها والخاصة؛ وأن لا يقتصر دور الوزارة مع القطاع الصحي 
الخاص على منع التراخيص. هذا فضلاً عن أن القطاع الصحي الخاص باكر 
بمشكلة عدم التزام المرضى. فعدم تحسن حالة المرضى المراجعين لذلك القطاع قد 
يُعذى إلى عدم كفاءة تلله الؤمنسات والعناملت قيها. مع أن عام التبنس ذلك يكون 
ناتجًا عن عدم التزامهم بالارشادات الطبية. لذا فإن مواجهة المؤسسات الصحية 
الخاصة لمشكلة عدم الالتزام ستؤدي إلى كسب ثقة المريض واكتساب سمعة طيبة 
بما يدعم من منافستها الاقتصادية في سوق يشهد تزايدًا في عدد المؤسسات 
الصحية الخاصة. كما أن المؤسسات التعليمية كالجامعات ومدارس التعليم العام 
تتأثر بمشكلة عدم التزام المرضى. فعدم الالتزام يؤدي إلى سوء استخدام للخدمات 
الطبية الجامعية والمدرسية وما يعنيه ذلك من زيادة العبء المالي على الجامعات 
ووزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات من ناحية. ومن ناحية أخرىء فإِن 
عدم الالتزام يؤثر على التحصيل الدراسي لدى الطلاب نتيجة للغياب المتكرر للطلاب 
المرضى أو لتأثير استمرار المرضى على التركيز الذهني للطلاب: نتيجة لعدم 
استخدام الدواء كما هى مطلوب. 

ويجب على المؤسسة الصحية النظر إلى مشكلة عدم الالتزام بنظرة جدية لأنّ عدم 
الالتزام قد ينم عن مشاكل نفسية واجتماعية يعاني منها المريض ولا يستطيع الطبيب 
علاجهاء ولكن الاختصاصي الاجتماعي هى المعالج الأمثل لشكوى المريض» فعدم الالتزام 
قه يكين تهبير) عن الاق ب الغضب الذي يعاني سن المريضن وقد يعاتي أيشتا حن رسن 
نفسى يعرف ب 01501067 30123612802 وهى شكوى المريض من أعراض جسدية مرضية 
ولكن ليس لها مسبب عضويء ما يترتب عليه ضرورة تحويله إلى الإختصاصي الإجتماعي 
لدراسة حالته ووضع خطة علاجية له. 

ومن الضرورة بمكان أن نفرق بين نوعين من عدم الالتزام وهما: (1) عدم الالتزام 
الإجباري و(2) عدم الالتزام الاختياري. عدم الالتزام الاجباري يرجع إلى وجود ظروف أو 
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عوامل فوق طاقة المريض تمنعه من الالتزام بالارشادات الطبية على الرغم من رغبته 
واقتناعه بالعلاج. فمشلاً. حينما يكون المريض ضريرًا لا يستطيع التفرقة بين الأدوية 
الموصوفة له مما قد يضطره إلى تكرار تناول الدواء الواحد ظنًا منه أنه تناول جميع الأدوية 
الموصوفة له. وكذلك فى حالة ضعف الذاكرة, وبخاصة لدى كبار السن ما يسبب نسيان 
مواعيد تناول الدواء أى مقدار الجرعات. مثال آخر: حينما يكون الدواء الموصوفء غير 
متوفرإلاً في صيدلية خارجية وبسعر مرتفع؛ وبسبب قلة دخل المريض لا يستطيع المريض 
دفع تكاليف العلاج مما يضطره إلى عدم شراء الدواء أى شراء بعض من الأدوية الموصوفة 
وترك بعضها الآخرء أى شراء دواء آخر مقارب للدواء الموصوفء وبسعر أقلء ولكن فعاليته 
أقل. فعلى سبيل المثال, لى تصورنا حالة المرضى الذين يوصف لهم دواء زينتاك لمعالجة 
قرحة المعدة والحموضة: والذي ينصح الطبيب في العادة بتناوله ثلاث مرات يوميّاء لعرفنا 
المعاناة التي يعانيها محدودى الدخل. فقيمة الدواء تبلغ 73 ريالاً سعوديًا وفي كل علبة منه 
عشس حبات فقط أي أن قيمة الحبة أكثر من سبعة ريالات» فالجرعة اليومية لهذا الدواء 
تكلف المريض أكثر من 21 ريالاً وفى الشهر الواحد تكلف أكثر من 630 ريالاً. ومثال آخر 
ينها يكين النواء الوصو يوان انول والتعاين لايق عله ساق جديا 111 
يؤثر على أدائه لعمله وهى المصدر الوحيد للكسب فيضطر المريض في هذه الحالة لترك 
0 . وعدم الالتزام الاجباري يتطلب من الطبيب الالمام بحالة 
المريض النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وهذا يستلزم أن يكون الاتصال والتفاهم بين 
الطبيب والمريض جيدينء وأن يعطي الطبيب المريض الوقت الكافي ليشرح حالته وظروفه. 
كما أن لاشراك الاختصاصي الاجتماعي الطبي في وضع خطة العلاج ضرورة خاصة في 
حالات العلاج الطويل والمعقد وعند تعدد الأدوية . فيمكن مساعدة هؤلاء المرضى عن طريق: 
اشراك المريض وأسرته وإعطائهما دورًا أكبر في تخطيط وتنفيذ العملية العلاجية؛ وتنويع 
طرق تناول الدواء وتبسيطه وتعديل أوقات الدواء أى تغيير الدواء المسبب للنعاس حتى 
يتناسب مع عمل المريض ما أمكن ذلك, ومحاولة وصف دواء يتناسب مع قدرة المريض 
الاقتصادية أى الاتصال بالجمعيات الخيرية لمساعدة المريض في توفير المبلغ اللازم لشراء 
الدواء. وربما تقوم ادارة المستشفى المعالج بتوفير الأدوية وصرفها للمرضى الذين يتعذر 
عليهم شراؤها من الصيدليات الخارجية. 
أمّا عدم الالتزام الاختياري فيحدث إمّا لتساهل المريض في استخدام الدواء ‏ برغم 
معرفته للارشادات الطبية ‏ أو لعدم رغبة المريض في تغيير نظام حياته أو لعدم قناعته 
بخطورة مرضه أو لعدم قناعته بالعلاج الموصوف . وهنا لا بد من اشراك الاختصاصي 
الاجتماعي لمواجهة هذه المشكلة. فقد يكون عدم الالتزام نتيجة لمخاوف المريض من 
استخدام الدواء التي ربما تكون نتيجة لترسبات من الماضي في مرحلة الطفولة أى لخبرات 
سيئة سابقة مع الدواء أو لما سمع عن الدواء من آثار سيئة أى لمخاوفه من الاعتمادية على 
الدواء. وللكشف عن تلك المخاوف والتغلب عليهاء لا بد أن تكون العلاقة بين الطبيب 
والمريض وثيقة وأساس هذه العلاقة المعاملة الحسنة والتفاهم الجيد واستمرارية الطبيب 
مع المريض. كما أنّه لابد أن يكون هناك تعاون بين الطبيب والاختصاصي الاجتماعي بحيث 
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يقوم الاختصاصي الاجتماعي بدراسة مستفيضة لحالة المريض ووضع خطة لمساعدة 
المريضء التي عادة ما تشتمل على توضيح الصورة أمام المريض وإزالة مخاوفه وإيضاح 
خطورة مرضه وتقديم المعلومات المطلوبة وتقديم الدعم النفسي للمريض والعمل على إقناع 
المريض بأهمية اتباع العلاج الموصوفء وما قد ينتج عن عدم الالتزام من استفحال المرض 
وطول فترة العلاج وربما الوفاة. كما أن اشراك المريض فى العملية العلاجية حافز 
ضروري لالتزامه بالارشادات الطبية. 5 


ويلاحظ أن طريقة تعليب وتغليف الأدوية لها دور كبير في مدى التزام المريض 
بالارشادات الطبية. فكلما تنوعت طرق تعليب الأدوية الموصوفة للمريض وتعددت ألوانها 
ساعد ذلك المريض في تذكّر كيفية استخدام الأدوية. ومن المؤسف أن الطريقة التي تصرف 
بها الأدوية في الممستشفيات ومراكز الرعاية الأولية قد تساعد في عدم التزام المريض 
بالارشادات الطبية. فالأدوية (الحبوب والكبسولات) غالبًا ما تصرف في أكياس بلاستيك 
بيضاء صغيرة لا تحمل المعلومات الأساسية عن الدواء, كخواصه ودواعي الاستعمال 
وموانع الاستعمال والتأثيرات الجانبية ومدة صلاحية الدواء وتفاعل الدواء مع 
المستحضرات الأخرى والمشروبات المنبهة» فضلاً عن أن طريقة الاستعمال التي تكتب على 
أكياس البلاستيك تكون في بعض من الأحيان بخط غير واضح وسريعة الزوال. ويزداد 
الأمر سوءً حينما لا يجيد الطبيب أى الصيدلي اللغة العربية أى اللهجة المحلية للبلد مما يخلق 
صعوبة في التفاهم مع المريض أو مزحوما بحيث لا يكون لديه القدرة والوقت لشرح طريقة 
الاستعمال. 

ونظرًا لأهمية الالتزام؛ فإِنّ على أعضاء الفريق الطبي» وعلى رأسهم الاختصاصي 
الاجتماعي, استخدام جميع الطرق الممكنة لزيادة التزام المريض. ومع أهمية الارشادات 
اللفظية, تبقى الارشادات المكتوبة (كتابة طريقة إستميال الدواء اللمريشن يوشو 
شرورية في العديد من الحالات؛ وبخاصة إذا كانت كيفية استخدام الدواء معقّدة أو أن 
العلاج يحتاج إلى وقت طويل. كما أن اشتراك الطبيب والصيدلي في إعطاء التعليمات يزيد 
من التزام المريض لأن المريض يشعر بأن الأمر مهم. فإذا أردنا للارشادات الطبية أن تُتبع» 
يجب على الطبيب والمريض مناقشتها حتى يتسنى للمريض فهمها. فالاتصال والفهم المتبادل 
بين الطبيب والمريض مفتاح رئيسي لاتباع الارشادات الطبية. وقد وجد أنّه كلما زاد الاتصال 
وزادت معرفة المريض لوظائف الدواء قل سوء استخدامه له (1989 دءةهآ قسة نرافسه6). 
وينبغي التأكيد هنا على أنّ عملية الاتصال بين الطبيب والمريض يجب أن تشمل ابلاغ 
المريض بالمعلومات الضرورية كالآثار الجانبية للدواء أو الأعراض المصاحبة لاستخدامه 
ا 2 مك عي عي وي 0 
لاستخدام الدواء. فإذا لم يستطع المريض فهم التعليمات شفهيّاء على الطبيب أن يكتب 
الارشادات الطبية بوضوح. وهذا كله يبرز أهمية إشراك المريض في العملية العلاجية؛ فهى 
ليس مستقبلاً فقطء بل مستقبل ومرسل في الوقت ذاته. كما أن بناء علاقة جيدة بين الطبيب 
والمريض تقوم على الثقة المتبادلة أمر ضروري لالتزام المريض بالارشادات الطبية وبالتالي 
نجاح العلاج. 


4 ا مجلة العلوم الاجتماعية 


وتنبغي الاشارة إلى أن هناك عاملاً مهما يقؤ ش على الالتزام بالارشادات الطبية لدى 
الأطفال: لم تتضمنه الدراسة نظرًا لآنْ لبحوثين من البالغين» ألا وهى عمل الأم. فققد وجد 
أرنهود وآخرون أن عدم اتباع الارشادات الطبية في استخدام الدواء يكثر لدى أطفال 
الأمهات العاملات عنه لدى أطفال ربات البيوت (1972 21 ]ع :860166). وهذا يبين ما لخروج 
المرأة للعمل من تأثير على حياة الأطفال, ويؤكد على أهمية وضع استراتيجيات جديدة 
ومناسبة لعمل المرأة في المملكة العربية السعودية خصوصًا أن هناك تغيرًا في تركيبة 
القوى العاملة في السعودية؛ يتمثل في الزيادة الكبيرة للعمالة النسائية في السنوات 
الأخيرة . وهذه الاستراتيجيات الجديدة يجب أن تعطي المرأة وقنًا أكبر للعناية بأسرتها 
وبخاصة عند مرض أحد الأبناء. وهذا يتناسب مع المسؤولية العظيمة للأم العاملة إذ أنها 

هي المسؤولة الأولى عن رعاية الأبناء وإشباع حاجاتهم. وقد تكون إحدى هذه 
الا تراتيجيات تطبيق نظام العمل الجزئي للمرأة العاملة بحيث يتيح للمراة وقكّا كافيًا 
لبيتها لترعى شؤون أسرتها. كما أن الاختصاصية الاجتماعية قد تحتاج إلى بذل جهد 
مضاعف حينما تكون أم الطفل المريض عاملة. وذلك لوضع طريقة مناسبة تكفل متابعة 
الطفل المريض. كما تسعى الاختتصاصية الاجتماعية إلى إشراك والد الطفل وباقي أقراد 
الاسرة القريبين من المريض في متابعة العلاج بحيث لا يقتصر أمر المتابعة على الأم فقط 

من خلال نتائج هذه الدراسة تبيّن أنه وبالرغم من أنْ عينة البحث تم سحبها 
عشوائيًا من الافراد البالفين إل أن غالبية اللبحوثين هم من فئة صغار ومتوسطي العمر 
كما سبق توضيحه وهذا قد يلقي الضوء على مؤشر مهم ؛ وهو أنّه كلما تقدم الفرد في 
السن قل استخدامه للخدمات الصحية في المملكة بالرغم مما هو معروف من أنه كلما 

تقدم الفرد في السن زادت حاجته للخدمات الصحية. وقلة الاستخدام للخدمات 
الصحية هذا قد يرجع إلى أن الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية أو 
أسلوب تقديم تلك الخدمات لا يتناسب مع احتياجات ورغبات بعض من الفئات 
العمرية. كما أن قصور تلك المؤسسات في عدم نشر الوعي الصحي بطرق مناسبة بين 
جميع الفئات العمرية في المجتمع قد يكون له دور كبير في احجام بعض من تلك 
الفئات عن عدم الإستفادة من الخدمات الصحية وهذا يتطلب استراتيجيات جديدة من 
المئؤسسات الصحية فى توعية وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية لمختلف الفئات 
العمرية في المجتمع. . 

وفي الختام, لا بد من التأكيد على ضرورة أن يدرك المهنيون الطبيون والمؤوسسة 
الصحية ككل أنّ عدم الالتزام بالارشادات الطبية ليس سبيًا فقط بل نتيجة أيضًا. فهناك عوامل 
ظاهرة وباطنة تؤدي بالمريض إلى عدم الالتزام. وبالتعاون المقبادل بين الاختصاصي 
الاجتماعي والطبيب يمكن معرفة حالات عدم الالتزام بين المرضى والكشف عنهاء وبعد 
الكشف عن الحالات يقوم الاختصاصي الاجتماعي بوضع دراسة تشخيصية للحالة وبناء 
على هذه الدراسة يتم وضع الخطة المناسبة لمواجهة مشكلة عدم التزام المريض بالارشادات 
التي تعطى له من قبل الطبيب. 
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مركز دراساة النليج والإزبرة العربيية 
بامعة الكوبية 


أنشىء مرركزدراسات الخليج والجزيرة العربية بقرارمن وزيرالتريية والتعليم 
العالي الرئيس الأعلى للجامعة بتاريخ 414/11/14اه الموافق 1114/9/11م. 


أهدف المركز 


. يهدف المركز إلى رسم سياسة متكاملة للبحوث الخليجية التي تنبع من احتياجات 
أقطار المنطقة وتعكس تطلعاته. 

. جمع الوثائق التاريخية والمعلومات عن المنطقة مع العناية بالتراث الخليجي بصفة 
خاصة. 

. التعاون مبع المؤسات العلمية المماثلة وتنظيم الندوات العلمية أو الاشتراك بها على 
المستويين الإقليمي والعالمي. 

. تشجيع الباحثين والمختصين بشؤون المنطقة على إعداد الدراسات عن قضايا المنطقة 
الحيوية. 

. تقديم خدمات استشارية لحكومات الأقطار الخليجية والمؤسسات المعنية وذلك بإجراء 
بحوث علمية في الموضوعات التي تحددها هذه ١‏ 

٠.‏ تشجيع الباحثين الشباب وحفزهم على التعمق في دراسة القضايا الخليجية بالإعلان 

عن جوانز رمزية تشجيعة للبارزين وإقامة المسابقات وتنظيمها. 

. طباعة البحوث والدراسات العلمية التي تتناول القضايا الخليجية ونشرها على 
نحو موسع. 


. ترجمة كتب التراث والتاريخ الخليجي: وتعريب الأعمال العلمية 
التي تجرى عن المنطقة وتنشر بلغات أجنبية. 


١ 5 596 : 5‏ . داخل الكويت 
٠‏ اصدار مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية الأقراد © دمللاة 


. صدر من هذه المجلة 7/ عدداً ابتداء من عام 19100 . اللمؤسسات 


59 ا 0 17 59 
. تنظيم ه ندوات في مختلف الشئون الخليجية ابتداء ب الدون المريية 


. اصدار 54 كتابا تتناول القضاياالاجتماعية والاقتصادية 


أنشطةالمركز: الاشتراكات 


من عام 154١‏ الأفراد 4,٠٠»‏ دك 
المؤسسات 19 د.ك. 


ج . الدول الاجنبية 
والسياسية .. الخ لمتطقة الخليج العربي. الأقراد ٠١‏ دولا 
. اصدار سلسلة وثائق الخليج والجزيرة العربية 0 
(صدرمنها سبعة مجلدات) تغطي السئوات (190/0: 1141) دولار امريكي 
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النخبة في خليج زماننا 
محمد الرميحي* 


من الأمور المحيرة في الثقافة العربية الحديثة ثة بعض المفاهيم العامة التي استحدثت 
أصلاً في ثقافة أخرى واعتبارها من المسلمات في ثقافتنا العربية من دون إعمال الفكر فيها. 
ولعل مفهوم «النخبة » هى واحد من تلك المفاهيم الغربية التي استخدمناها من غير كثير من 
التمحيص والتدقيق, مثلها مثل الحداثة وحتى الديموقراطية. 

وكلمة النخبة عاثاتا تعني من ضمن ما تعنيه الصفوة المختارة» وتعني مجموعة أو فكة 
من الناس يحتلون مركا سياسيا أو إجتماعيا مرموقا. وهي تنصرف أساسا في 
الاستخدام إلى النخبة المختارة للحكم؛ إذ إن هناك نظرية سياسية تدعى «النخبوية»؛ وقد 
ذاعت في نهاية القرن التاسع عشر. لذلك, فإن لهذا المفهوم نكهة سياسية. ويرتبط مفهوم 
النخبة؛ بهذا المعني, بالمجتمع المدني الذي تطور إثر التقدم الصناعي الحثيث في الغرب. 
ولعل الأقرب في المفهوم التراثي العربي الإسلامي هى «أهل الحل والعقد», هذا المفهوم 
الأخير يمكن أن يضيق في فترات تاريخية معينة ليشمل شريحة صغيرة من أهل الحكم 
والسلطان - في مجتمع أى في دولة - لهم علاقة مباشرة بالحكم, ويمكن أن يتسع في 
فترات أخرىء لكي يدخل فيه أيضاًء أهل السلطة الدينية. إلا أن هذا المفهوم له علاقة بالنخبة 
السياسية وليس «النخبة» بمعناها الاجتماعي. 

وإذا كنا نريد الإستخدام الأوسع لمفهوم النخبة في خليج اليوم, بالمعنى الذي استقرت 
عليه الكتابات الدارجة؛ فإننا لا بد أن نشمل مجموعة النخب المختلفة التي تشكلت بعد 
التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي جلبته الثروة النفطية بعد الحرب العالمية 
الثانية؛ من بين ما جلبت إلى هذه المنطقة. لذلك, قإن هناك مستويات عدة, متداخلة في 
الحديث عن أهل النخبة في الخليج؛ منها النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ ليس 
بالضرورة كلها متشابهة؛ ولكن بعضها يمكن أن تتداخل بينها المنطلقات النظرية بل 
والمصلحية والاقتصادية والاجتماعية على حدها الأدنى. لذلك. فهناك تشابه وتنافر في 
الوقت نفسه. بين هذه النخبء التقاء في المصالح وتشتت أيضا. فدراسة النخب في الخليج 
هي دراسة مركبة فيها الجوهري والمشترك والعام وفيها ايض الخاص والتفرد. 


* رئيس تحرير مجلة «العربي»الكويتية. 
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0 #ا مجلة العلوم الاجتماعية 


النخب في أقطار الخليج 

حيث أن هذه الأقطار التي ندرس نخبها هي الأقطار الستة المكونة لمجلس التعاون 
الخليجي الذي يضم دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان والمملكة العربية 
السعودية وقطرواً والكويت» وهي أقطار تتشابه في بعض من مكوناتها الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وتختلف في بعضها الآخرء لذلك ليس من الضروري الإفتراض 
أن تكون نخبها المختلفة في كل الشرائح متشابهة في المنطلقات وآفاق التفكير أى الوسائل. 
ويأتي هذا الإختلاف من أن هذه الأقطار قد خبرت التطور الحديث من زوايا مختلفة وفي 
أوقات زمنية متفاوتة, كما أن قاعدة المجتمع المدني الذي تكونء أى هو في طور التكون, 
قاعدة مختلفة في تاريخ القبيلة والتطور السياسي والاقتصادي. 

1 النخب الحاكمة: النخب الحاكمة في الخليج تختلف مسمياتها من ملك إلى سلطان 
إلى أمير. وفي التعريف بالدول فإن الأكبر حجما بينها تكتفي الدولة بالاسم مجردا, 
كسلطنة عُمان وفي الأصغر يسبق اسم تعريف «الدولة» مثل دولة قطر أى دولة البحرين, 
وربما كان ذلك تأكيداً لاستقلالية وكيان الدولة. وتحكم هذه الأقطار أسر حاكمة قديمة, 
تاريخ بعض منها يمتد إلى أواخر القرن الثامن عشرء وبعضها عرف الحكم في القرن 
التاسع عشر. وهي دول اعتمدت في تكوينها السياسي الأول على الصلات القبلية التي هي 
المكون الرئيسي لهذه المجتمعات؛ فكان الحاكم أى الأمير هى شيخ مشايخ القبائل المتحالفة, 
وفي بعضها مزج الولاء القبلي بأيديولوجية دينية إسلامية, وهذا أكثر وضوحاً في المملكة 
العربية السعودية, حيث نشأ الحكم حول تحالف بين عائلة كبيرة ذات نفوذ في نجد 
والدعوة الإصلاحية للشيخ محمد بن عبدالوهاب التي قامت على أثرها المملكة العربية 
السعودية وتطورت إلى ما نراه اليوم . أما المثال الآخر القريب إلى ذلك فهى في عُمان» حيث 
تلازمت الدعوة الإسلامية الاباضية مع أسرة البوسعيد التي حكمت عمان لأكثر من قرنين 
من الزمان. 

المناطق الخليجية الأخرى تكونت فيها الأسر الحاكمة من المذبع القبلي» آخذة بالتطور 
اللاحق في تغير فنون الإدارة» ولكن الجميع تحكمهم وإلى حد كبير ظروف النشأة ذات 
الأرضية القبلية. والفترة المعاصرة التي شهدت السرعة غير المسبوقة في التطور لهذه 
المحميات حصل تغير في الشكل» وليس في المضمون. إلا في حدود قليلة. فقد شهدت 
العقود الخمسة الأخيرة, وفي فترات متلاحقة, تطوراً في تفكير وتطبيق آليات الحكم؛ نز 
حكم قبلي ذي صبغة دينية ‏ قبلية إلى شكل من أشكال الدولة الحديثة. وغلفت الدول 
الخليجية بعد الحرب العالمية الثانية مجموعة من المتغيرات السياسية والاجتماعية؛ ناتجة 
أساساً من التغير ات الاقتصادية العميقة التي إجتاحت المنطقة, فسنت بعض منها الدساتير, 
كما في البحرين وعٌمان «القانون الأساسي للحكم» في السعودية وبقية الإمارات الصغيرة. 
كما تطور النظام القضائي الذي كان يعتمد على العرف القبلي, أى أفكار عامة من الشريعة 
الإسلامية أو الأعراف الاجتصاعية؛ إلى مجموعة من القوانين المكتوبة؛ والتي مازالت في 
طور الاستكمالء إلا أن هذه القوانين ليست بالضرورة كاملة أى بالضرورة مطبقة ت 
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كاملاً. وفي الكويت ‏ مثلاً- رضيت النخبة الحاكمة لفترة قصيرة تلك المشاركة وسرعان ما 
اكتشفت صعوبتها في التطبيق: لصعوية التزاوج بين امتيازات الأمس ومطالب اليوم. 
وتراوح البلدان الأخرى في محاولات مختلفة للوصول إلى صيغة توفيقية بين الشكل 
القديم والتاريخي للحكم والصيغ الجديدة. وهنا نجد أن النخبة الحاكمة مختلفة بين جيلين» 
جيل الآباء الذين يؤمنون بالتطور المرن والخطوة خطوةء مجفلين من تطور سياسي يرونه 
جذرياً وقد يسبب اضطراباً سياسياً وإجتماعياً ‏ في نظرهم ‏ لا تحمد عقباهء وجيل جديد 
يريد أن يأخذ بسنة التطور ويقدم إصلاحات سياسية: وليس بالضرورة أن هذا الجيل 
الجديد يؤمن بمثل هذه الإصلاحات: فبعض منه يعلن عدم إيمانه بهاء والبعض الآخر يعلن 
تبنيهاء وربما من خلال قراءة صحيحة لما يريده الناس أى تفرضه التطورات العالمية» أى ربما 
بسبب التنافس للوصول إلى قيادة المجتمع سياسياً. 

وايا ما تكون الاسباب الخاصة بالاختلاف بين الشكل القديم للحكم والصيغة 
الجديدة للحكم؛ فإن الواضح أن النخبة السياسية الحاكمة في الخليج أمام بر 
يواجهها في نهاية القرن العشرين؛ وهى يطل على قرن قادم أكثر سرعة في التطور مما 
مضىء وأكشر تحدياً وصعوبة. إلا أن القول صحيح أيضا أن هذه النخبة الحاكمة ‏ حتى 
اليوم ‏ استطاعت أن تحتفظ بالإحساس الفطري الذي يتطلبه الحكم؛ وأن تساير التغيرات 
الجذرية العالمية والإقليمية والمحلية الصعبة بنجاح مشهود برغم صعوبتها. 

إلا أن التحدي القائم أمام هذه النخبة لا يكمن في الشكل السياسي فقطء بل وفي الشكل 
الاجتماعي أيضا. فالمرأة في هذه النخبة مازالت في الأغلب الأعم مقيدة بقيود إجتماعية لا 
تمنعها من الحركة وحسب» ؛ وإنما تحرمها أيضاًء من إتخان أية خطوات لها علاقة بشؤونها 
الشخصية: مثل الإقتران والزواج من خارج العائلة. وبعض من هذه النخب يحرم خروج الفتاة 
من هذه النخب بالزواج إلى أي من الأسر الأخرى إلا في حدود ضيقة جد » ويفرض زواج 
الأقارب إلى درجة إنتشار الأمراض الوراثية المعيقة, أو إنتشار العنوسة وتفشيها. وفي هذا 
القطاع, فإن الدولة في بعض من الأوقات تأخذ بقواعد العشيرة في منع النساء من الزواج من 
«الأجانب», الأمر الذي يسبب صعوبات إجتماعية جمة في حرمان المرأة من أحد حقوق 
الإنسان المتعارف عليها دولياً. في الوقت الذي يُتاح للرجل الإقتران بأي من النساء اللائي 
يختار. ويتقلد رجال هذه النخبة وشبابها المناصب العليا في الدولة حتى من دون تأهيل أى 
بتأهيل ضعيفء ما يضعف عمل المؤسسات المختلفة. 

أردت أن أوضح بهذين المثالين الإشكالية التي تواجهها النخبة السياسية الحاكمة, 
والتي يشتد التنافس بين نخبها الصغرى الداخلية مع مرور الزمن. فهناك من الشرائح في 
هذه النخبة من يستعجل الأمور للوصول إلى السلطة أى المناصب القيادية؛ من دون أن 
يكون له صبر الآباء أى تأهيل مناسب. ويعتقد يعض منهم أن السياسات المتبعة في الأمور 
العامة ليست هي السياسات المتوخاة في هذا الزمن المتغيرء فهي إما قليلة السرعة أو كثيرة 
التنازلات. لذلك: » فإن الصراع في داخل هذه النخبة سيظل باطنا أى ظاهراً, ولكنه متحرك 
مليء بالمفاجآت. 


2 لا مجلة العلوم الاجتماعية 


ب النخبة ذات التوجه السياسي الإسلامي: هذه النخب المتعددة في الخليج تنقسم 
إلى أكشر من تيار. سواء في إنقسام أفقي أم رأسي. فهناك توجه سياسي ديني ذو 
ارتباطات طائفية, كالإجتهادات السنية والإجتهادات الشيعية. وتنقسم الأولى إلى أقسام 
عدة أيضاًء بين السلفي والإخوان والتيارات المستقلة. وتتفق تتفق هذه الاجتهادات على رفض 
الواقع اماق إجتتماعيا وسشياسشيا. وليس لمعظمها أي خلاف ظاهر مع التوجهات 
الاقتصادية السائدة في الخليج. 


الإسلام السياسي السني له جذور في حركة الإخوان المسلمين؛ وهي حركة سياسية 
دينية تهدف إلى إقامة الدولة الدينية, أسسها المصلح المصري حسن البناء وانتشرت تعاليم 
الحركة ومريدوها بسرعة في معظم أرجاء البلاد العربية'' وينتشر هذا التيار اليوم في 
معظم دول الخليجء وله ارتباطات غير ظاهرة بيعضه؛ وبتنظيماته في البلاد العربية 
والخارج » ولكن حرية نشاطه مقيدة في عدد من الأقطار, ومطلقة نسبياً في أقطار أخرى. 
ففي الكويت. التي شهدت تطورا سياسياً متقدماً, استطاعت هذه الشريحة السياسية أن 
تحتفظ بممثلين لها في البرلمان» وأن تنشر مجلة أسبوعية منتظمة منذ السبعينات؛ وأن 
تنظم نفسها في مختلف المؤسسات التعليمية والإدارية» ولذلك أصبحت قوة فاعلة تعمل 
تحت غطاء العمل الشرعي وتقوم بالتثقيف المباشر والمكثفء لي ا 
التي تدر عليها مداخيل تستخدمها لتمويل العمل الداخلي والخارجي. والمتتبع لما تنشر 
مجلة «الإخوان المسلمين» التي تصدر عن جمعية الإصلاح الاجتماعي تحت اسم للحت 
يستطيع أن يلاحظ بسهولة دفاعها عن أنظمة سياسية عربية لها توجهات الإسلام 
السياسيء مثل السودان» أى تجمعات سياسية عربية لها هذا الهاجس أيضاء مثل المنظمات 
الإسلامية السياسية في أفغانستان والجزائر وفلسطين. ولهذه الشريحة من المجتمع 
امتدادات في صفوف الطلابء والمهنيين وموظفي الحكومة, كما لها امتدادات في صفوفٌ 
المرأة» وهنالك أيضا تجمعات وجمعيات لها علاقة بها تتعاطى العمل التطوعي الخيري. 
3 على الصعيد التجاري: تملك هذه الجماعات مؤسسات تجارية؛ مباشرة أو غير مباشرة, 

تستخدم أرباحها لتمويل نشاطات هذه الجماعات. 


وفي بلاد كعمان إمتد تنظيم الإخوان المسلمين إلى فات مختلفة من النسيج العُماني» 
إلى درجة القبض على مجموعة منهم منذ سنتين» فيهم الديبلوماسي ووكيل الوزارة 
والضابط والطالب كما فيهم من الشرائح التقليدية التي يهتم بها هذا التنظيم. وفي الدول 
الخليجية الأخرى يوجد امتداد لهذه التنظيمات تحت مسميات «الإصلاح». فهناك جمعية 
الإصلاح في دبي وكذلك جمعية الإصلاح في البحرين. كما توجد فروع لهذا التنظيم في 
قطر. وله العديد من الاتباع والمريدون وكذلك كبار الدعاة ذوي الأصول الإخوانية الصريٌ 
أى الفلسطينية. 

في المملكة العربية السعودية تختلف الصورة قليلاً . فالحركة الإسلامية السياسية 
تركن إلى خلفية التعليم الإسلامي والتعاليم الإسلامية التقليدية السائدة في المملكة. وعلى 
تلك الخلفية, » وأمام تيار التحديث بأشكاله المختلفة, نلاحظ أن شريحة من الجيل الجديد قد 
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طورت الأفكار الإسلامية المعتمدة عليها الشرعية السياسية للدولة لتحولها كمصدر لحركة 
التحديث» في شكل تيار إحتجاجي سياسي وإجتماعي استهدف نقد النخبة السياسية 
الحاكمة وتقاليدها . ومن يقرأ مذكرة النصيحة التي وقعها أكثر من مائة شخصية في المملكة 
العربية السعودية ‏ ذات تعليم ديني في الغالب ير بوضوح التوجه العام لهذه الشريحة 
المطالب بانضباطية أكبر في المجتمع» ويرى بنفس الوقت توجه إلى مقاومة التحديث. 
وهناك أخيراً في هذه الشريحة ‏ الحركة السلفية؛ والظاهرة أكثر في الكويت؛ ولها 
مريدون في المملكة العربية السعودية, وكذلك في عدد من دول الخليج» وهي حركة نابعة 
من أصول حركة الإخوان المسلمين المصرية التي نفي بعض عناصرها الفاعلة في الصف 
وب صر جوع ها يا وم لجر د حور نيد 
دعوتهم مع الدعوة السلفية المتأصلة في النسيج الاجتماعي» وأخدت على عاتقها أل تتد 
في الأمور السياسية: نأي عن الاحتكاك؛ وأن تكون دعوتها دعوة تطهرية فقط. 0 
بعض من الطلاب الكويتيين بهذه الدعوة في السبعينات, ونقلها إلى الكويت التي صادفت 
فيها هامشا من الحرية السياسية. سرعان ما انخرطت هذه الحركة في أمر السياسة 
ودخلت معترك مجلس الأمة؛ وأصبح لها مؤسساتها ومريدوهاء وأعضاء ملتزمون 
بتعاليمها في مجلس الأمة «البرلمان». هذا التيار يمكن تمييزه مظهرياً عن التيارات 
الإسلامية السياسية الأخرى. إذ يلتزم مريدوه بالملابس القصيرة وإطلاق شعر اللحية 
ل 
قش السلفيون أهمية العودة إلى الماضي «الإسلامي الزاهر» والاقتداء بالسلف, 
0 السياسية فيها الكثير من البراءة السياسية؛ بل «السذاجة» في بعض من الأحيان, 
وينظرون بتطرف إلى الفرق الإسلامية الآخريء ويدعي بعضهم أنهم «الفرقة الناجية» من 
النار؛ ويحثون إجتماعياً على المحافظة الشديدة. 


هذه التيارات المختلفة من النخبة السياسية الإسلامية لها بعض من المظاهر المشتركة 
أى المنطلقات العامة. فهي تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في محاولة لوقف أو تخفيف ما 
تعتقد أنه سائد من الحيف الاقتصادي والسياسي والتغريبء وتقدم أدبياتها على أنها 
تسعى لإشاعة العدالة ومرضاة الله في آن واحد. أما تفاصيل برامجها؛ إن وجدت؛ فهي 
متضاربة إلى حد بعيدء وغامضة أيضا. ويرى البعض أن البرنامج غير المعلن لهذه التيارات 
هو برنامج انقلابي. يسعى في نهاية المطاف إلى الإنقضاض على السلطة, لأنها الوسيلة 
المثلى لتطبيق ما تعتقد به. ومجمل هذه التيارات, المكونة أساساً من أبناء الطبقة الوسطى 
وما دونهاء والذين حصلوا إما على تعليم ديني في المعاهد المختصة أو تعليم حديث علمي, 
معادون للغرب سياسياً وإجتماعياًء وكذلك معادون للصهيونية, ومتعاطفون مع الحركات 
الإحتجاجية في بقية الأقطار العربية. وبخاصة تلك التي تنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية 
في الحكم. 

وبين هذه التيارات الإسلامية السياسية تيار مستنير يدعو إلى الوسطية سياسياً 
وإجتماعياء فينظر إلى المرأة مثلاً على أنها شريكة الرجل «في إعمار الأرض وبناء 
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المجتمع»” ويسند ذلك أيضاً بحجج عقلية وآيات قرآنية: كما ينظر إلى الشورى على أنها 
تطبيق الديموقراطية بآلياتها المعروفة اليوم. 

ولا تقتصر التيارات السياسية ذات التوجه الإسلامي على أهل السنة؛ فهناك تيارات 
شيعية ذات توجه إسلامي سياسي في المنطقة, وبخاصة في الأقطار ذات الكثافة النسبية 
الشيعية”. وهذا الثيار بين الشيعة يختلف جزئياً من بلد إلى آخر في التوجه والطرح 
والوسائل. ولقد نشطت هذه التيارات بين الشيعة وبشكل أكثر كشافة إبان وبعد الثورة 
الإيرانية؛ التى جاءت برجال الدين إلى الحكم. وقد قامت بعض من هذه التيارات بأعمال 
عنف في بعض المراحل خصوصاً في البحرين حيث توجد أغلبية شيعية بين السكان 
الأصليين» ويساعدها في ذلك بعض المظاهر السياسية والاقتصادية؛ فالوضع الاقتصادي 
المتدهور والوضع السياسي المنغلق وكلها تشكل بيئة صالحة لانتشار هذه الدعوة 
الإحتجاجية. وفي الكويت تنظم هذه المجموعة صفوفها لخوض المعترك السياسيء وقد 
نجحت أكثر من مرة في إيصال أعضاء منها إلى سدة البرمان. كما تقوم الشرائح النشطة 
منها في السعودية بإصدار النشرات من الخارج, وبعدد من النشاطات في المنطقة الشرقية 
التي توجد فيها الطائفة الشيعية بكثافة. ومعظم شكوى هذه الفئة تتركز في المطالبة 
بالمساواة وتكافق الفرص» ولكن بعضاً من شرائحها تميل إلى إستخدام الألفاظ المعتمدة في 
أدبيات الثورة الإيرانية. 

ومع اشتداد التأزم في الثمانينات نظرت السلطات في الخليج إلى نشاطات بعض هذه 
الحركات والجماعات على أنه نشاط معاد للدولة؛ إذ أن شرائح منها إنساقت لتنفيذ 
سياسات الدولة الإيرانية» عن قناعة أو سوء تبصرء وقد إتهمت رسمياً كما في البحرين 
بذلك, ما أدى لحرمان بعضها من المواقع الحساسة في العمل الحكومي» وبخاصة المتعلق 
بالأمن في بعض المجالات التي تعتبر تعتبر ذات طبيعة خاصة. 


أطروحات هذه الشريحة العلنية تتسق مع شعارات الإسلام السياسي السني إلى حد 
كبير. خصوصا في الأهداف الشرعية, كالمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية: ولو أن 
الوضع محير في هذا الأمر. حيث قد تتناقض التفاصيل في التطبيق إلى القول. إن هذا 
التوحد في المطالبة لا يخرج عن كونه تكتيكا سياسياً لا غير. أما بقية المطالبات السياسية 
فتتوحد أى تختلف بين النخب هذه حسب الموضوع المثار. وهي أيضاً معادية للغرب, 
وبشكل خاص «للشيطان الأكبر» حسب المفهوم الإيراني (لأميركا) وكذلك الصهيونية. 

إلا أنه من الأهمية بمكان القول إن النخبة الشيعية فى هذه المنطقة ليس 
بالضرورة أن تكون ملتزمة كلها بهذه الأطروحات. فهناك شريحة أخرى منضوية 
تحت» أو متعاطفة مع أطروحات بعض من النخب غير الفئوية وغير المرتبطة بمنطلق 
طائفي أو سياسيء بل وبعضها ليبرالي النزعة ومندرج ضمن التجمعات غير ذات 
التوجه الإسلامي السياسي. 


يواجه تيار الإسلام السياسي في الخليج تيار اسلامي صغير آخر نخبوي: 
ويناضل هذا التيار من أجل «كشف»ء هشاشة الدعوة إلى التغيير السياسي الاصولي اى 
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السلفي بمثل الأسلوب الذي تدعو إليه تيارات الاسلام السياسي. واللافت أن هذا التيار 
قد نبع من عباءة الديارات السابقة؛ ويرتكز هؤلاء على أن الإسلام لم يوضع صوراً 
محددة عن النظام السياسي الذي يحبذه'". وقد يكون لهذا التوجه تصيب اكبر في 
المستقبل, خاصة وان الذين يغادرون صفوف تيارات الاسلام السياسي سرعان ما 
يجدوا انفسهم في هذا الاطار. 

ج - النخبة ذات التوجه القومي واليساري: هذه الشريحة من النخبة الخليجية أردنا 
أن ندمجها في مكون واحد لأنها تاريخياً واحدة الأصولء فقد نشأت هذه النخبة من 
الشرائح الأولى المتعلمة حديثاً في الجامعات العربية وبعد ذلك في الجامعات الغربية, وهي 
ذات إنتماءات بعثية في القليل منها خاصة الشريحة الأكبر سنا أما الشريحة الأكبر 
والأوسع فقد نبعت من حركة القوميين العرب. وكما هي في المشرق العربي فقد تنافست 
هذه المجموعات البعثية والقومية العربية على الشارع الخليجي لفترة ة كما سيطرت على 
المقولات السياسية؛ وبنسب متفاوتة من التأثير. وكانت الشريحة الأكبر للقوميين العرب» 
خاصة بعد خصام جمال عبدالناصر ومصر الناصرية للبعث. 

هذه الشريحة من النخبة الخليجية آمنت بالخطاب الفكري الذي شكك في الدولة 
القطرية العربية التي نشات بعد رحيل الاستعمار وفي شرعية هذه الدولة» وأن شرعية 
النخب الحاكمة التي أقرها الاستعمار على الحكم والتي بقيت بعده هي شرعية مشكوك 
فيها. وهذه الشريحة طالبت أى شاركت في المطالبة بالوحدة العربية الغامضة وبشرعية 
الإنقلاب على الأمر الواقع. كما إعتقدت. مثلها مثل التيار الذي إنبثقت عنه عربيا؛ أن 
إسرائيل هي القاعدة المتقدمة للإستعمار» وأن فلسطين وتحريرها من الغاصب الصهيوني 
هى النصر الحقيقي لاستقلال العرب. الشريحة البعثية تقلصت ولم يكتب لها الجماهيرية 
أما القومية الناصرية فقد إستحوذت على أفئدة النخبة الجديدة المتعلمة, وكان إنتصار حرب 
6, الذي خرجت منه مصر الناصرية بنصر سياسيء وكذلك الوحدة بين مصر 
وسوريا في سنة 1958 هما قمة إنتصار وتفرد هذا التيار بالشارع السياسي في الخليج 
الذي كانت له امتدادات في اليمن. (بخاصة الجنوبي في ذلك الوقت) وبقية بلدان الخليج. 

هذا التيار الواسع سرعان ما إنقسم على نفسه بعد هزيمة الناصرية في حزيران 
7 , التي دخلتها الناصرية من دون إستعداد حقيقي بل إعلامي فقط. وإنفلتت شريحة 
من هذه النخبة لتكون التيار اليساري, بل والماركسي أيضا. وإذا كان مقبولاً في دول الفقر 
العربي أن تتجه بعض من شرائح هذه النخبة» من القوميين العرب؛ لقبول الماركسية. إلا أنه 
كان غريبا أن ترى أهل الخليج النفطيين الذي تكاثرت في أيديهم مداخيل النفط يتحدثون 
بلغة ماركسية: ظنها البعض ‏ في ذلك الوقت -تزقا آيديؤلؤجيا. ولكن هذة الشريخة 
بشقيها القومي والماركسي إندمجت أكثر في الشأن العربي» وعبرت بعض من صحفها 
وكتابها عن الهم القومي اللاحق الذي شهد التوسع والإستيطان الإسرائيلي؛ ومن ثم 
الحروب الأهلية في الأردن ولبنان» ثم الإجتياح الإسرائيلي للبنان في الثمانينات, كما 
أخذت تتابع لومها السياسي للنخب الحاكمة المحلية في التقاعس والإرتداد. إلا أن هذه 
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الفترة (السبعينات والثمانينات) شهدت تراجع أطروحات هذه النخبة؛ بشقيها القومي 
واليساريء في ظل تصاعد حركة الإحتجاج الإسلامية السياسية التي استفادت من 
الأخطاء المميتة للناصرية التي حاولت تصفيتها في عقر دارها ‏ مصر. 


د الليبرالية الجديدة: شهدت التسعينات مجموعة من المتغيرات لعل أهمها الإحتلال 
العراقي للكويت, الذي غير جذرياً بعض] من المفاهيم السياسية, فلم تعد تصمد للواقع 
أطروحات تَجَاوٌن القطرية إلى الدولة الوحدوية المأمولة؛ وهي أطروحات سياسية كانت 
مقبولة بلا نقاشء ثم شابها الكثير من التساؤلات غير المريحة لدى هذه النخبة, وبخاصة أن 
من الشعارات التي رفعها النظام العراقي إبان الإحتلال شعارات تحقيق الوحدة العربية 
وتحزير فلسطين, وهي شعارات حق أريد بها باطل» وثبت أنها من دون : تحديد دقيق يمكن 
أن 5ُستخدم إستخداماً مضاداً. بجانب ذلك, فإن النخبة التي انفصلت عن الجماعات القومية 
واليسارية وجدت في ظواهر جديدة؛ مثل سقوط الإتحاد السوفييتيء والدعوة إلى تطبيق 
حقوق الإنسان وتفعيل الديموقراطية وكذلك المشاركة السياسية, وتطبيق قوانين حديثة, 
وجدت فيها أهدافاً شرعية للعمل السياسي في إطار الدولة الوطنية. هذه الشريحة من 
النخبة الخليجية وهي التي في معظمها كانت موالية للفكر القومي واليساريء تدخل الآن 
المعركة الفكرية الجديدة تحت الشعارات الليبرالية السياسية؛ لكسب الأرض الشعبية التي 
خسرتها لصالح التيارات الإسلامية السياسية. 

ويشارك هذه النخبة بعض من قطاعات رجال الأعمال الذين كونوا ثروات خلال 
الثلاثين سنة الماضية؛ ويتطلعون لحماية هذه الثروات من خلال قوانين عامة تسود الجميع, 
وحديثة أيضا. وقد تشكل أول شكل علني لهذه المجموعة من النخبة في الكويت تحت 
مسمى «التجمع الوطني الديموقراطي»؛ وهى مكون من أساتذة جامعة؛ ومهنيين» وتجار. 
ويهتم هؤلاء بوضع المرأة في المجتمع ومشاركتها العامة» ويضم لأول مرة نساء عاملات 
في القطاعات المهنية المختلفة. ميزة هذه النخب أنها متجاوزة للفئوية والطائفية والعائلية 
التي هي سمة بعض النخب الآخرىء وهي تدعو بشكل واضع إلى التنمية المستدامة وهذه 
النخب تتشكل في كل مجتمعات الخليج؛ وإن لم تأخذ الطابع التنظيمي بعدا”. 

ه- النخب المهنية: نتيجة للتقدم الاجتماعي والسياسي الكبيرين؛ فإن شرائح 
إجتماعية وإقتصادية عدة: بدأت تظهر على سطح النسيج المجتمعي في الخليجء منها 
الشرائح ذات المصالح التجارية؛ وبخاصة العاملة كوسيط بين المنتج في الدول الأخرى 
والمستهلك الخليجي. وهذه يهمها أن تكون الضرائب والمكوس على المستوردات ضئيلة حتى 
تستطيع تصريف هذه المنتجات بيسر وسهولة؛ ولذلك فإن لها مصالح ثابتة في الوضع 
القائم. ولهذه الشريحة من التجار أقدم التجمعات المنظمة العلنية الرسمية في الخليج تحث 
مسمى «غرف التجارة والصناعة»: وهي أجهزة منتخبة من هذا القطاع في معظم دول 
الخليج؛ حتى تلك الدول التي لا توجد فيها إنتخابات لأي شكل من أشكال تنظيمات المجتمع 
المدني. ولهذه الشريحة نفوذ سياسي تاريخي» وبخاصة قبل إكتشاف النفط. وإستغناء 
الدولة الخليجية عن خدمات القطاع التمويلية قلل منذ فترة دورها القيادي في المجتمع. 
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ولكن؛ مع إنحسار وتراجع المداخيل النفطية والتوسع في مشاريع الخصخصة أخذت هذه 
الشريحة من جديد تستعيد دورها السياسي المفقود. 

كما أن هناك شرائح إجتماعية مهنية بدأت تنظيم نفسهاء من بينها «نقابات العمال» 
في البلدان التي تسمح علناً بهذه التنظيمات. أما في البلدان التي تحرم العلنية؛ فإن هذه 
التنظيمات تبقى تحت الأرض أو تطالب بالإعتراف بها. وهناك تجمعات مهنية أخرى من 


الطلاب واتحاداتهم والمحامين وأساتذة الجامعة, وهي نخب مهنية تلتقي لتنظيم مصالحها 


إلأأن السؤال يبقى معلقاً وهى: هل تساهم هذه النخب في التغير الاجتماعي 
للمجتمعات التي تعيش فيها أم لا؟ اذ لا يمكن لأي نخب أن تكون فاعلة إلا إذا سمح لها 
مجتمعها بأن تتحرك بحرية في إطار من التنظيم القانوني المتعارف عليه... ولأن مجتمعات 
الخليج هي مجتمعات في طور التحول من القبيلة إلى الدولة ومن المجتمع الأبوي إلى 
المجتمع المدني» فإن هذه النخب تشدها إلى الواقع عناصر إجتماعية وإقتصادية؛ يرجع 
بعض منها إلى الرتب العائلية والقبلية والطائفية... لأنها الملاذ الآخير للحماية. 


الهوامش 


(1) الموسوعة السياسية؛ الجزء الأول (المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1990م). 

(2) أنظر: عبدالحميد الأنصاري «قطر ماذا تقول تعاليم الإسلام حول إلتقاء الجنسين. «جريدة الوطن القطرية» 29 
يناير 1996. 

(3) الشيعة مصطلحاً هم كل من يوالي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؛ ويقول بأفضليته بين الناس بعد الرسول 
صلى الله عليه وسل» وهي أحد الشيارات الأساسية في الأسلام: وهي محخري على العديد من المذاهب والفرق» 
وينتشر في الخليج الشيعة الإمامية الأثنى عشرية» ويتفرع عنها الشيخية» والمقلدة. 

(4) أنظر: الدكتور أحمد البغدادي: الدولة الإسلامية بين الواقع التاريخي والتنظير الفقهي. «مجلة الطليعة الكويتية» 
23-7 نوفمبر 1993 امجموعة حلقات». 


(5) الخبراء السعوديون يستقرئون التحديات الاقتصادية؛ (الأنباء الكويتية 15 أغسطس_آب 1995). 


المجلة الاربوية 


تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 


تنشر البحوث التربوية المحكمة» ومراجعات 
الكتب التربوية الحديثة ومحاضر الحوار التربوي 
والتقارير عن المؤتمرات التربوية 


تقبل البحوث باللغة العربية والإنجليزية. 
* تنشر لأساتذة التربية والمختصين فيها. 


رئيس التحرير 


الاشتراكات. 


# في الكويت: * في الدول العربية: 
٠"‏ د.ك للأفراد 4 د.ك للأفراد 
٠١‏ د.ك للمؤسسات 2 19.داك للمؤسسات 


١‏ دولارا للأفراد 
٠١‏ دولارا للمؤسسات. 


بأشر: 48410451 فاكس: 1071/1/44 
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اجتماعم 


قضايا ا منهجية في العلوم الإسلامية والاجتماعية 
نصر محمد عارف (محرر) 
المعهد العالمي للفكر الإسلاميء القاهرة, 1996 
مراجعة: عبدالله جاد محمد* 

تشغل قضايا المنهجية مكانة مركزية في العلوم الاجتماعية بما تثيره من إشكاليات 
تشكل جوهر الحوار الهادف إلى دفع هذه العلوم وتقدمهاء باعتبار المنهجية (7/1210000108 
تُعنى بكيفية بناء المناهج وتشغيلها واختبارها وإعادة بنائهاء كما تبحث في كليات هذه 
المناهج ومسلماتها العامة. 

ويهدف هذا الكتاب لطرح المحددات العامة لقضية المنهجية في النسق المعرفي 
الإسلامي للحوار, من خلال سبعة عشر بحمًا تتوزع على ثلاثة محاور, يهتم أولها 
بإستمولوجيا العلم والمنهج؛ في حين يعرض ال محور الثاني لبعض القضايا الإشكالية في 
المنهجية. أما المحور الثالث فيختص بمعالجة قضية المنهج في العلوم الإسلامية. 


ويجمل محرر الكتاب ملامح الإطار العام للنقاش حول المنهجية محدداً أهم أبعادها 
الأساسية في فلسفة؛ تكمن في النسوذج المعرفي الذي يعمل الباحث في إطاره» وإجراءات 
تتعلق بالمناهج والأدوات البحثية, وكلاهما ينتظم عددًا من القضايا تتصل بالإطار المرجعي 
للباحث أى «ما قبل المنهمج». وتحديد مصادر المعرفة التي تمثل مظانا للحقيقة ينبغي أن 
تنصرف المنهجية للبحث فيهاء وقضية المفاهيم التي تمثل أوعية المنهجية واللبنات التي يتكون 
المنهج منها إضافة لإشكالية العلاقة المعقدة بين المنهجية والمناهج والأدوات البحثية وما تثيره 
من ضرورة وتطويع المناهج والأدوات البحثية التي طورت في سياق حضاري مغاير وكيفية 
تحييد تحيزاتها ومتضمناتها الأيديولوجية, وكذلك القيم الضابطة للعمليات المنهجية وما 


* باحث في مركز الدراسات المعرفية ‏ القاهرة. 
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يتصل بها من مشكلة العلاقة بين العلم والقيم, أو إشكالية الموضوعية والحياد والتحيز. 

ولما كان بناء منهجية نابعة من النموذج المعرفي الإسلامي يتطلبء بداية» دراسة وتحليل 
مناهج وأدوات البحث التي نشأت في ظلال الحضارة الإسلامية, مستلهمة نموذجها المعرفي» 
5-1 الالح عي الي الو و 0 

تقويم حالة العلم في عصر الحضارة الإسلامية من خلال تطوير إطار نظري لتفسير التطور 
العرفي والنهجي للعلم يضم فكر الإبستمولوجيا الارتقائية ل حجان بياجيه» إلى جانب فكرة 
التراجع الزمني المعرفي التي قدمها «غاستون بلاشار» وفكرة النموذج القيياسي ل «توماس 
كون» منتهيًا إلى أن علماء الحضارة الإسلامية: بتطويرهم المنهج الا ستقرائي الذي استمد 
أصوله من تعاليم الإسلام, قفزوا بالمعرفة العلمية إلى مرحلة معرفية ومنهجية أرقى؛ تمائل 
النمى العقلي عند الإنسان من مرحلة التفكير الصوري إلى مرحلة العمليات العيانية» ويظهر 
ذلك في الخصائص المعرفية والمنهجية التي اتسمت بها علوم التراث الإسلامي من ارتفاع في 
دقة الصياغة العلمية واستناد إلى التجريب وسعي إلى التعميم في قوانين علمية وعناية 
بتصنيف العلوم والتأريخ لها, كعمل منهجي علمي يقدم أساسًا لنقد المعرفة العلمية القائمة, 
ويضفي دقة على المصطلحات الفنية المستخدمة فيها. 


ويتابع محمد علي الجندي في بحثه «التقييم: الابستمولوجيالمنهجي لمساهمات 
العلماء المسلمين وإضافتهم في العلوم الرياضية والطبيعية» تقويم مسيرة العلوم في 
الحضارة الإسلامية. من خلال عرض موجز لهذه الإسهامات مستدلاً منها أن علماء المسلمين 
كانوا أصحاب نظرة علمية متكاملة تقوم على استخدام المناهج العلمية في شتى فروع المعرفة, 
كما أنها تؤكد سبقهم إلى اكتشاف الطريقة العلمية الحديثة التي تتخذ من لغة الكم لا الكيف 
وسيلة للتعبير عن نظريات العلم. 

ويرجع الجندي في بحثه «المناهج بين النظرتين الأحادية والتعددية» هذه الإسهامات 
العلمية الرائدة إلى رفض عاماء المسلمين للنظرة الأحادية لمنهج العلم, التي سادت التفكير 
المنهجي اليوناني باعتماده الطريقة الاستدلالية وإهمال التجريب. فقد تجاوز العلماء المسلمون 
الفكر المنهجي اليوناني لأسباب تتعلق باختلاف السياق الحضاري» خصوصًا في طبيعة اللغة 
وأصول العقيدة؛ وطوروا منهج الاستقراء التجريبي مستفيدين بمبحث القيياس الأصولي 
وفكرة العلة, | إلى جانب استخدامهم المناهج الأخرى كمنهج القياس ومنهج التمثيل 'ا105ةانك 
الذي برع فيه ابن الهيثم والمنهج الرياضي والمنهج الاستردادي التاريخي. كما استعانوا بأكثر 
من منهج في معالجة القضية العلمية الواحدة» تأسيسًا على نظرتهم المتكاملة لطبيعة النظرية 
العلمية. وهذه النظرة التعددية للمنهج هي التي صارت سمة المنهج العلمي المعاصر. 

ويحاول أحمد فؤاد باشا في بحثه «نسق إسلامي لمناهج البحث» رسم ملامح هذا 
النسق باستلهام خصائص التصور الإسلامي الذي يتسم بتحقيق التوازن بين الشبات 
والتطورء والجمع بينهما في تناسق مبدع. وعليه فإن بناء منهج علمي في ضوء هذا التصور 
يجب أن يضم الثوابت الفكرية الإيمانية؛ متمثلة في التوحيد ورؤية النظام الكوني وفرضية 
البحث العلمي ونسبية المعرفة العلمية» والمتغيرات المعرفية والمنهجية المتعلقة بوسائل البحث 
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العلمي وخطواته. والعلوم المستحدتة والمتولدةء وتصنيف مناهج البحث الفرعية. 

ويعرض غازي عناية في بحثه «عناصر المنهج العلمي في القرآن والسنة» كيف أصّل 
الفكر الإسلامي قواعد المنهج في العلوم المختلفة استنادًا لما ورد في القرآن الكريم من إشارات 
منهجية؛ بما أضفى على البحث العلمي سمات التكامل والوضوح؛ سواء بالنسبة للمنهج أى 
الأسلوب. 

ويتوقف محمد أمزيان عند «تلازم الموضوعية والمعيارية في الميثولوجيا الإسلامية» 
كاحد خصائص المنهجية الإسلامية التي تكفل إثراء البحث الاجتماعيء إذا تم تحرير مفهوم 
المعيارية من الفهم الوضعي له الذي يعتمد السائد اجتماعيًا كأساس لاشتقاق المعيار, فيتسم 
بالنسبية والتضارب. كما إن النظرة المعيارية في تضاد وتناقض مع الوصف والتقرير, في 
حين أن المعيارية في مفهومها الإسلامي لا تنافي علمية البحث, إن لا تأتي عملية التقويم إلا بعد 
عملية البحث الموضوعي النزيه الذي يستوفي شروط الاستقصاء والتحري والضبط. وتثري 
النظرة المعيارية البحث العلمي ببث الروح النقدية في العلوم الاجتماعية, فتنبى بها عن أن تكون 
أداة لتأكيد الوضع القائم؛ أيَا كان وصفه. كما أن التصريح بالالتزام المعياري يتلافى أوجه 
القصور التي شابت نشآة النظرية الاجتماعية, نتيجة اتناقخض بين الموضوعية امعلة والالتزام 
المعياري المضمر, سواء كان المعيار فيها الغرب كمركز أ الوضع القائم (النظام الرأسمالي). 

ويعالج المحور الثاني في الكتاب بعضًا من إشكاليات العلوم الاجتماعية؛ فتعرض علا 
مصطفى أثور في بحثها #أزمة المنهج في العلوم الاجتماعية» لأبعاد هذه الأزمة, سواء في 
موضوع دراستها أى في قضية وحدة المنهج فيها, مؤكدة على دور الفلسفة في إثراء منهج 
العلوم الإنسائية من خلال عرض إسهام بعض من المدارس الفلسفية؛ وبخاصة 
الفنومنولوجيا الوجودية: في تقديم رؤى تعين على الوصول إلى حلول لأزمة العلوم 
الاجتماعية. ولن يتأتى هذا إلا من خلال متابعة هذه الرؤى بخطوات تستوعب خصوصية 
وضعية العلوم الإنسانية في واقعذاالعريي» ومن ذم يتسعى محمد أمزيان في بحانه نقد 
مناهج العلوم الإنسانية وخطوات صياغة مناهج إسلامية للعلوم الإنسانية» إلى نقد 
منطلقات الفكر الغربي في صياغة هذه المناهج لكونها تعبر عن الإطار التاريخي الذي نشات 
فيه بما أدى أحيانًا لتحويل العلم إلى موقف عقائدي واختزال الحقيقة الإنسانية في 
جوانبها المادية. وسيادة نزعة التقطيب في العلوم الإنسانية . ويقترح إعادة صياغة هذه 
المناهج من خلال مجموعة من الخطوات؛ يتمثل أهمها في إعادة الاعتبار للوحي كمصدر 
معرفي في هذه العلوم؛ وتحرير مفهوم العلمية في صياغتها الحسية الضيقة, » وإعادة 
الاعتبار للعنصر الأخلاقي في البحث والتمييز بين الثوابت والمتغيرات في الدراسات 
الإنسانية. 


أما مصطفى عشوي فيرى في بحثه «العلوم الاجتماعية بين التنظير العلمي 
والتنظير الأيديولوجي» أن تخفف العلوم الاجتماعية من القيود الأيديولوجية التي 
تثقلها يمكن أن يتحقق نسبيًا بتطوير أسلوب للبحث العلمي في هذه العلوم, لا يتذكر 
للقيم والمبادئ ولا يرفض الأسس العلمية المنهجية للبحثء ؛ تحقيقًا للتكامل اللازم بين 


2 قلا مجلة العلوم الاجتماعية 


نشاط التنظير العلمي والأيديولوجي. 
ويستهدف بحث عماد الدين خليل «المنهج العلمي والروح العلمية عند ابن خلدون» 
استرجاع ابن خلدون إلى مجاله الإسلامي بعد محاولة بعض الباحثين نفيه منه ليخلصوا إلى 
أن أصالة إسهاماته الفكرية كانت لابتعاده عن المنهجية الإسلامية فيعرض البحث طبيعة 
الارتباط بين الإسلامية ومنهج ابن خلدون في ثلاثة محاور رئيسة في فكره في المقدمة: 
النشاط المعرفي ورؤيته التربوية وحركة التاريخ. 
وتدور بحوث المحور الثالث الذي يتناول «قضية المنهج في العلوم الإسلامية» حول 
تجديد علاقة هذه العلوم بالواقع بتطوير مناهجهاء باعتبار الواقع أو الإثراء المتبادل, بينها ومع 
غيرهاء من العلوم الاجتماعية؛ فيوضح أحمد عروة في بحثه «المنهجية الاستدلالية في القرآن 
للرد على خصوم الإيمان» المقاييس التي اعتمدها القرآن الكريم لصحة الاستدلال وا انايج 
الاستدلالية التي وردت فيه لإثبات حقائق الإيمان والرد على المعارضين والتي تتسع 
على التيار الإلحادي المعاصر الذي يلتحف بالعلم الحديث. 


أما فوقية حسين فتعرض في بحثها «منهج المسلمين في علم الكلام» لتطور هذا المنهج 
لتصل إلى أن الواقعية كانت السمة المميزة لهذا التطور. فكان الرد على الانحرافات العقدية لا 
يتم إلاً بعد تحديد أبعاد هذه الآفات الفكرية, فيأتي العلاج مناسيًا لها في أسلوبه, فكان 
الالتحام بالواقع هو ما جعل عمل المفكر المسلم في مجال الدفاع عن العقيدة مثمرًا. .ومن ثم 
يرى محمد عبدالستار في بحثه «منهج البحث في علم العقيدة في ضوء التطور العلمي 
الحاضر» ضرورة إعادة تقويم هذا المنهج في إطاره التاريخي» داعياً إلى منهج جديد يستمد 
قواعده من قسمات المذنهج القرآني» فيتلافى المجادلات المصطنعة التي سادت منهج علم الكلام 
ويتفق مع روح العصر وما يسود من علمية . ثم يعرض بالتقويم لبعض من الكتابات التي 
يمكن أن تعد تطبيقًا لهذا المنهج المقتر ؛ ككتابات وحيد الدين خان ومحمد فريد وجدي. 


ومن علم العقيدة إلى علم أصول الفقه يعرض عبدالحميد مدكور في بحثه «المنهجية في 
علم أصول الفقه, لأهم ملامح هذه المنهجية؛ وبخاصة في عملية الاستدلال الأصولي» 
موضحًا ما تنطوي عليه من دقة في الصياغة وإمكانات تنظيرية عالية دعت العديد من 
المفكرين» من أمثال الشيخ مصطفى عبدالرازق وسامي النشار إلى المطالبة بإدراج علم أصول 
الفقه ضمن علوم الفلسفة الإسلامية. 

ويرصد علي جمعة في بحثه «تجديد أصول الفقه» أهم الاتجاهات الداعية إلى التجديد 
في هذا العلم منذ بدايات القرن الحاليء سواء اتخذ معنى التجديد عندها تجديد الأسلوب 
وطريقة العرض أو الدعوة لإعادة هيكلة علم أصول الفقه, توصلا لأهداف عدة, من أهمها 
تحقيق الاستفادة المنهجية المتبادلة بين علم أصول الفقه والعلوم الاجتماعية, كما دعاطه 
العلواني وجمال الدين عطية. ثم يقدم علي جمعة رؤيته في شكل خطة مق مقترحة لتجديد هذا 
العلم في شكله وصياغته وفي مضمونه, تتلخص أهم معالمها في إضافة ما لا بد لهذا العلم 
منه كعلوم المقاصد والقواعد إليه. وتخليصه من الدخيل عليه من مباحث اللغة والمنطق» ووضع 
الفهارس الميسرة للتعامل معه وتطوير تصنيف مصادر الأدلة, وتحويل الاجتهاد إلى 
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مؤسسات, وتطوير منهج للتلاقح المعرفي بين علم أصول الفقه والعلوم الاجتماعية. 

إن أوضح سمات المنهجية ‏ كما لاحظ محرر الكتاب بحق الاهتمام بالسؤال «كيف». 
٠‏ ومع ذلك؛ كانت بحوث الكتاب ضنينة في إثارة هذه الأسئلة: كيف يمكن للعلم المسلم أن يعمل 
التوحيد كمبدأ معرفي ناظم في مساقه العلمي؛ وكيف تتحقق الاستفادة من العلوم الشرعية 
وقواعند علم أصول الفقه تحديداً في العلوم الاجتماعية بصورة منهجية واضحة وكيفية 
التعامل مع مناهج العلوم الاجتماعية الغربية وما يمكن نقضه وإعادة بنائه منها وما لا يمكن؟ 
وهل يكون البدء ببناء النموذج المعرفي الإسلامي واشتقاق المناهج منه أم البدء بتطويع 
الأدوات المنهجية الغربية؟ 

ومن ناحية أخرى. لا يجب التوقف عند نقد المناهج الغربية في مرحلة معينة من 
تطورها. فالوعي بأزمة العلوم الاجتماعية متصل في الفكر الغربي الذي لم يكف عن نقد ذاته 
ومناهجه. وليس هذا قصراً على الفنومنولوجيا الوجودية. ومن ثم, فإن الفكر الإسلامي 
باستيعابه هذا النقد على تنويعاته وتفريعاته, وتجاوزه له, يمكن أن يدخل طرفا في هذا 
الحوار ليثريه بما يقدمه من رؤية متميزة. 

ويبقى عنوان الكتاب لافنا الانتباه إلى حالة الازدواجية الفكرية التي نعيشها. وربما كان 
الأصوب استخدام تعبير العلوم الشرعية محل العلوم الإسلامية؛ فعطف العلوم الاجتماعية 
على العلوم الإسلامية إن صح - يوحي بالتغاير والتقابل» ولا يغض هذا من إسهام الكتاب 
في تحريك سواكن الفكر في قضية لها أهميتها البالغة كقضية المنهجية. 


مهناء 101 غ1:ده117 8500121 
نعلت 8 .هآ كع 10 


و6 445 ,1996 رث. 5.ل] رووع21 2145177 


مراجعة: زكية الهاشمي* 

لغة الخدمة الاجتماعية كمهنة الخدمة الاجتماعية فى نمو مستمر؛ وهى أصبحت أكثر 

تعقيداً وتنقية مما كانت عليه في السابق ومن الممكن اعتبار ذلك اتجاهاً ايجابياً ومرغوباً فيه 
لانه يدث كتتيجة للتوسع في القاعدة العامية والعرفية للخدمة الاجتماعية وايضا احاجة 
هذه المهنة إلى الاتصال والمحاكاة بدرجة أكبر من الدقة أثناء استخدام المصطلحات. ومن 
هذا المنطلق ظهر قاموس الخدمة الاجتماعية الذي يعتبر نتاج التقارب ما بين مهنة الخدمة 
الاجتماعية في علاقاتها مع المهن الأخرى وذلك لأن ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية 
تتطلب التداخل والتعاون مع المهن الآخرى. وكذلك لعلاقة الخدمة الاجتماعية بالجهات 
الأخرى كالميادين الأخرى في المجتمع حيث كل له لغته والمصطلحات الخاصة بها. 


* مدرس بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الكويت. 


4 قلا مجلة العلوم الاجتماعية 


ويذكر 8 بأن المجتمع يصر على مطالبة المهنيين ‏ كالاخصائيين الاجتماعيين - 
أن يثبتوا لها بأنهم كفق لممارسة مهنهم ويداومون على ممارستها باستمرار. لذا فمن المهم 
جداً وكنتيجة لتوقعات المجتمع من الاخصائيين الاجتماعيين أن يتعرفوا على المصطلحات 
والمفاهيم الشائع استخدامها في مجال تخصصهم وأثناء ممارستهم لمهنة الخدمة 
الاجتماعية. وكان الهدف من ايجاد قاموس الخدمة الاجتماعية هى اعطاء الاخصائي 
الاجتماعي المهني» والذي يقوم بتدريس الخدمة الاجتماعية تفسيراً للكلمات, المفاهيم, 
المنظمات؛ الأحداث التأريخية والقيم الخاصة بممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية. 


ونظرا للنمى المعرفي في مجال الخدمة الاجتماعية فان حجم ومحتوى هذه الطبعة 
وهي الثالثة لقاموس الخدمة الاجتماعية قد تأثر بحيث أصبح حجم القاموس ضعف ما كان 
عليه منذ أن صدر أول مرةء وهذا بلا شك يعكس التطور المستمر للغة المهنية التي 
يستخدمها الاخصائي الاجتماعيء أيضا الاتساع في حدود منجالات ممازسة مهتة الخدمة 
الاجتماعية. 

وقد كانت الطبعة الأولى من هذا القاموس في سنة 1987 بمثابة أول صدور لأول 
عمل من نوعه. وبعد مرور أربع سنوات» أي في سنة 1991, ظهرت الطبعة الثانية. 

والطبعة الحالية هي الثالثة. موضوع مراجعتناء صدرت سنة 5 . ويبدى ان طبعة 
القاموس تتجدد كل أربع سنوات يجمع خلالها 816 معلومات جديدة ويعدل في محتواها 
بمساعدة فريق من المراجعين يساهمون في أصدار هذا القاموس 

وقاموس الخدمة الاجتماعية هو كأي قاموس للتخصصات المهنية؛ يخضع لمعايير 
وطريقة كتابة القواميس وكيفية سرد الكلمات المهنية الخاصة بتخصصات معينة. وفي 
طبعته الثالثة, ينقسم قاموس الخدمة الاجتماعية إلى ثلاثة أجزاء رئيسة: الجزء الأول 
والأكبر منها هو الجزء الذي يحتوي على المصطلحات. (إ108هسنطده؟) المفاهيم (دام0026©) 
والتعاريف ( 26:510055) وهي مرتبة ترتيباً تسلسلياً حسب الحروف الأبجدية التي تبدأ 
بها. ويتميز قاموس الخدمة الاجتماعية بأنه مصمم لاعطاء صورة شاملة ودقيقة عن 
مصطلحات الخدمة الاجتماعية وليس تفصيلاً عنها كما الحال بالنسبة للمعلومات الموجودة 
في الموسوعات. فالمصطلحات التي يجري تعريفها في هذا القاموس يستخدمها 
الاخصائيون الاجتماعيون فى المجالات المتنوعة لممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية كالادارة, 
البحث؛ تطوير السياسات: الصحة والصحة العقلية, ممارسة المهنة على المستوى الصغير 
وعلى المستوى الكبير, والممارسة طبقاً للنظرية التحليلية. 

وهذه الملصطلحات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقيم وأخلاقيات مهنة الخدمة الاجتماعية 
ونشأتها التاريخية. وعن مصدر تلك المصطلحات يقول 83166 ان الاخصائيين الاجتماعيين 
اكتشفوا أهمية استخدامها أثناء ممارستهم لمهنة الخدمة الاجتماعية فى مجلات عدة. 
ويضيف ان جزءا من هذه المصطلحات تبناها الاخصائيون الاجتماعيون من العلوم الأخرى 
كعلم الاجتماع, الأنثروبولوجياء الطب المحاماة علم النفس وعلم الاقتصاد لغرض التطبيق 
أيضاً فضلاً عن تعليم واعداد الاخصائيين الاجتماعيين لممارسة المهنة. ويحتوي قاموس 
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الخدمة الاجتماعية كذلك على مجموعة من المفاهيم المتعلقة بمستويات ممارسة مهنة 
الخدمة الاجتماعية كالعمل مع الأفراد, الجماعات, الأسر, والمجتمعات وهي طرق 3 
يتبعها الاخصائى الاجتماعي بواسطة الاختبار المنظم للحالة ويدرسها على فترة زمنية 
قظولة: 

ويؤكد ©:ه8 أنه جمع المصطلحات الموجودة في هذا القاموس من المجلات العلمية 
التابعة لتتخصص الخدمة الاجتماعية. ومن الكتب الدراسية للخدمة الاجتماعية والتي 
استخدمت فى الجامعات ‏ وبالأخص الجامعات الأميركية ‏ خلال العشرين سنة الماضية. 
فكانت هذه المصطلحات محددة من قبل اخصائيين اجتماعيين مارسوا المهنة سنوات عديدة 
واكتسبوا الخبرات في كيفية استخدام المصطلحات ونوعيتها وأهمية استخدامها. 

أما بالنسبة للتعريفات الموجودة في هذا القاموس؛ فهي تحتوي وصقاً لبعض من 
المنظمات, اتجاهات, ناس؛ فلسفات, وأيضاً تشريعات. ولكن القارئ قد يتساءل عن سبب 
وجود مجموعة معينة من التعاريف في قاموس الخدمة الاجتماعية دون غيرهاء ويبرر 
:1ه ذلك باختلاف التفسيرات ما بين المهنيين من تخصصات مختلفة حول تعريف ماء 
وأنه وفي بعض من الأحيان قد يكون أحد المهنيين لديه تفسير أو تعريف يختلف عما هو 
موجود في هذا القاموس؛ ومن الطبيعي أن المحاولات والجهود تبذل على أساس تقليل 
الفجوة وذلك بتقليل الأجزاء المحذوفة: المتناقضة, والأخطاء حتى تصبح ضثيلة ويزداد 
التشابه ما بين تفسيرات المهنيين لمصطلح ما متداول بينهم أى حتى يتفقوا على تعريف معين 
لظاهرة ما هي موضع دراستهم . فالذي يحدث هو أنه وفي أي مجال من مجالات العمل التي 

يشترك فيها الاخصائي الاجتماعي في عمله مع مهنيين آخرين لدراسة الحالة؛ فإن المجال 
نفسه يكون مليكاً بالقوة والنشاط. والمهنيون الذين يمارسون مهنهم من تخصصات 
مختلفة يكونون على درجة عالية من الذكاء ولديهم وجهات نظر متباينة فلا بد وأن يحصل 
بعض التناقض في تفسير المصطلحات المتداولة ما يعكس تباين الجانب الفكري بين المهنيين 
ونظرتهم للحالات المدروسة أثناء الممارسة. 

وهذا القاموس لا يزعم - ويبدى أن :8:6 لا ينوي ذلك احتواء كل الكلمات التي من 
الممكن استخدامها في مجال ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية. وهو فضلاً عن ذلك لا يقدم 
تعريفات رسمية للمصطلحات المتداولة في الخدمة الاجتماعية. ذلك لأن المؤلف يرى ان نمو 
المعرفة وما يستجد فيهاء وتوجهات المهنيين المتغيرة» تحتم ضرورة ادخال تعديلات على 
قاموس الخدمة الاجتماعية بصفة دورية وهذا يعني أن القاموس نفسه في تغير ونمو 
مستمرين وان كان التغير طفيفاً. 

ومن المصطلحات المهمة التي أعطى :89:16 أهمية في تفسيرها وذكر أنواعا منها في 
هذا القاموسء نظراً لاستخدامها المتكرر من قبل الاخصائيين الاجتماعيين؛ هو مصطلح 
نظرية الممارسة 36011 ع10ا8:80. ففي صفحة ة 289 من قاموس الخدمة الاجتماعية يفسر 
3165 نظرية الممارسة بأنها «تطبيق للمفاهيم والمصطلحات التي تدور حول السلوك 
الانساني نفسياً وجسمياً والنظم الاجتماعية وتفاعلهما ‏ أي السلوك والنظام ‏ مع 
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بعضهماء القيم المرتبطة بممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية الأهداف المرجى تحقيقها من 
ممارسة المهنة, والمهارات التي اكتسبها الاخصائي الاجتماعي ويستخدمها عند الممارسة». 

وأضاف 82:2 مصطلحات جديدة للطبعة الثالثة من قاموس الخدمة الاجتماعية. 
وهي مصطاحات لم تكن موجودة في الطبعتين الأولى والثانية من القاموس. فعلى سبيل 
المثال أضاف تعئآنة18 مصطلح عنة0) 1/1303860 الذي يعني به اهتمامات أرباب العمل تجاه 
العمال لايجاد نوع من التأمين الصحي لهم بأسعار مخفضة (كنوع من المساعدة) يمكنهم 
من خلالها تحمل نفقات العلاج والمداواة. ويذهب :©ة8 إلى أن الحصول على هذه النوعية 
من التأمين الصحي يتم بالمساومة ما بين شركات التأمين الصحي وأرباب العمل تجنباً 
للتكاليف الباهظة والمشاكل التي من الممكن أن تسبب صعوبة في حصو العمال على تأمين 
صحي مناسب. ويعتبر عقة0 11323864 من القضايا المعاصرة والمهمة في حياة العامل 
الأميركي الذي يضطر إلى شراء التأمين الصحي حتى يستطيع في ظل النظام الرأسمالي 
الاستفادة من الخدمات الصحية وبالتالي تحمل نفقاته العلاجية. وما ذلك إلا انكاس 
لواقع النظام الصحي في الولايات المتحدة الأميركية. فربما 00:6 11208864 لا ينطبق على 
المجتمعات الأخرى والنظام الصحي المعمول به في تلك المجتمعات. 

وقام ك4 واناء( بادماج المعرفة القتيسة من الثقافات الأخرى» أي من مجتمعات أخرى 25 
تمارس فيها مهنة الخدمة الاجتماعية وتّدرس - في قاموس الخدمة الاجتماعية لاطلاع 
الاخصائيين الاجتماعيين عليها وتطبيقها عند الضرورة: لأن :18316 يعتبرها معلومات 
مهمة ومميزة وليس من السهل أن يحصل عليها الاخصائيون الاجتماعيون من مصادر 
أخري. لذا فان وجودها في قاموس الخدمة الاجتماعية عملي باعتبار القاموس» في 
محتواه, مرجعاً من المراجع الرئيسية ألتي يعتمد عليها اللتنخصصون في مجال الخدمة 
الاجتماعية لاقتباس الأفكار, المصطلحات, التعاريف والمفاهيم, والاستفادة منها على 
المستويين النظري والتطبيقي. 

أما الجزء الثاني من قاموس الخدمة الاجتماعية, وهى الجزء الذي يلي المصطلحات 
والتعاريف, فهو جزء خاص بالسنوات المهمة في تاريخ الخدمة الاجتماعية والمراحل التي 
ساعدت فى نشأتها 3/:165:0065 ما زاد فى اكتساب المعرفة عبر مراحل تاريخية مرت بها 
الخدمة الاجتماعية وكنتيجة لأحداث تاريخية مرت بها المجتمعات. وقد أضاف :8:16 لهذا 
الجزء من قاموس الخدمة الاجتماعية جزءاً خاصاً بالسير الذاتية للشخصيات العظيمة التى 

تعتبر من أعلام الخدمة الاجتماعية, وهم الذين كان لهم تأثير كبير على مسار مهنة الخدمة 
الاجتماعية خلال فترات جياتهم. ومثال على ذلك يجد القارئ في صفحة 422 من القاموس 
تحت سنة 1917 اسم 4دهسطع8 :325 التي لعبت دوراً كبيراً في تكوين القاعدة المعرفية 
لكيفية دراسة الحالة» وأصدرت كتاباً أسمته «التشخيص الاجتماعي» يعتير مصدراً مهما 
من مصادر الخدمة الاجتماعية للاخصائيين الاجتماعيين حول كيفية دراسة الحالة, 
وبالأخص دراسة مباشرة» وعلى المستوى الصغير (خدمة فرد), وجزءا من الدراسة على 
المستوى الكبير (خدمة جماعة). 
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والجزء الثالث من هذا القاموس يضم أخلاقيات ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية 
وعن8 :ه 0006 214517 حسب ما أقرته الجمعية القومية الأميركية للاخصائيين 
الاجتماعيين ((/517خ]8) 5ع1:ه178 لهنهه5 ؤه همناةأههددة 2120001 وهذه الأخلاقيات تنقسم 
إلى ستة أقسام رئيسية كالآتي: (1) سلوك الاخصائي الاجتماعي وتصرفاته كاخصائي 
اجتماعيء (2) مسؤولية الاخصائي الاجتماعي تجاه العملاء, (3) مسؤولية الاخصائي 
الاجتماعي تجاه زملائه, (4) مسؤولية الاخصائي الاجتماعي تجاه أرباب العمل ومراكز 
العمل التي يعمل لديهاء (5) مسؤولية الاخصائي الاجتماعي تجاه مهنة الخدمة الاجتماعية, 
و(6) مسؤولية الاخصائي الاجتماعي تجاه المجتمع. 
وفي هذا المجال» يذكر :©انة8 الاخصائيين الاجتماعيين بأهمية التزامهم بأخلاقيات 
مهنة الخدمة الاجتماعية باعتبارها حماية لهم أثناء ممارستهم لمهنتهم فيؤدي الاخصائيون 
الاجتماعيون أدوارهم المهنية المناطة اليهم حسب المعايير المرسومة لحدود الممارسة. 
وبشكل عام؛ ومع النمى المستمر لقاموس الخدمة الاجتماعية؛ فإنه من الممكن 
اعتباره مصدراً مهما وأساسياً للمعلومات التي تساعد في التعرف على كيفية اختيار 
المصطلحات وتطبيقها بشكل مباشر أو غير مباشر. وعلى الرغم من أن :6كانة8 يؤكد أن 
المصطلحات الموجودة في هذا القاموس أخذت من مصادر علمية ترجع في الأصل إلى 
ممارسة الاخصائيين الاجتماعيين لمهنتهم, والخبرات التي اكتسبوها عبر السنين» فانه 
لم يضم بعضاً من المصطلحات المتداولة في مجال الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية, 
كمصطلح دراسة حالة العائلة عآزه177 ع5ة© تزلنسه8 التي تعنى بدراسة حالة عائلة 
مريض ماء كما هى الحال في مجال الخدمة الاجتماعية الطبية؛ أى حالة عائلة طالب ما 
متعثر دراسياً كما هى الحال في مجال الخدمة الاجتماعية المدرسية؛ في حين أنه ذكر 
علاج العائلة لإمهتعط] نزانسة8 وعرّفهاء ولكنها تختلف في تعريفها عن دراسة حالة 
العائلة. وأكد 881167 منذ البداية أنه لا ينوي احتواء جميع المصطلحات في قاموسه. 
ولكن مصطلح دراسة حالة العائلة :15/0 56ة0 :زانسةة1 من المصطلحات المتداولة التي 
تهم الاخصائيين الاجتماعيين حينما يركزون: مثلاً. على مفهوم السلوك الانساني 
والبيكة الاجتماعية. والعائلة هي البيئة الاجتماعية الأولى في حياة الانسان وهو 
يتفاعل معها ويعيش في ظلها مكتسباً التنشكة الاجتماعية منهاء ما يؤثر على تكوين 
شخصيته وسماته. وهذا يدل على عدم شمولية القاموس للمصطلحات الخاصة 
بالخدمة الاجتماعية مع أنه وتحت ظروف معينة وفي مجتمع آخر غير المجتمع 
الأميركي الذي صدر فيه هذا القاموس هناك مصطلحات ونظريات خاصة بممارسة 
مهنة الخدمة الاجتماعية تستخدم على نطاق واسع. والتركيز على المصطلحات التي 
تستخدم في الغرب قد يكون أقل من ذلك لأنه مرتبط بأسلوب الحياة الاجتماعية التي 
يعيشها المجتمع وبنوعية المشاكل التي يعاني منها أفراد ذلك المجتمع. وهذه الظروف 
هي التي تحتم على الاخصائي الاجتماعي أثناء ممارسة المهنة استخدام مصطلحات 
ونظطريات معيئة مطابقة للوائع, حتى يكون الغرض من تدخل الاخصائي الاجتماعي 
تقديم المساعدة. لذا يصعب اعتبار قاموس الخدمة الاجتماعية قاموساً دولياً لعدم 
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احتوائه على مصطلحات تستخدم: مثلاً, في العالم الثالث أثناء ممارسة الاخصائيين 
الاجتماعيين مهنة الخدمة الاجتماعية هناك» ولكنها مفيدة للاخصائيين الاجتماعيين في 
ايجاد تفسير أى تعريف للظواهر الاجتماعية. إلا أنه يبقى قاموس الخدمة الاجتماعية 
بمحتواه ومستواه اثراء للمكتبة الخدمة الاجتماعية» إن أنه يجمع ويصنف معلومات 
قيمة. وهوء أيضاًء عمل فريد من نوعه بذل 835565 فيه مجهوداً كبيراً خلال سنوات عدة 
كي يجمع ويفند المعلومات. ولا شك ان ترجمة قاموس الخدمة الاجتماعية إلى اللغة 
العربية اثراء للمكتبة العربية خصوصاً ان قاموس الخدمة الاجتماعية لا يوجد مثيل له 
في الدول العربية وربما ترجمته تساعد في استفادة أكبر من مصطلحات ات الخدمة 
الاجتماعية لما يحمله من معلومات قيمة لا يستغني عنها المتخصصون في مجال 
الخدمة الاجتماعية. 


سياسة 
أوهام النذ لنخبة أو نقد / كذثقف 
علي حرب 
المركز الثقافى العربي؛ بيروت , 1996, 135 صفحة. 
مراجعة: تركي علي الربيعو” 

في «أوهام النخبة أى نقد المثقف» يطالب الباحث والمفكر علي حرب, بنقد 
أكثر جذرية؛ نقد يجعل من المثقف موضوعا للنقد» ويطيح بكل أوهامه بعد أن 
يضعها على طاولة البحث ويسمح في المقابل بتجاوز ثنائية المثقف والسلطة, 
وعلى نحو يتديح وضع المثقف والسياسي في سلة واحدة. فالمشكلة لم تعد 
مشكلة المثقف مع السلطة:؛ بما فيها سلطة الدولة وسلطة المجتمع وإنما تكمن 
في مشكلته هوء في مشكلته مع أفكاره, مع نمط العلاقة التي يقيمها المثقف مع 
ذاته وهويته. 

يتألف الكتاب من مقدمة وخاتمة يتخللهما ثلاثة فصول: الفصل الأول: 
نقد المثقف, الفصل الثاني: أوهام النخبة, الفصل الثالث: أسطورة الانسان 
التقدمي. 

ويتمحور الكتاب حول الفصلين الأول والثاني اللذين يشكلان متنه, مع 
حالة من التداخل تشكل بدورها متنا للكتابء بمعنى أن القارئ يظل محاصرًا 
بالإشكالية العميقة التي يثيرها علي حرب وعلى جميع صفحاته. 

والنقد الذي يدعو إليه علي حرب يطال المسكوت عنه في خطابات المثقفين 
ب ججمصحو مه جم ص د 
باحث من سوريا. 
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ومواقفهمء وذلك بهدف تعرية نمط التفكير عندهم:» والذي يجعلهم في أحيان 
كثيرة حراساً لأفكار عفا عنها الزمن وتجاوزها التاريخ: وكذلك تعرية قبليات 
الممارسة وكل ما يحمل محمل البداهة: قيما هى يعمل على طمس الحدث؛ أى 
تمويه الحقائق: أى استبعاد الغيرء أى شل المبادرة الخلاقة أى خنق الطاقة على 
توليد امكانات الفهم والمعالجة, أى الاختيار والمراهنة» إلخ.... فلم تعد تكفي - 
وكما يقول علي حرب - اعلانات الحرية وبيانات المقيقة وادعاءات 
المشروعية. فثمة ما تستبعده هذه الخطابات والبيانات والمواقف. وهذا بالذات 
ما يفسس من وجهة نظره عزلة المثقف وهامشيته؛ أى فشله وإخفاقه في ما نظّر 
له أى دعا إليه. من هنا الحاجة إلى تفكيك مقولات المثقفين, لتفسير ما آلت إليه 
الوضعية من العجز والهشاشة والسطحية. 

يتساءل علي حرب: لماذا يفاجا المثقفون باللامتوقع؟ لماذا يزداد المثقف 
هامشية اليوم؟ لماذا تتهافت العقائد والنظريات في مواجهة ما يحدث؟ لماذا 
فشلت النخبة المثقفة في الوصول إلى أهدافها؟ وليس هنا فحسبء فحيث 
سادت النخبة جرى تهميش الذين يراد تمثيلهم وجرى ضرب مصالح من 
تزعم النخبة الدفاع عنهم, أى استعباد الذين يراد تحريرهم؛ وحيث تشكلت 
انظمة سياسشية على يد التشب اق ياسمها: كانت في الأسوا: آوء على الأقلء 
أسوأ من الأنظمة التي أقامها السياسيون المحترفون؛ على حد تعبيره والذي 
يخلص إلى وجهة نظرء بعد استفاضته في نقد المثقف وبحماسء مفادها أن 
مشكلة المثقفين هي مع أفكارهم. فالمثقفون هم ضحايا أفكارهم أو أنماطهم في 
التفكيرء وهذا ما يجعلهم في غالب الأحيان باعة أوهام وشرطة لأفكار عتيقة 
وبالية, على حد تعبير المفكر الفرنسي ريجيس دوبريه؛ والذي يستعير منه 
علي حرب هذه المقولة ليستخدمها بكثافة وقسوة تصل إلى حد جلد المثقف. 

يركز المؤلف على أوهام النخبة؛ ويحدد هذه الأوهام في خمسة: الوهم 
الثقافي ويرتبط بمفهوم النخبة, » والوهم الايديولوجي ويرتبط بمفهوم 
الحرية؛ والوهم الإناسي ويرتبط بمفهوم الهوية؛ والوهم الماوراتي ويرتبط 
بمفهوم المطابقة مع النموذج المستعارء والوهم الحداثي ويرتبط بمفهوم 
التتؤين: 

وهى يرى أن الوهم الثقافي قاد المثقف إلى الاعتقادء بآنه يمثل عقل الأمة, 
أى ضمير المجتمع أى حارس الوعيء فدفعه هذا الاعتقاد إلى تنصيب نفسه 
وصياً على الحرية والثورة أو قائدًا للمجتمع والأمة ورسولا للحقيقة 
والهداية. وقد ترجمت هذه المهمة الرسولية إلى فشل ذريع واحباط مميت 
وإلى حالة حصار تحاصر المثقف وتزيد من أطواق العزلة من حوله؛ عزلته عن 
الناس الذين يظن أنه يقودهم إلى دروب الحرية. أما وهم الحرية فيتمثل في 
اعتقاد المثقف أن بامكانه تحرير المجتمعات والشعوب في أشكال التبعية 
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والهيمنة أى من شروط التخلف والفقر. وقد شكل هذا الوهم حاجزاً أعاق 
المثقف عن الانتاج الفكري بقدر ما منعه عن المعرفة بالانسان والمجتمع 
والسياسة وحوّله من منتج للأفكار إلى شرطي يحرس عقائد وأيديولوجيات 
عقا عنها الزمن. 

أما الوهم الإناسيء والذي يرتبط يمفهوم الهوية؛ فيتمثل, كما يرى 
حربء في اعتقاد المرء أن بامكانه أن يبقى هى هوء بالتطابق مع أصوله أي 
الالتصاق بذاكرته أى المحافظة على تراثه, هذا الوهم دفع المذقف إلى داخل 
قوقعته؛, وجعله يتصرف كحارس لهويته وأفكارهء الأمر الذي منعه من 
التجديد والابداع وحال بينه وبين الانخراط في صناعة العالم؛ من خلال 
صناعة الأفكار وابتكار المفاهيم. ١‏ 

في تعريفه لوهم المطابقة» يرى حرب أن هذا الوهم مستحكم في عقول 
المثقفين والمفكرينء إنه وهم المماهاة بين الموجود والمفهوم, ثم بين المفهوم 
والمقول وأخيراً بين المقول والمعمول. ولمزيد من التوضيح فقد تعامل المذقفون 
العرب مع مقولات الديموقراطية والوحدة؛ بوصفها أفكاراً مسبقة أى صيغاً 
جاهزة للتطبيق والترسيخ, ولم ينجحوا في تطبيق شيء أى في ترسيخ أي 
تقليد ديموقراطي. والشاهد؛ من وجهة نظر المؤلفء ان علاقات المثقفين 
ببعضهم أبعد ما تكون عن التقاليد الديموقراطية... ويبقى أخيراً وهم الحداثة 
والذي يرتبط بالتنوير. فقد تعلق المثقفون بالحداثة تعلق اللاهوتي بأقانيمه, 
أى تعلق المقلد بنماذجه وقد قاده ذلك إلى تقديس الأصول والنماذج المستعارة 
وأصبح أسيراً للنماذج الأصلية مشدوداً إلى ربقتها. 

إن ما يهدف إليه المؤلف, هى قلب المعادلة وإعادة طرح الأسثلة وإثارة 
إشكاليات التفكير ‏ وهذا ما تقوله الخاتمة ‏ وإلى وضع حد لممارسة القفز من 
فوق الواقع ومن فوق الازمة التي أدمنها المثقفون العرب. وهنا يطالب حرب 
المثقفين بالكف عن نخبويتهم والخروج من قوقعتهم والكشف عما انطوت عليه 
مشاريعهم من أوهام تمهيدًا لاستدراك لاحق يلجا إليه المؤلف في الخاتمة, 
يهدف إلى التأكيد على دور المثقف. وهذا التأكيد يصل اليه المؤلف بعد أن قام 
بجلد المذقف حتى الموت. الجلد الذي يأخذ صيغة بيان يعلن فيه موت المثقف 
إلى الدرجة التي لا ينفع فيها استدراك علي حرب المتأخر وقوله بأنه لم يشا 
أن يقوض مهمة المثقف أو إلغاء دوره. أضف إلى ذلك تلك النبرة التشاؤمية 
التي لا ترى أية بارقة أمل في حين أن هناك العديد من المشاريع الفكرية 
العربية المتحررة في الأوهامء والتي أسست لمنهجية دقيقة ووظفت عدداً كبيراً 
من المفاهيم الحديثة, وقادت إلى نتائج مهمة في قراءة التراث والواقع, 
وأضف إلى ذلك أيضاً أن تحميل وزر الهزيمة الشاملة التي تمر بها الأمة 
للمثقفء لا يخلو من اجحاف كبير بحقه وبخاصة في نقده للمثقف التقدمي 
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الذي يدمحور حوله الفصل الثالث. لاتحي جع 
فالكتاب هى بحق واحد من أهم الكتب التي صدرت في العام المنصرم إن ل 
يكن أولها. الام ل هذا لله انيزح اللرنيقة جد في نقد الشف يكن 
القول عنها إنها تسبق بكثير العديد من الخطابات السائدة في هذا المجال ومن 
هنا مكمن شرعيتها. 

وبعدء وفضلاً عن المتن الفني باشكالاته وقراءاته التفكيكية الجديدة, فالكتاب خلى 
من الأخطاء ومّخْرّجَ بطريقة جميلة وما هذه المراجعة إلا دعوة إلى قراءته والدخول في 
حوار معه وهذا ما يبغيه علي حرب ومن خلال إثارة المزيد من الإشكاليات. 


ايران والاخوان ا مسلمين: 

دراسة في عوامل الافتراق والالتقاء 

عباس خامه يار 

مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق؛ بيروت, 1997, 286 صفحة 
مراجعة: جهاد الغصيني” 


يحملنا الكاتب الايراني عباس خامه يار في دراسته «ايران والاخوان المسلمين» 
إلى فضاء واسع من الأسكلة الراهنة والتاريخية في آن. . واللافت ان طرفي الثنائية 
اللذين يشكلان العنوان الذي جعله الكاتب مدخلاً لبحثه؛ يثيران» كل من مواقعه, 
الكثير من الجدل. وبهذا المعنى فإن أي كلام عن الجركة الاسلامية في ايران» سواء 
قبل استلامها لسلطة الحكم, أى بعدهاء يستدعي المساءلة واشارات الاستفهام؛ ولا 
سيما لجهة علاقتها بالعالم الاسلامي, وخصوصاً بالحركات السياسية فيه؛ 'وفي 
طليعتها حركة الاخوان المسلمين. فالمقاربة السياسية والتاريخية لهذه العلاقة تفتر 
الكشف عن مخزون هاثل من عوامل الالتقاء والافتراق. وبالتالي عن مساحة التفارق 
التي يتأسس عليها الخط النظري والأيديولوجي والكفاحي لكل من الحركتين 
الاسلاميتين المعاصرتين. 

المطالعة الأولية للدراسة؛ ومنطلقاتها,ء والحاك التي اكوك اي ا 0 
المقاربة, تنطوي للوهلة الأولى على جاذبية سياسية صريحة. . وما يحمل على تقر, 
هذا الانطباع هى المناخ المثار منذ فترة حول علاقة ايران الاسلامية الشيعية بالعالم 
الاسلامي السنيء على المستويين الرسمي والشعبيء مع ما يرتبه هذا المناخ من 
تداعيات وتوترات لاتزال سبباً في توالد أسئلة والتباسات لا حصر لها في فضاء تلك 
العلاقة. .. ومن جهة أخرىء فإن ثمة دلالة سياسية اضافية, » على جانب كبير من 
الأهمية؛ عنينا اتجاهات المستقبل التي تحكم العلاقة بين ايران ومصرء بوصفهما 
موجعد سس جه 1 
# باحث ركز دلتا للمعلومات والنشر» بيروت. 
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محوري استقطاب الاسلام السياسي تاريخياً وفي اللحظة السياسية الراهنة. ولقد 
افصح المؤلف عن هذا البعد السياسي حين قرر أن أهمية الدراسة تتركز على بحث 
ومقاربة العوامل المشتركة بين ايران» كمهد تاريخي للحركات الشيعية ومنطلق الثورة 
الاسلامية. ومصر التى تعد مسقطاً لرأس جماعة الاخوان المسلمين. إن المشترك بين 
ايران ومصر والذي يبني عليه المؤلف فرضية التوليف يقوم على أربع نقاط هي: 

أولاء ان كلا البلدين يحتل مساحة جغرافية شاسعة, وذو تراث ثقافي عريق 
وحضارة قديمة؛ وكلاهما عرف الحكم الديكتاتوري لآلاف السنين. 

ثانياً شكل البلدان بديموغرافيتهما وكثافتهما السكانية موقعين مهمين للمذهبين 
السني والشيعي. 

ثالثاً. يتميز البلدان بأهميتهما الجغرافية وموقعهما الاستراتيجي الخاص. 

رابعاء يحظى البلدان بأهمية خاصة:. لوجود المراكز الدينية المرجعية فيهماء 
متمثلة في الحوزات العلمية الشيعية في قم ومشهد, وفي جامعة الأزهر في مصر. 
توليف سياسي ‏ استراتيجي 

في التوليف الايراني ‏ المصري غاية سياسية استراتيجية مضمرة. وهذا حق كل 
دارس في الحقل الاستراتيجي أن يأتي بمقاربات تفيد واضعي القرار والسياسات العليا. 
ولست أرى في الاهتمام الخاص الذي أولاه المؤلف لكل من ايران ومصرء » ووضف 
العوامل المشتركة بينهما, إلا محاولة تأسيس لهذه الغاية. وهاهى يبذل جهداً لافتا في 
حشد المقاربات والمواقف لانجاح المحاولة . ويرى في ما يقوله عدد من الاستراتيجيين 
والخبراء المصريين دالة على الوجوب التاريخي للمقارية بين مصر وايران. فهؤلاء يرون 
ان ايران على أحد أضلع المثلث الذي تعتبره الدراسات السياسية والاستراتيجية ركيزة 
ما يسمى بالشرق الأوسط ومركز الثقل فيه . الضلعان الآخران هما مصر وتركيا. 
والدول الثلاث هي الكبرى في تعداد سكان المنطقة, كل منها يدور في فلك الخمسين 
مليوناً, فضلاً عن أن لكل منها خصوصية استراتيجية معينة. 


وفي ما يخص مصرء يتفق المؤلف مع الرأي الاستراتيجي الذي يرى ان مصر 

ليست المنفذ الحقيقي للسيطرة ة على العالم العربي قحسبء بل على جميع دول حوض 
المتتوسط. فالاسكندر بدأ امبراطوريته بمصرء ولم يتسن لقيصر أن يصنع من روما 
امبراطورية إلا بعد سيطرته على مصر. وعرف سليم الأول أهمية دولته بعد فتحه مصرءٍ 
وجاء نابليون إلى مصر لدحر بريطانيا. ولم تتحقق الامبراطورية العالمية لبريطانيا إلا 
بعد احتلالها مصرء ولم يبدأ نجمها بالافول إلا بعد تركها هذه البلاد. ولم تنزل فرنسا 
وبريطانيا من مصاف القوى العظمى إلا بعد اندحارهما عن سواحل قناة السويس عام 
6. في مصر وحدهاء حيث مثلث الكثافة السكانية؛ تتطور الحضارة ويتجسد الموقع 
الاستراتيجي. 
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وللدلالة على عمق الحافز السياسي لدى المؤلف للتقريب بين ايران الاسلامية 
ومصر.ء يعيد توكيد المقولات التي ترمي إلى التفاهم بين مصر والثورة الاسلامية الآن 
بوصفه عملية انقاذ لمصلحة مصر ولمصلحة العرب ولمصلحة الثورة الاسلامية ولصلحة 
الانسانية ولصلحة معاني الخير والفضيلة؛ بل ان عملية التفاهم هذه صارت عملية 
مقدسة بعد التطور الأخير في الفكر الصهيوني. 

حين يتحدث المؤلف عن الحركة الاسلامية المصرية لا يفصل بينها ومصر كدولة 
ومجتمع سياسي, واستطرادا كمقولة تاريخية ‏ جيى ‏ استراتيجية في العالم الاسلامي 
والشرق الأوسط. وربما فعل هذا عن قصد ليبين تاريخية وعضوية الحركة الاسلامية 
في متن المجتمع المصري. والأمر كذلك بالنسبة للحركة الاسلامية الايرانية. فقد أسس 
عليها كل تراث الاسلام السياسي اللاحق. واعتبر الجمهورية الاسلامية الحالية ثمرة 
هذه الحركة؛ وذروة التطور الثوري لهذا التراث. أما عن العلاقة بين الحركة الايرانية 
وحركة الاخوان المسلمين في مصر. فهي علاقة ذات جذور تاريخية وايديولوجية 
وسياسية رغم التفارق بين الحركتين في المرجعيات الفقهية والمذهبية . تعود هذه العلاقة 
إلى منتصف الأربعينات. وكان أبرز الذين قاموا برعايتها آنذاك الشيخ القمي والشيخ 
الكاشاني» فضلاً عن نوّاب صفوي قائد حركة «فدائيان إسلام» من جهة؛ وشيخ الأزهر 
محمود شلتوت, اومرشد حركة الاخوان المسلمين الإمام حسن البنا من جهة أخرى. 
ويكشف المؤلف عن سجل مهم من تاريخ العلاقة بين الحركتين الاسلاميتين» يبين فيه 
المنجزات التي نشأت بينهما وأهمها تأسيس دار التقريب بين المذاهب الاسلامية. 

مع ذلك يرى المؤلف ان فروقات مهمة ‏ لكن غير جوهرية - موجودة بين 
الحركتين. وقد تجلت عموماً في الشعار السياسي والممارسة الكفاحية. ففي حين غلبت 
على حركة الاخوان المسلمين السمة الاصلاحية كانت الحركة الايرانية تنحى منحى 
راديكالياً جهادياً. وهذا عائد إلى موقف عقائدي من السلطة. إذ بينما يدعو أهل السنة 
إلى الاصلاح والارشاد والتزام طاعة الحاكم ولو كان جائراً, كان موقف الشيعة هو 
معارضة السلطة القائمة استناداً إلى مفهومهم في نظرية الإمامة. 
في عومل الالتقاء والافتراق 

قد تكون الللحوظة الأبرز في بحث عوامل الاختلاف بين الحركة الاسلامية 
الايرانية وحركة «الاخوان» هي انها اقتتصرت اجمالاً على الاجتهاد السياسي. فثمة من 
جانب المفكرين الأوائل الذين نظروا لحركة الاخوان تأكيد على الوحدة الاسلامية 
بوصفها المبدأ المركزي في كفاحها النظري والعملي. وبحسب أحد أبرز دعاتها 
المعاصرين؛ وهى عمر التلمساني» فان جماعة الاخوان المسلمين لم تدخل يوماً في صراع 
مذهبي بأي شكل من الأشكالء وكانت العبارة الشهيرة التي أطلقها المؤسس حسن البناء 
في هذا الاطار ذات دلالة مهمة حين قال: «دعونا نتعاون في ما اتفقنا عليه, ويُعذر بعضنا 
فى ما اختلفنا فيه»... ولقد ميّز هذا الأمر الاخوان المسلمين عن سائر الحركات السنية 
السياسية الآخرى, وشكل عاملاً مهما في التقريب بينها والحركة الاسلامية الايرانية. 


4 لا مجلة العلوم الاجتماعية 


أما الحركة الشيعية الايرانية فقد جعلت استراتيجيتها قائمة على أساس الدعوة 
إلى الوحدة, والابتعاد عن أي نوع من الصراع المذهبي» .على الرغم من كل الضغوط 
والمؤامرات التي واجهتها مع حركة الاستعمار طيلة عملها الجهادي. ويبدى الأمر جلياً من 
خلال العلاقة الوثيقة بين مؤسسي هذه الحركة الأوائل (الكاشاني والقمي ونواب 
صفوي) وبين علماء الأزهر ومؤسسي جماعة الاخوان. ولقد أرسى الامام الخميني في 
زمن لاحق هذه الحقيقة الوحدوية؛ سواء قبل الثورة أى بعد انتصارها. وإلى هذا كله؛ فقد 
نشأ مجال من الالتقاء السياسي المباشر في مرحلة متآخرة؛ أهمها قضية تحرير القدس؛ 
والوحدة الاسلامية ومقاومة الاستعمار بأشكاله المختلفة. عوامل الافتراق كانت عموماً 
في النظريات السياسية واستراتيجيات بناء الدولة. وقد عبر المفكر الشيعي الشيخ محمد 
جواد مغنية عن هذا الاختلاف النظري إذ أحال إلى التأويل الذي قدمه أحمد أمين في 
كتابه «ظهور الاسلام» من «ان جمهور السنة يوجبون طاعة الحاكم الجائر والبعد عن 
ظلمه وجوره ولا يجيزون الخروج عليه؛ وان الشيعة يوجبون المعارضة والثورة على 
الفساد والظلم؛ فمذهب الشيعة يخالف مذهب التسنن في ذلك». غير ان هذه القاعدة 
النظرية الفقهية لم تكن عند أهل السنة قاعدة مطلقة في كل الأحوال والظروف. ٠‏ فقد تبين 
انها نظرية نسبية تبعاً لشروط تطور الحركة الاسلامية؛ ولا سيما في مرحلة مواجهة 
الاستعمار المباشر أ الاستعمار الاستيطاني في فلسطين. 

غير ان التطبيق الواقعي لعوامل الافتراق والالتقاء يكمن, عند المؤلفء في المسافة 
الزمنية التي رافقت وأعقبت انتصار الحركة الاسلامية الايرانية» وتأسيس الجمهورية 
فى أواخر السبعينات. وهنا تبرز اشكالية تسحب نفسها على الدراسة بمجملهاء وهي 
اشكالية المقاربة والمقارنة بين حركة سياسية أصبحت في الحكم عبر ثورة شعبية عارمة 
وحركة لاتزال تعمل ضمن حقول العمل السياسي المعارض أو المحايدء سواء في مصر أو 
في البلدان العربية والاسلامية التي تواجدت فيها تاريخيا. 

غالب الاعتقاد ان المؤلف يؤثر عدم الفصلء النظري على الأقلء بين الحركة والدولة 
في ايران. ففي هذا ما يؤكد التوازن الدقيق الذي تحتفظ به القيادة الايرانية العليا للحفاظ 
على الطابع الأممي للجمهورية الاسلامية ولا سيما في علاقاتها مع الحركات الثورية 
والاسلامية؛ من دون أن يتعارض ذلك مع شروط بناء الدولة والظروف التي تحكم 
العلاقات الدولية في اطار النظام العالمي الجديد. 

ربما هذا ما يفسر إلى حد بعيد تعثر تطبيع العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية 
وعدد من البلاد العربية الاسلامية. بسبب من العلاقات التي تربط الجمهورية بحركات 
معارضة لأنظمة الحكم في تلك البلدان» وبخاصة مصر. 

ان استمرار معادلة العلاقة بين الدولة والحركة في ايران هو أحد أبرز الهواجس المثارة في 
دوائر صنع القرارء الأمر الذي يجعل من العلاقة مع حركة الاخوان الممسلمين وامتداداتها في 
بلدان العالم الاسلامي خاضعة لشروط وعوامل جديدة من دون أن يؤدي ذلك إلى تفجير التطور 
الايجابي الذي شهدته العلاقة الايرانية مع «الاخوان» في خلال السنوات المنصرمة؛ قد تكون 
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المحافظة على الصلات الأممية الاسلامية بتفعيل المجتمعات المدنية والسياسية» مع وجود مسافة 
يرتبها الفصل الوظيفي بين موجبات الدولة وظروف عملها من جهة؛ وتمتين العلاقة مع 
المجتمعات الثقافية والسياسية الاسلامية, من جهة أخرى. 

يُظهر المؤلف تفاؤلاً بين في تطور العلاقة قة المستقبلية بين الجمهورية والحركة الاسلامية 
الايرانية» من جهة؛ وحركة الاخوان» من جهة أخرى. ويعزى ذلك إلى تقلص مساحة الاختلاف 
والافتراق واتساع مساحات الالتقاء, بعد التطورات الجذرية التي طرأت على النظام العالمي. فبعد 
الحرب الباردة وحربي الخليج الأولى والثانية, أزيلت جملة من العوامل التي أسهمت في جمود 
أو توتر العلاقة بين ايران وحركة «الاخوان». 

لعل السؤال المحوربي الذي حاول الكاتب خامه يار أن يستحضر بعض ملامح الجواب عنه 
في هذه الدراسة هى الكيفية الفضلى التي تتمكن الجمهورية الاسلامية الايرانية من خلالها من 
الانخراط الفعال في عضوية العالم الاسلامي؛ من دون أن تشكل الأنظمة الحاكمة في هذا العالم 
جدارا يحول دون هذا الانخراط والتواصل. وفي تقدير الباحث ان حركة الاخوان المسلمين التي 
شكلت بحق ما يشبه الأممية الاسلامية على امتداد أكثر من نصف قرنء هي أحد أبرز المداخل 
لتحقيق التواصل والتقارب بين جناحي الاسلام المعاصر, الشيعي والسني. ١‏ 

لقد فتح المؤلف على قضية مهمة غير مسبوقة وهو ما يمنح الدراسة أهميتها لآنها تتطرق 
وبكشير من الموضوعية إلى تاريخ مكتظ بالأسئلة والالتباس والغموض. لكنه؛ بهذا جعل من 
القضية التاريخية أمرا راهنا ومثيراً لأسئلة كبرى يتوقف على الاجابة عنهاء الكلام على 
استراتيجية اسلامية موحدة للقرن المقبل. 


تاريخ الأبديولوجيات 
فرانسوا شاتليه 


ترجمة انطون حمصى.ء وزارة الثقافة السورية, 1997, ثلاثة أجزاء, 1200 صفحة. 
مراجعة: هشام الدجاني” 


مفارقة الأيديولوجيا أنها مفهوم نظري وضع في أواخر القرن الثامن عشر ليحل 
محل علم النفسء» وصار اجرائياً في النصف الأول من القرن التاسع عشر, غرضسه 
البحث عن دور التصورات والأحاسيس, والأفكار والانفعالات, وغيرها من حالات 
الشعورء في توجيه السلوك الانساني فرداً وجماعة. 

تاريخ الأيديولوجيات (ثلاثة مجلدات) هو قراءة جديدة مبتكرة لتاريخ البشرية, 
تختلف جذرياً عن القراءات السياسية أو الاقتصادية أو الدينية, في أنها تنطلق من 
اللتجييتي سيدا 
رئيس قسم الدوريات في مكتبة الاسد الوطنية في سوريا. 


6 #8 مجلة العلوم الاجتماعية 


مُسلَّمة ضمنية أولى خلاصتها أن الحالات النفسية تشكل في كل عصر من عصور 
التاريغ, ومع كل آمة من أممه, رؤية خاصة للعالم لا يقل مفعولها في تحريك التاريخ 

عن العوامل الأخرى التي نعتقد نعتقد أنها توجهنا. فالصراع بين الأيديولوجيا الاشتراكية 
والأيديولوجيا النازية, مثلً, قبيل الحرب العالمية الثانية وأثناءها وبعدهاء كان له قوة 
التأتير على إشعال فتيل الحرب ما لقوة تأثير الصراع على المصالح الاقتصادية 
الكبرى, لا بل أنه تحول إلى صراع على الوجود أداته آلة حربية عملاقة سحقت ملايين 
البشر ووضعت الحضارة الحديثة عند نقطة الصفر. 

تكشف لنا قراءة «تاريخ الأيديولوجيات» عن جملة من الحقائق يشدد المؤلف 
على حقيقتين اثنتين منهاء هي: الأولى, أن كل فعالية فكرية أو تصورية يمكن أن 
تتحول إلى أيديولوجياء سواء في ذلك الفلسفة والدين, العلم والتقنية, المذاهب الفكرية 
والطوباويات. والثانية؛ أن تاريخ البشر تحول مع الأيديولوجيات من الرؤية السحرية 
للعالم إلى الرؤية العقلية والعلمية عبر الدولة والحركات السياسية. 

يقع «تاريخ الأيديولوجيات» في ثلاثة أجزاء ينوف عدد صفحاتها على ألف 
ومئتي صفحة في النص العربي. وقام بترجمته إلى العربية الدكتور أنطون حمصي 
الذي سبق له أن ترجم العديد من الأعمال الفكرية عن الفرنسية؛ ومن أبرزها «رأس 
المال» لكارل ماركس. وهى ينشر ضمن سلسلة «دراسات فكرية» التي تصدرها وزارة 
الثقافة السورية. 

هدف الكتاب طموح ومتواضع معاً كما يقول المؤلف أنه طموح.؛ لأنه تقديم واضح 
وموضوعي للحضارات والثقافات التي طبعت بطابعها الصيرورة الدراماتيكية 
للمجتمعات المشتبكة بخصومة الطبيعة؛ والممزقة بصراعاتهاء والتي تركت لنا مدلولات 
وقيماً مُكوّنة لواقعنا الحالى . وهى متواضع؛ لأنه لا يمكن في هذا الحد المحدود من 
الصفحات صياغة تاريخ الفكر من وجوهه اللاشعورية إلى أكثر تعبيراته خضوعاً 
للتأملات الدينية والفلسفية. ومع هذا «التواضع» استطاع المؤلف أن يظهر انبثاقات 
مواقف جديدة ابتكرتها الشعوب لتؤكد هويتها وتوطد سلطتهاء وتتعرف بها على 
نفسها في متاهات الرغبة والقول والأحلام والوقائع. 

ومن أجل وصف هذه المواقف في خصوصيتهاء يستخدم المؤلف تعبير 
الأيديولوجياء وهى تعبير مثقل بالمعانيء فهى روابط مجتمعة في السوسيولوجيا 
الكلاسيكية, وهى اسقاط لوضع واقعي متناقض لدى فيورباخ» وتبرير أخلاقي تنشره 
الطبقة السائدة عند ماركس؛: وموضع بلاغة عاجزة عن تبرير مفاهيمها عند التوسير. 
ويؤكد المؤلف على أهمية اسهام المادية التاريخية في هذا الميدان. فهي لم تتوقف عند 
أهمية «الأثر الأيديولوجي» بل مضت في تحليل العلاقة التي يقيمها هذا الأثرء فما 
يوصف هنا بأنه «أيديولوجيا» هى المنظومة المتلاحمة لصور وأفكار ومبادئ أخلاقية 
وتصورات كلية وطقوس دينية» وخطابات أسطورية أي فلسفية... منظومة غرضها أن 
تضبط داخل جماعة ماء أى شعب أو أمة: العلاقات التي يقيمها الأفراد ما بينهم ومع 
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الطبيعة والآلهة والآمال والحياة والموت. 


... بهذا المعنى, الأيديولوجيا هي رؤية للعالم» هي تصور له على أنه لا يتتضمن 
المعرفة فقط؛ بل يتضمن أيضاً الرغيات والممارسات. فهي, إذن» وسيلة لتقديم مجتمع 
في أكثر سماته الاختبارية دلالة» في نسيج حياته اليومية. إن دراسة «الأيديولوجياء 
على هذا النحى هي مدخل لبحوث دقيقة ولاستيعاب اجمالي لقوام المجتمعات 
المدروسة. 

ويؤكد المؤلف على أنه لم يلتزم بأية فلسفة للتاريخ تتضمن ضرورة الماضي 
وترتيب الحاضرء انطلاقاً من مبدأ ما مثل العناية الالهية؛ أى التقدم, أى العودة الأبدية, 
أو العقل. هذا «التاريخ» للأيديولوجيات هو محاولة للربط بين الحركات السطحية التي 
تصل حياة المجتمعات بالتصورات العميقة التي تؤلفها وتحركها. وهو أيضا تاريخنا. 
ذلك أنه حاضر بالنسبة اليناء سواء كان ذلك لأننا نحس أننا متضامنون معه أو لأننا 
نكتشف فيه أصولاً كنا قد نسيناها. 


يتناول الجزء الأول من «تاريخ الأيديولوجيات:: العوالم الالهية حتى القرن 
الثامن عشر. وهي فترة تاريخية طويلة جداً (ما يقرب من ثلاثة آلاف سنة). فهى 
يتناول في فصوله الأولى كوزمولوجية مصر الفرعونية» وينتهي بدراسة العلاقات ما 

بين السلطة الدينية والسلطة السياسية في المسيحية الكارلونجية؛ وفي الاسلام في 
القرنين التاليين للهجرة: وامتداده الجغرافي ليس أقل من ذلك؛ فهى يغطي العالم القديم 
كله من القارة الصينية إلى التخوم العربية لأوروباء إلى افريقيا. ويجد القارئ في هذا 
الفصل استبعاداً للمجتمعات التي لم تؤسس دولة. ذلك أن الأيديولوجيا تستلزم من 
حيث تكوينها وجود سلطة قرار مركزية ودائمة؛ ونظاماً سياسياً ينظم ويشرع 
للجماعة. وهذا لا يعني أن «الأيديولوجياء نتاج مقصود «وظيفي» » أى «بتيوي» للسلطة. 
والمؤلف يستبعد مثل هذا «المخطط». فمحتوى الفصل ينصب على موضوعات شديدة 
الاختلاف تتشابك داخل جملة أيديولوجية؛ والعامل المرجح الذي يلعب دوره في نهاية 
المطاف هو عامل ابتكاري تعددي. ولهذا نجد فصول هذا الجزء تحلل الأيديولوجيات 
من حيث أنها ترسم عالمهاء صورة مجتمعها وخيالهاء انطلاقاً من تربتها المادية 
والعقلية الخاصة؛ من الماضي الذي تعطيه لنفسهاء من نموذج اللغة والمنطق اللذين 
تعبر بهما عن نفسهاء, عن العلاقات الاجتماعية التي تتخللها. فالفصول المكرسة 
لدراسة الكوزمولوجيات القديمة تبحث في تقسيم التربة والنهر على أرض مصرء 
والحساب البارع في الأيديوغرامات الصينية: والتيوغونيا (نشأة الآلهة) اليونانية. 
والفصول التي تبحث في الايد يولوجيات ذات الخلفية الوحدانية تحاول ابراذ المبادئا 
التي ت تقوم عليها الأديان الكبرى الثلاثة المذزلة؛ أي الديانات التي يغطي التعبير 
التاريخي عنها جوهرها تغطية كاملة, ؛ منظومات الاله والعالم والانسان التي انطلقت 
من بلدان الشرق الأوسط وغزت أوروبا وانتشرت في العالم بأسره. ومن الطبيعي أن 
تطرح هذه الفصول مسألة العلاقة بين الكنيسة والدولة حين يتعلق الأمر بالمسيحية, 
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ومسألة الخلافة حين يتعلق الآمر بالاسلام. 

وعنوان الجزء الثاني من الكتاب هو: من الكنيسة إلى الدولة: من القرن التاسع 
إلى القرن السابع عشر. وأبحاث هذا الجزء خطها زمني بالضرورة؛ بمعنى أن ثمة 
نوعاً من المنطق يقود حتماً من صورة إلى أخرىء, من سلطة غريغوريوس الكبير إلى 
عهد لويس الرابع غشسء» » مع وفرة في الأحداث. والمؤلف هنا يستخدم مصطلحات 
تاريخية مألوفة مثل العصر القديم»؛ والعصر الوسيطء وعصر النهضة. والأزمنة 
الحديثة. حتى يسهل فهمها على القارئ. وتحليلات هذا الجزء من «تاريخ 
الأيديولوجيات» تبرزء بقدر ما تستطيع التخلص من «فلسفة» التاريخ, الفكرة القائلة 
إن ما من منطق وحداني يسود هذه التغييرات فكل تشكيلة أفكارء كل منظومة تبرير 
للشرعية السياسية, كل مذهب لاهوتي أو فلسفي» » حتى عندما يبدو مبهماً, ملائمة 
لزمانها. كثيفة ومركزة ولا ينقصها شيء. 

ان الأيديولوجيات أو «تشكيلات الأفكار» هي قبل كل شيء تبريرات لشرعية ما 
أدوات للاقناع أى الاخضاع. وبما أنها نتائج صراعات على السلطة فإنها تنتمي انتماء 
كاملاً إلى حاضرها التاريخي والمحلي. ولا شيء يدحضها سوى انهيار كيار الشوئ 
السياسية التي تدعمها. والسلطة الالهية أى «البوتيستاس» حسب المصطلح اللاتيني 
كانت محور الفكر في القرون الوسطى وحتى عصر النهضة. وموضوع العلاقة بين 
«البوتيستاس» والسلطة الفعلية أي تجريدياً السلطة الروحية والسلطة الزمنية» يفضي 
بنا إلى فهم أفضل للصراع بين الباباوات والأباطرة, ذلك الصراع الذي يتشابك فيه 
البرهان بالقوة الغاشمة. ومع تراخي سلطة الباباوات لانشغالهم بالرهبانيات كانت 
سلطة الأباطرة تزدادء ونجح هؤلاء في تنظيم الجيوشء: ووضع نظام للعقوبات» 
وفرض الضرائبء وتحديد الأطر الاجتماعية؛ بمعنى أن القوة الحقيقية صارت في 
أيديهم حتى وإن تعايشوا مع سلطة «البوتيستاس». 

وفي الجزء الثالث والأخير من «تاريخ الأيديولوجيات» نصل إلى العصر 
الحديث. ويحمل هذا الجزء العنوان: المعرفة والسلطة: من القرن الثامن عشر إلى القرن 
العشرين. 

لقد قدمت تحليلات الجزء الثاني مجموعات الأفكار المتفاوتة في تماسكها وتنوع 
عناصرها التي طبعت بطابعها تحولات الاطار الاجتماعي ‏ السياسي في الغرب. وهي 
تحولات تقود من الامبراطورية الجرمانية المقدسة إلى ملكية لويس الرابع عشسر 
المركزية في فرنساء من جهة؛ وإلى مملكة بريطانيا المنشغلة في ذلك الحين بالصناعة 
من جهة أخرى: هذان القطبان ‏ السياسي والاقتصادي يكتسبان استقلالهما الفعلي. 
ويثيران بالتالي مسائل تقتضي اجابات وتبريرات للشرعية. فالنظرية السياسية: ثم 
الاقتصاد السياسيء يتكونان اكمجالين نوعيين للتامل. بمعنى آخر كان على القرن 
الثامن عش أن يفكر في المستجدات المتعددة التي تنبثق من كل مكان. وها هي الحركة 
الثقافية تتوطد. وهاهي اللغات القومية تنت تنتصر نهائياً على اللاتينية. وهاهي فلسفة 
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نيوتن الطبيعية تصبح محور اهتمام الكتاب والمثقفين» وليس حفنة من المنشغلين 
بالعلم فحسب. والناس باتت تتخاطف الروايات وآداب الرحلات. 

وفي ثنايا هذا الجزء يجري الحديث عن مشرعين وفلاسفة وعلماء عن مدل 
جون لوك أى هيغلء أى آدم سميث؛ أى ماركس أى سان جوست, وذلك بقدر ما ترتبط 
أعمالهم ب «الأيديولوجيا». «فأيديولوجيا التقدم» انصرفت إلى دراسة انضاج المفاهيم 
التي تنظم فكر الدولة ‏ الأمة الآخذة في التشكل؛ فيدور البحث هنا حول عصر الأنوار, 
والمبادئ التي استخدمتها الثورة الفرنسية والامبراطورية النابوليونية والتي استولت 
عليها الادارة البورجوازية في القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا. أما «أيديولوجيا 
القوة» فتبحث في قضايا الحرب والسلم وما ينجم عنهما من ممارسات في عالمنا. 

لقد حاول المؤلف في هذا الجزء الثالث والأخير من مؤلفه الضخم أن يبرز 
تصورات الانسان ومستقبله التى انتصبت منذ أكثر من 250 سنة بقليل على مسار 
المجتمعات. وهو يرى أن المستقبل فكرة حزينة جداً سواء من ناحية الآمال الخادعة 
التي يشيرهاء أو المماسرات القاصرة التي يُجيزها. ويبدى أن النزعة التشاؤمية التي 
سادت في النهاية عند شاتليه لا بد أن أنوه أخيراً بصعوبة ترجمة هذا الكتاب: وبالجهد 
الكبير الذي بذله المترجم أنطون حمصيء «التروق يغلى كبية لي شيان التيهها عن 
الفرنسية. ومع هذا فإن صياغة الجملة الأجنبية قد غلبت في كثير من الأحيان: ما 
يعني أن المترجم لم يستطع أن يتحرر من إسار صياغة المؤلف. كما لا بد أن أشير إلى 
وجود أخطاء مطبيعة غير قليلة» وهو ما كان يجدر بمؤسسة رصينة للنشر كوزارة 
الثقافة السورية أن تتلافاه. هذه الملاحظات لا تقلل بالطبع من أهمية الكتاب الذي 
يعتبر بحق من أهم الكتب التي صدرت في العقد الأخير من هذا القرن: ولا من جهد 
المترجم أو الناشر. 


تركيا في الزمن ا متحول: قلق الهوية وصراع الخيارات 
محمد نور الدين 


دار الريس للكتب والنشرء بيروت ط 1 1997, 312 صفحة. 
مراجعة: عقيل سعد محفوض * 

تكتسب الدراسات في الشؤون التركية أهمية متزايدة؛ بسبب التغيرات الدولية 
والاقليمية وبسبب تزايد الاهتمام التركي بلعب دور اقليمي في المنطقة, » مع ما يترتب 
على ذلك من سياسات وتحالفات؛ قد تمثل تحديًا مضافًا إلى التحديات التي تواجه 
العالم العربي. ومن هنا تبر أهمية كتاب محمد نورالدين» تركيا في الزمن المتحول: 
قلق الهوية وصراع الخيارات «كمحاولة جادة لتقديم مقارية لأهم الاتجاهات 


باحث من سوريا. 
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السياسية والفكرية والاجتماعية والدينية؛ التي عصفت وما زالت بالمجتمع التركي 
وللقضايا الساخنة الأساسية المتصلة بالوضع الاقليمي لتركيا من الشرق الأوسط إلى 
القوقانء ومن البلقان إلى آسيا الوسطى». 

والمؤلف يطرح في كتابه, ومن البداية مسألة العلاقة بين الأتراك والعرب» من 
منظار الهوة الفاصلة بين الطرفين, حيث عدم معرفة الآخر والتقاعس عن فهمه متبادلاء 
مؤكدًا ضرورة «ادراك هذه التركيا», لكن مع استدراك ان «طموحنا للتعاون مع تركيا 
هو أيضاً مسؤولية تركية في ضرورة فهمها وتفهمها لنا. ومن هذه المقدمة ينتقل 
المؤلف لمعالجة موضوعه في اقسام الكتاب الثمانية» مبتدئا بمسآلة «الهوية في بعض 
خياراتها». حيث يعرض لاثر التغيرات الدولية على موقع تركيا اقليميًا وعالميًاء وعلى 
الاتجاهات السياسية في الجمهورية التركية. ويرى هنا ان ذلك أوقع تركيا في معضلة 
الهوية, بمستوى طابع الدولة ونظامها السياسي واتجاهاتها الاقليمية والدولية, الأ 
الذي يمكن من خلال فهمه ادراك الأسباب ب التي حددت «دواشر تركيا الثلاث» - 
يسميها المؤلف - وهي الدائرة الأوروبية والدائرة الإسلامية والدائرة التركية. ومن 
مساألة الهوية والتياساتهاء ينتقل المؤلف ‏ في باقي اقسام الكتابء متناولا بالعرض 
والتحليلء مسألة النظام ودور الحركة الإسلامية في تركياء والمشكلة الكردية والعلاقة 
بين التنمية والسياسة ودور اليهود في تركيا واتجاهات السياسة الخارجية لينتهي 
من هذا العرض إلى طرح القضايا الأمنية ذات العلاقة بالوضع في المنطقة والصراع 
حولها. ففي القسم السابع من الكتابء الذي عنوانه «الشرق الأوسط الجديد ‏ الملفات 
المفتوحة», يعرض صاحب الكتاب لواقع العلاقات التركية مع الشرق الأوسطء فيركن 
على ثلاثة محاور للعلاقات مع العراق» وسورياء واسرائيلء في الشأن العراقي: 
يعرض لأطماع تركيا في شمال العراق (الموصل ‏ كركوك) والمطالبة بتعديل الحدود 
والدعوة لتقسيم البلاد إلى ثلاث دويلات: عربية وكردية وتركية. 

وفي الشأن السوري: يعرض لتقرير «مجموعة السياسة الخارجية والدفاع» 
الذي يتضمن رؤية تركية لأسباب التوتر والعداوة» ومقترحات لتفادي النزاع بين 
سورية وتركيا. وفي الشأن الاسرائيلي: يعرض بمساحات أكبر للعلائق التركية - 
الاسرائيلية والآمال الكبيرة التي يعولها الأتراك على تعاملهم مع اسرائيل في مسائل 
والعلاقة مع الولايات المتحدة وأوروبا . وحزب العمال الكردستاني. ومن هذا الموضوع 
يصل المؤلف إلى ما يسميه «المثلث الشيطاني», هذا العنوان «الشيطاني» للقسم الأخير 
من الكتابء يتناولء أولاً: العلاقات التركية مع روسياء » والقلق التركي الدائم من روسيا 
بأطوارهاء القيصرية والشيوعية والاتحادية» والتي تهدد المطامح التركية في آسيا 
الوسطى والقوقانء وتدعم 5165 والجوار «الأعداء». ثانيًا: ملف العلاقات مع اليونان 
الذي «يتضمن من المشكلات ما يتطلب حلها نوعاً من المعجزات» النزاع بين فكرتي 
الهيلينية والعثمانية, وقضايا المياه الاقليمية والمجال الجوي والتسلح, إضافة إلى 
قضيتي قبرص وتراقيا الغربية؛ هذا الملف الذي ينظر إليه الكتاب باعتباره مسرحاً 
محخئلاً ل «صراع حضارات قطباه: تركيا واليونان». ثالئًا: العلاقات مع أرمينياء من 
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خلال قضية قره باغ بين أذربيجان وأرمينياء والتأزم التاريخي بسبب الأراضي 
والمجازر بحق الأرمن. ويعرض للتصادم بين مشروع «أرمينيا الكبرى» و«طوران 
الكبرى» ولادعاء تركيا بأن أرمينيا لها أطماع في الأراضي وتدعم ثوار حزب العمال 
الكردستاني. 
عالج الكتاب عددًا من القضايا والموضوعات في الدائرة التركية والشرق أوسطية. 
وقد ركز على مسألتين هما: مسألة الهوية» وخيارات تركيا في الداخل والخارجء أي «قلق 
الهوية وصراع الخيارات». فقلق الدولة, وقلق السياسة؛ سمة من سمات الدول النامية, 
ولكنه يبدو أكثر تأزمًا في الحالة التركية» مع ان دول المنطقة تعرف هذا القلق. ففي العالم 
العربي, ثمة قلق الدولة القطرية؛ وقلق الهوية الوطنية والاسلام و... القلق يوازي الأزمة 
في المعنى. ويعكس الكتاب دواعي هذا التأزم. ذلك أن التغيرات الدولية؛ التي أزاحت 
«العقدة الشيوعية» في تركيا وغطاء الدولة العظمى عن الجار «الخطر» سورياء وفتحت 
آفاقًا باتجاه آسيا الوسطى والقوقاز والبلقان وحوض البحر الأسود والشرق الأوسط, 
أربكت السياسة التركية. هذه الكثرة في الخيارات مع التأزم وعدم الاستقرار الداخلي 
أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًاء أفرزت «سجالات وتجاذبات أيدولوجية وقومية حادة» في 
تركيا. وعكس الكتاب التوجس والخوفء وبالتالي الشدة والعنف والصراحة, التي 
واجهت بها المؤسسة العسكرية أفكارًا مثل «العثمانية الجديدة» و«الفدرالية التركية - 
الكردية» و«الجمهورية الثانية» التي عنت ‏ بكيفية ما إعادة بناء الدولة التركية على 
أسس جديدة, تتجاوز الأتاتوركية كأيديولوجيا لم تعد صالحة لواقع ومستقبل تركيا. 
أما صراع الخيارات واضطراب بوصلة السياسة الخارجية فمستمران مع سيولة 
التغيرات الدولية؛ وتعد الاتجاهات الممكنة والفرص. ذلك ان «دوائر تركيا الثلاث», 
الأوروبية والاسلامية والتركية؛ وبرغم الخطوات «الواضحة» باتجاه كل منهاء إلا أنها 
غير مؤكدة الجدوى والاستمرارية. فثمة عوائق بوجه الدوائر التركية هي (كما ذكرها 
الكتاب): البنى القديمة في الجمهوريات التركية, والامكانات الذاتية لتركياء و(الخوف 
من) تهمة العنصرية الطورانية, والضغوط الغربية؛ والعامل الاسرائيلي والتنافس مع 
ايران وألمانيا... وتواجه الدائرة الأوروبية تحديات عدة أبرزها: التباين الحضاري 
والتضخم السكاني؛ وقضايا الديموقراطية وحقوق الانسان؛ والنزاع مع اليونان. 
' والدائرة الاسلامية تواجه تحديات من: العالم العربي وإيران ومن داخل تركيا نفسها. 
وهي في كل الأحوال ينظر إليها باعتبارها «ورقة ضغط» على أوروبا أى خيارًا افتراضيًا 
مؤجلا. 
وإذن» يتسم التفكير التركي المتعلق بمشكل الهوية وخيارات السياسات الخارجية, 
يتسم بالتازم والقلق و«عدم اليقين». ومع تزايد التأزم الداخلي والاقليمي؛ يتأكد ان 
صورة تركيا عن نفسها تتضخم وتتزايد الطموحات والأوهام. وتتجه بالتالي إلى مزيد 
من الاندماجء أداة في لعبة الكبار و«خفيرًا تحت الطلب». 
بعد كل هذاء ثمة ملاحظات في ختام هذا العرض: أولهاء ان للكتاب طابعاً صحافياً 


2 ##ا مجلة العلوم الاجتماعية 


وهى بعكس ما يوحي به العنوان» أى حتى المقدمة, لا يتأسس على مقولات أو أفكار نظرية 
أى منهاجية معينة. وهذا ما يفسر التكرار في الأفكار والموضوعات على صفحات الكتاب, 
وهو ما يوقع القارئ في الارباك, كما يجعل من الصعب تكثيف الأفكار التي أراد الكتاب 
تقديمها. وثاني هذه الملاحظات ان الكتاب الذي يستند إلى مصادر باللغة التركية؛ يغفل 
النظر إلى تركيا وقلقها وصراعاتها من الجانب:العربي أو الايراني أو الكردي أو حتي 
التركي المعارض. وهو ما يجعل الكتاب أحاديًا «ذا بعد واحد» وقد يخطر للقارئ أن 
الكاتب تركي «يرافع» عن تركيا أمام القارئ العربي. لكن ثمة موضوعات أغفلها الكتاب 
ك الحديث عن العرب في تركياء وموقف العالم العربي من القضايا المثارة بين تركيا من 
جهة وسوريا والعراق من جهة مقابلة. وهذا مكمن الملاحظة الثالثة: أما الملاحظة الرابعة 
فهي أن الكتاب في تناوله للعلاقات السورية ‏ التركية. عرض لتقرير تركي. وبالتالي» 
فهو لم يقدم الرأي السوري بهذا الخصوص ولم يعرض لمشكلات الحدود ولواء 
الاسكندرون والأراضي السورية الأخرى التي تحتلها تركياء وهى ما أعطى الانطباع 
السلبي عن موقف الكاتب من هذه القضية, الانطباع الذي يتأكد عندما يهوّن من أمر 
العلاقات بين تركيا واسرائيلء ويغفل تطوراتها الخطيرة خلال السنوات الماضية... ومع 

لكء فمجمل هذه الملاحظات لا يعني التقليل من أهمية الكتاب الذي يطرح الشأن التركي 
ع وا . وأني لاشكر الدكتور محمد نورالدين على جهوده 
في هذا العمل وفي تحريره ل «شؤون تركية» التي أقلقني احتجابها. 


تقارير 18 183 


نحو التدخل ا مبكر في رعاية الصم 
الندوة العلمية السادسة للاتحاد العربي للهيئات العامة في رعاية الصم 
الاسكندرية -ج.م.ع-13-11 أكتوبر 1997 

مايسة أحمد النيال” 


من الأهداف الأساسية التي سعى إلى تحقيقها منظمو الندوة العلمية السادسة 
للاتحاد العربي للهيئات العامة في رعاية الصم «نحو التدخل المبكر في رعاية الصم»» إتاحة 
الفرصة المناسبة للتعرف على أحدث الاستراتيجيات وبرامج التدخل المبكر والكشف 
والتشخيص والوقاية فى مجال الاعاقة السمعية؛ فضلا عن التعرف على استراتيجيات 
وبرامج ارشاد أسر الأطفال ذوي الاعاقة السمعية. 

وكعادة منظمي هذه الندوة العربية» فإن دعوتهم العلمية امتدت إلى أعداد كبيرة من 
المتخصصين والباحثين والممارسين في مجال الاعاقة السمعية في الوطن العربي؛ شملت 
كلا من مصر, المملكة العربية السعودية, دولة الكويت, دولة قطرء سلطنة عمان, دولة 
الامارات العربية المتحدة: المملكة الأردنية الهاشمية, الجمهورية اليمنية, الجماهيرية الليبية, 
الجمهورية العربية السورية والجمهورية التونسية. 

وبلغ عدد البحوث والدراسات العلمية لاستعراض البرامج العلاجية داخل الم سسات 
والمراكزء وأساليب القياس والتشخيص المبكر والوقاية في مجال الاعاقة السمعية 39 بحكًا 
توزعت بين العديد من دول الوطن العربي» عرضت في خمس جلسات على مدار ثلاثة أيام, 
وقد شملت الجلسات المحاور التالية: (1) المحور الطبي وتضمن: أسس الوقاية وطرق 
التدخل المبكر وطرق التشخيص وأساليب العلاج الحديثة؛ (2) المحور التربوي والنفسي 
وتضمن: برامج التعليم والارشاد وأساليب الرعاية التربوية والنفسية المبكرة, (3) المحور 
الاجتماعي والتأهيلي وتتضمن: التواصل اللغوي والتأهيلي الاجتماعي ودور الاعلام. 

وقد ظهر اتجاه واضح في هذه الندوة يركز على أهمية توحيد أسماء الدول العربية 
اشاريا. ومثل هذا مطلبًا للعديد من الأشخاص الصم, واعتبره المتخصصون والباحثون 
وكل من يقوم بخدمة الصم مطلبًا قوميا ووطنيًا على مستوى الدول العربية كافة, بغية 
تحقيق الزيادة في التواصل العربي. كما ظهر اتجاه مختلف يتصل بالحواس الآلية وأثرها 
في تحسين آدوات التخاطب وكيفية بناء أنظمة تفيد المعوقين سمعياً. وبرز مطلب ينادي 
بايجاد موقع عربي للصم على شبكة الانترنت. 

وقد جرى حوار مفتوح حول الهدف النهائي للتربية الخاصة: يتمثل في أهمية 
الكشف المبكر عن الاعاقة السمعية لتنمية قدرات الأشخاص الذين يعانون هذه الاعاقة, 
وتطوير مهاراتهم إلى الدرجة التي تتيح لهم فرص حياة أفضل في مجتمعاتهم العربية. 


وفي نهاية الندوة توصل الاتحاد العربي للهيئات العاملة في رعاية الصم إلى اقرار 


* استاذ مساعد بقسم علم النفس» كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية. 


4 قلقللا مجلة العلوم الاجتماعية 


التوصيات التالية: 


1 تاق ميخ الكطتق اليكو والتسن الكر كن الكو وتاكلويه لق[ مول العا 
والتدريب والتأهيل حتى يستطيع الطفل الأصم أن يواصل حياته؛ (2) نظرًا لأهمية التدخل 
المبكر في تنمية قدرات ذوي الاعاقة السمعية؛ فإنه يجب البدء بتقديم الخدمات التربوية لهم 
فور تشخيصهم واكتشاف اعاقتهم. وقد تأخذ هذه الخدمات فى المراحل المبكرة جدا نمط 
الارشاد الأسري وتدريب الوالدين» فضلاً عن العمل المباشر مع الطفلء» (3) الاهتمام 
بتطوير أدوات التشخيص وتقنين اختبارات الكشف المبكر عن الصم؛ وبخاصة تلك 
المستخدمة في الدول العربية (4) إصدار التشريعات التي تعترف بإحتياجات الصم 
وحقوقهم وواجباتهم, ؛ (5) التعاون بين النظام المدرسي والنظام الاعلامي وزيادة التفاعل 
بينهماء وذلك في ما يخص قضايا الطفل المعوق سمعياء (6) إستخدام التقنيات المتعددة 
للتعليم المبكر في المنزل» » وإستخدام الحاسوب الشبكي الأقل تكلفة, والذي سوف يعمم في 
أواخر هذا العام؛ (7) التوسع في إنشاء مراكز لتشخيص أمراض السمع والكلام؛ وكذلك 
التوسع في برا امج تدريب الاخصائيين اللازمة للعلاج والتأهيل (8) الاهتمام بالبرامج 
الحديثة في مجال الاعاقة السمعية. خصوصًا في مجال دمج الأصم في التعليم العام, ( )9 
التوسع في البحوث العلمية للكشف المبكر عن الصم, مع التركيز على الأشخاص من ذوى 
الاعاقة الزدوجة. ودعوة آهل الخير للتبرعات بغرض شراء وتوفير الحلزون لذوي الاعاق 
السمعية, ٠‏ (10) خلق وعيّا قوميًا بضرورة النظر إلى المعوق على أنه عضو نافع : في المجتمع. 

وفي نهاية الندوة أعلن رئيس الاتحاد العربي للهيئات العامة في رعاية الصم على أنه 
“قد تقرر تخصيص الندوة السابعة, التي سوف تعقد في أكتوبر 1999 لخدمة ذوي الاعاقة 
السمعية من الراشدين. 
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11165اه2 - لإنوه101أ506 


أ نالاناك| أ هلله مأء لامج أوء 1 1أامط 


*أالم .© اعولاملا 
**رع يزع || ع مأرع 1111 
**سروعاماءه0 ا أررع 5 


6 05 دروألهمأعءتاقهم أوء كلامم أه 200865 فط عع لأصرقءاء معمهم قلط 
أو 7ع طأأيلا هادا غه نإأأللط وم تامء فط لقة باتهناانكا مأ صعنزمنا مضه 
ما لعلإعلااناد رقوع2أأأء أاأتولاابكا 1.516 01 غأمم53 تملضت ةم .كعم ئعةام 
0ق ,نه أت !)3 أقصه5عم(عأا رقعء7ع011)626 518105 ره 0315 0ع101/10م ,1996 
«الهنانعص! أقانااء ناا 1121 06170175112160 5أكلا]313 26551017وع: 01-5 لإوهامع10 
80 50655نامأء15ه0» أوءأأتلامم لصة راأاصعك1 لعنقطد ركع أ عا زملالاعم أدأع50 ,لأ 
-نع!]211 .5عأقمع؟1 صق 28165 01 لمألقمأء هم عطث؟ ده 765زمعأناه أمعرع1 ]أل 
أه ععقام عطا ننه عننأاناء عط 4ه أعومصرأ عط لعاأععالئع: بإأطقطهم/م قوممعة 
-6طأ0 لاط أمممناك 501 أل هذ5اق لاع تقعهع؟ علط .لإأعاعه5 عطة مأ عناملا عمة 
5 طعناة ععمأأعةام عأأوء770عل لقة ترهاذا أهقط؟ عتنطوئع11| عط أ 0لناه؟ 565 
عاط هم تمعصا ع3 صمتتهماعاضهم أوء 1 أأامم 


مشو تاسوه 1 
./زأنم]عناثمنا اتهنناناكا ,كالخ ]0 ع001|69 ,لإوهاهأ500 أه .أم06 ,امددع]20 أمهاذ و45 * 
.للأأقزع/ثمنا م511 و0 ,لإومامأ500 أ0 .أمهج ,زمدمهأ20 أمهأذاودم ‏ ** 
.للأأمتعناامنا 5186 وأط0 بأمعلنةة .0 .طط مضق أطةأذأة35 لاأمروععو8 ** 
.66 لوأءه5 ع85أ أه ل8 نامل 
.11-29.ط,م - 1997 معامأانا - 4 .هلط 25 .املا 


6 14ل وأعوناوطم 


| > 


أمظ 01 5أعممومءط ع1 
5 اطع طوعة لغ أأمنا عط مأ 


*1أولاهلا-اه .»| أأوناملا 


لعأأصنا عطة هأ ممتأدعائهناأزم 01 كأعموم5م2م عط وع(ماماة بعمهم قلط 
أعتلاللا وذ عار للاعرصق»؟ ادع تاع رمع 2 طكأينا 15د | مملاعة5 .فعتم امع طورم 
-أام عط ممع ناعم لاأأكم جع تزع اممرمء عط 25126 لم تاة 10 كأملمرع لاع بمطاياج عط 
رعاهنا 18 آه ألعمرمرماء باعل عألرمممعع عطة وآ دزمغعه5 علاطنام عط لمح عأدلا 
5 5661 عط 2701 10أنا0طآ5 1112112811017م غقط1 أع13 فطأ 10 كأرامم رطعباة 35 لوج 
5 ,56ئاقع6ط أمأع56 346/اأزم عط لاط ومأعهع5 وتاطيام عط أه أمعدمععدوامعر هج 
:10 268080 306 5اماععة طامط ,الاماة 5ع أتأصنامء بعطأه أه كفعمعموأرومك فط1 
-أام أه ععلاأاعةزطه تأهص عط ععصلقعل ١‏ قمااعع5 ,لعمععناد 15 أمعمرمماع عل 
101 قأمعااقه ع1 5عذ5كناءؤوأل !ا ممائعع5 ,معط .هنا عطا صا ممتأددائدد 
-10م ده أأ29أأهلالوم عط لدعا 10 قصنة؟ لصة 5ورماععد عقولألصقء عط ومأوممطء. 
-0م 122117أهلالام ع الأععألة لق 102 لالقووععه6م كدهلأللصمه هط .وومن 
زه ذناء5؟ الا لمج لا عدملاءة5 .لاا مملاعو5 ما لعج لإأهمة عنة عدتصميو 
8 الإأوناأاعممهعع؟ عوكأرمرعامع عأاطيام 4ه هلود 6ه علوطاعم لمة ومأءامم 
.001115 08[017 11 01 /[1285تاناد 2 طكأينا كع0نااعدرمء عمروم 


مت مت و12 
200 220000165 أ موه 1اه0 ,ذءأممممعع أو .أمة0 ,أمفدولمر8 أررواواووم * 
.8168 للع طقلم لعأأمنا ,لرأأقنو رونا عكنا رقعءعمهام5 ع نزتم أدأم ألم 


5 الوأ500 ه15 أه لقلكتامل 
.5.31-55.ظ - 1997 يعامزلانا - 4 .لز - 25 .ام/١‏ 
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30 517 أت 1ع مده أيامع لهطه1ا6 
5 ألو أامحةا عأصتمممعع تعومهقطء 


*رهعدره ]/!-|ج .هش لع [1/15 


-20 عقرة ععدعللناة ومتصتقو مععط فنتقط 5عناكذأ أ8أمعتصدهألامة أهطها 
صق العصتصة7أارع جره عممعمعكممهك معأعلانا عط .5نوعنز أمعععء مأ لاناأصع 
؟0 ةط7تانات 3 0ع6نل26م ,1992 عتثال ذال وتلأعمول مل مأ8 مل بتحعضمماعيعط 
6 تنه ووتامع مهن علرميتاع دومع عط ومتلباعها ركأمعدناعمل أمقتمممدما 
00 مط روعلتمتممععمن ع االتمواعد ومتأمتقدمة؛ عأتموةم .(ععن2) عومقدة 
مه أع5 فقط 0مة عومقطء عتقمرتاء ده ععمعلزيع عللتامعاءة عاطواتق/2 5اأمععع2 
دما عاأطلالا .قمعدصممعطم فط ماين لهعل 0غ بإأأمنسصتتمء لأرمننا عط :10 8206008 
-2ااتطقاه مم1 نزام تعصممعه؟ لتقام عقعط ووأتصنمء (1 عاعصصمة) لمع ألهأ اول 
05 لإعهنانع20 10 رواعناع ا 1990 21 (©!!6) كعووأودأتمع 35ن ع5نا0الرء016 ونا 
لقأمعصصممع اموععام!ا فطة لقة ,مدهل أععنن مففط قط كتم36 أ أصتصمه غ165 
أوط كمأ متم مععطن صق 5عنا5ذأ 0ع لامعل عقط عومقطت عأوممتاك جره أعموط 
-أطةةك ه16 بإعتامم لاحم .للع لمزم فط 10 ممأأنامة عناأممعطع )مامه لاحة أعمألج 
-31 ااألثا رمه لأهاناوة: انه 11و 1ة8):ة؟ نط عطأع طبن ركدهأكداورة 602 ععبلع2 “ره عذذا 
66 4ه 6196 لمق 002 أن 4396 ١و1‏ كأصنامععة طعاطيا رثع كلتق اله فط أمع1 
الأب عأع عانق انه ممق تامتأمصيكصم أته مه أععللع عتودمألكان 16 .كموأوذتمع 
0 ,55 60151606ع(متزمء أأعطة رمعل 5ءأءلادم آه كمملزا علش ده لمعمءل 
.لماع لان أعنا؟ 01 1/065 ع عوأمأصلامه 116 


لتتسصيسيتلدنا 

عله أوأطاصملم أه 0166© ,ه01 مومع أن .أمه ,زمعدهة510]1 أمهأوأ 85‏ * 
.وأطق6 ألناة5 ,لزأأمعنالمنا 520 ودلكا ,50160085 
.6 أوأعهة 16 ]0 /2انامل 
,.57-83,ه ,م - 1997 معتطانالا - 4 .ولا - 25 .املا 


8 1ل عاعمتقطم 


ععمهةاء5 أوء111امص 


أوء اه أو ورمتتو ممعم عأسرمممعع ع1 
.لإلعناة5 لوعت نادمه مد:ععرعأ5 


ا ل 


أدع حاحرهاعناعل اأوء أ امم عط لصة بععمعاءد أوع ]أ أأامم أه عدلتاماءعوأل هط 
5نامع 5 أل علطأ بلط ممعم لإاأعلاععلاء مععط عقط رنداناء نهم مأ لاءأأطياه 
أمءأوكواءمعم أه غهط؟ لإاأوتعومهع ,لإمتمصمعع أوء لثامم 5ه لإو5أه61100 10ل 
31 وناورونا طش مز معأاعم1/ع؟ ذأ ممتتم ممعم عألرمصمعة قلط .5م لازم ظامععء 
مأ أمعصممماع بعل أوءتالامم مآ عموالداععمة علالكهلءقممه لإاضقتت لاط 5أم ع1 
مع مممرماع ع0 أوء امم أه بإرمعط بتاع 2 وصألاأناط لنديتده؟ 51265 لعألمنا ع1 
لمة ماهد أصععل70 عط©ا أه 5ععنااتة؟ 350 ذالة5كام عط عتزمعمعلاه لانامء 121 
ناعم ذلط1 .1قهم قطة صل لاءأ؟ عط 2160 طتصرمك تهط ووترمعط؟ لإعمعلجومعل 
عدا مطة نزم مفعمعناكصا بااألهفط ذأ ع5قع20م أمعتامهاوناعل غهط] ععناو 1 لمعم 
-اعناعل ,لإأأصع نانععمره © .6165 أوء أ أأألهم للة عأدرمرمعع تاععتااعط مااع ه16 
5 ا(اللاول رن تزنا طأونامط؟ 51000/ع0انا علط عق 5لرعاطمهم أمع تمه 
ر5أىزأ808 أأأعمعط لأكمء عألتمممعة أه قمع لعماأعل لإأبناه هم ذه معفهط 
ولط طونوطالق أمونواعىز كه ععاطواهنا أهعنكانء لقة لدأعمة تعطثه ومتادع] 
5 3050 916 أزمهممة 22016 3 ونأرعناوء 15ل دأ اناأء5نا هط لأنامء لدعم لتاعم 
لاع نعل أهط1 عبومة ١‏ بأتمعدرمماع نعل أوء امم كه لإرمعطة عاأمهضمم 
لأقكمء 601101616 مأ ع5أعنعلاء 30 1530 7016 لأعنات 215ع65امع؟ كوع66م 
رمع تزم» مأقطعل امعتلءمأقتط عط أه علالأمأمعععرمة؟ 5[ 800 ر5أكلالهمة أأأع معط 
-ألأأانات 8 35 280ئزلقصة لتق لع ألبائه عط 15 غطوناه لقة 034016 لاقصطناط وصأ 
.0106655 11510731 


تت الت 2101016 1 
لأس أمأمالك أه هوهم1ا0© ,قعرواءة لوعتاتامم أه .أمة0 ,تمددوامرط أموأواوهم * 
ةم ألنا5 ,لإأأقاع/ا ألا 5200 ولتكا ,5016005 


.5 اوأهه5 56 أه قطانمل 
.5- 8.85,ظ - 1997 يعأمأنالا - 4 .ملا - 25 .اهلا 


كاع 11و65 18 189 


50610100١ 


مأ ععتهلالا :10 لمودمعط لوتأتمعلزوع8 ع1 
50 عأناع مهمع مك نوأطوء8 أ0لناج52 


*أجووعل! ,عا بروه«(اعا 


**أطواما .2 ألم 


عط ودأعدعنالكما الهم عط 816 تأده 15 5أمترع]أة لإلنؤد علط 
البة5 +ه ترمءومك! قط صا قعلأأء متهص عطش مأ عونا ره؟ مدعل أوتأمعلأدع 
عءانرم 61 17اناكممه رلهأةة2أضقطتنا رامعا رقعءأنم آه أعلاعا عهط 1‏ .وأطقم 
همق القأصلةء لم3 عناللقلممتع؟ عوقعلا برأم ارقم عط أه 26أه عط الما 
أكوه! 0ع 2الونومعن لمة لإتقمألءه عط .5عاطقققنا لإزمتقصواماة عع ل0عل0ناعما 
أمويعاع فط عبالرعل 15 عدن عنج (ملردط مصخ ععلاباط) ععنالوأصاءع1 5عةنان50ه 
134 عنام طاى 5عاطةأةنا /0101دامعاة عط اله ,القمع/ا0 .265 تطلاوع نزأأءلأقهقاء 
أ6 ره أمرععناة عط طاأينا دواد لوأععمعهة عط مناقط ممه أددء أ لصوا عمق لإعط1 
5ه عجرمعما لمق ععلرم ععلرها ع1 .القكمتة؟ لضة عتنائةرءمدرهة1 
طامط ذأ وأطوة الندك5 مز “عثهتن ج10 لمسصقديعك أدتأمعلأوع؟ ع1 1021 أععووناد 
[أأووعع»56 15 تعثقنا أقط1 وداألزاممما قباط رعأأعقاعمز عوزمعما ممه عملم 
معطأ أموعهره1 15 مع هعم وداج عنع/نا كتتاع تاترء ماع ره لأوانادرأة عأ .9000 
لوتأصعللوع أه اونلعا معطا مه كدملأللصمء عألتمممععة عبالتهمرعتاج 1ه كأععلاة 
5211/6 أ تحمل طامط تفده ل أوءناممما .2000 عقعز عط 0غ درن تعأقنا :10 ممقصع 
معأ لصنت همذ معصأطصرمء عط لأنامطة وعأعلامم أمعمع3020 لتعتعك ممق 
مة 355 الع 25 ,«لءأدلاك ونأقعاة5 علاأعمعطاع:م 7زم 3 .6.0 ,لاو5]216 
,5 ععنالع؟ 10 للقزوهم أهده أ أدعنالع 


م177 137715295733113 

,2001010165 قمهومزون8 0# عن01|6© ,0010105م20 أ0 .امهم ,7مدده2:01 اليقأوأوه 8‏ * 
.68 ألبا5 ,./اأمنا وباه5 ومتكا 

,2001010165 4 موه رزونا8 أ 0011908 ,2000010105 أ0 .امه ,01وهه 201 أمهاوزوه 8‏ ** 
.8138 ألنا5 ,.ناأونا 0ن52 وللكا 


: .5 اوؤأ506 هط أ0 81 نامل 
,.5.107-123,م - 1997 ععامانانا - 4 .هلا - 25 .املا 


0 للا عاعونوطم 


ا100م16اع50 - لإوهاماء لاوم 


ع [أمته0© ادع لاج وواتاععظ81 5اماع 3ط 
طم ألنا53 أ 


* عقطام .5 0أ و8 


-181 اناأة5عععناة 3 ولألاء اداع دأ عجره أ5لزعا ج 5أ م336 ام درمه أمعالكومص 
01601 وصائاعع]ة 5م131 لم9 أ5نع0نا 10 أمتالع1]ة قد ذأ لإلباأة عتلط؟ .تمعصر 
-8م 15 6ه 251أ؟ 18 .لع لأطلقاة ع3 5زماء13 أه 5منامان ولا ,ععصهأ ام حرم 
ه51 افأققتم رتعلمعن تعلنااعصا طعتطننا فعاطوليهنا عأطاموروهتعلماعهه أمولة؟ 
-01 15 منامرن لجمعع5 عط ,5نلهاك طالهعط تج راعنعا أهدمتأهءنالع ,عن3 رذن 
0007 ,ماع00 186 طأأنلا أصعمة عدا ومتباعما ععاطوليدلا أهممتأمعاصدو 
.6 الا51 [5078نءمقعامأ مقع 00 مقع رع اناك ته أ أهع ]دنا تزترمه ممأعمل ,لإأأبامتاصمء 
لصتا ع01لر ,13 عنة ععاطوأئهنا أهرره 22 أصدوءه 1214 مامطك فقط لإمنائد عط 
.306 أأمتاه» أمع هم وسااعع)ج ما ععاطدتمدن عأطموروهمع0ماء50 مقط أحرة؟ 


و مسحو حت سمه 
,065 (50018 أه 00 زوللا أوأء50 أه .أم06 ,رمددعامر5 منوأومووم + 
قأط618 ألن5 ,لإأأمرع ناملا عتصذاذا لبج5 ع8 لعمموطوا/! مهما 


.506665 لوأعه5 علطأ أه أومزنامل 
.2.2.125-7 - 1997 عماللا - 4 .ولا -25 ١/0.‏ 
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قواعد النشر التفصيلية في المجلة 


تشترط المجلة أن لا يزيد البحث المرسل مع المصادر والهوامش والجداول عن 
0 صفحة مطبوعة مسافتين. ويجب أن يرفق مع كل بحث صفحة مستقلة عليها 
العنوان والاسم والتعريف بالباحثء وورقة مستقلة أخرى عبارة عن ملخص 
للبحث (808511861). كما يجب إرسال سيرة ذاتية مختصرة مع البحث. وعلى 
الباحث أن يوضح إن كان البحث قدم إلى مؤتمر ما.ء إلا أنه لم ينشر ضمن أعمال 
المؤتمر» أى حصل على دعم مالي أي مساعدة علمية من شخص أو جهة ما. ومن 
الضروري عدم تسليم الأبحاث لأية دورية أخرى في الوقت نفسه. 
مراجعات الكتب: 

الهدف منها إعطاء فكرة عن الكتاب المراجع وتأمين تقييم يساعد القارئ على 
معرفة أهم الأفكار والإضافات والمسائل التي يعالجها. لهذا لا تشترط المجلة أن 
تشمل المراجعة سرد لكل فصل من فصول الكتاب, »ولكن تشترط استعراض أهم 
الأفكار ونقاط القوة والضعف مع بعض الأمثلة مع الفصول العديدة فيه. لهذا 
نسعى لمراجعات تتميز بالمقدرة على العرض لا السرد وبالمقدرة على التقييم عرضاً 
عن المدح أى الذم. إذ من الضروري أن تكون المراجعة قادرة على التقاط جوهر 
الكتاب وأهم أبعاده. كما نطلب من ال مراجعين تقييماً إضافياً فنياً يتعلق بسلاسة 
اللغة والأسلوب ومدى خلى الكتاب من الأخطاء المطبعية, وإن كان هناك نواقص 
تقنية أخرى؛ ويشترط أن تق تقع المراجعة الواحدة في 4 6 صفحات مطبوعة 

أما بالنسبة لمراجعة عدة كتب (2 - 5 كتب) بشكل جماعي فالهدف منها هو 
تقديم تقييم لاتجاهات المعرفة وفق الاصدارات الحديثة يثة في أحد الحقول أو 
الموضوعات. وقد يكون الموضوع التسوية السلمية, أى الاقتصاد الإسلامي أى 
الكويتي؛ أو الارهابء أ الاتجاهات الجديدة في علم النفس وهكذا... والمتصدر لهذا 
النمط من المراجعة يجب أن يكون متخصصاً متابعاً للإصدارات الدائمة المتعلقة 
بالموضوع. وهذا يعطيه المقدرة على التقييم والتحليل والإضافة. وتقع على 
المراجعة مسؤولية التقاط الموضوعات الرئيسية والفرعية التي جعلته بالأساس 
يضع مجموعة الكتب المراجعة في سلة واحدة وبالتالي العمل على مقارنتها 
ببعضها والتقاط جوهرها وتقييم مدى مقدرتها على عرض موضوعاتها من حيث 
الإضافة والفائدة. إن هذا النمط من المراجعة لا يتم لكل كتاب على حدة: بل يكون 
تقييماً مقارناً فيه تداخل وترابط وفق المضمون ووفق إضافة كل كتاب ومواقع 
إلتقاء وإختلاف كل كتاب عن الآخر. لهذا يترك للمراجع حرية التركيز على 
المواضيع المتضمنة في كل كتاب: وحرية التركيز بنسب متفاوتة على الكتب 
المعروضة: ويترك له في الوقت نفسه حرية إعطاء رأيه وتقييمه في إطار 
ج53 الو ست 
مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 25 عدد 4 شتاء 1997 


2 طقلا مجلة العلوم الاجتماعية 


الموضوعية. ويجب أن لا تزيد المراجعة الواحدة عن 10 - 15 صفحة مطبوعة 
التقارير: 

الهدف منها إعطاء فكرة عن المؤّتمر المنعقد (ونشترط أن يكون ضمن حقول 
المجلة الستة), إذ يجب أن ينجح التقرير في تأمين تقييم يساعد القارئ على معرفة 
أهم الأسئلة والنقاشات التي تعرض لها المؤتمر, وبالتالي أهم الإتجاهات التي 
برزت فيه؛ لهذا لا نشترط أن يكون التقرير عبارة عن سرد لكل ما دار في المؤتمر 
أو صف لأسماء المشاركين دون إختزال وفق الأهمية والإضافة والإتجاه. لهذا فما 
نطلبه هى تقرير يوضح أهم الإنجازات والفوائدء كما يبين مستوى الأبحاث وعلى 
الأخص أهم الأبحاث؛ ويوضح إن كان المؤتمر قد حقق أهدافه أم أخفق في تحقيقها, 
والأسياب المؤدية لهذا النجاح أى الإخفاق»: ويجب أن لا يزيد التقرير الواحد عن 4 - 
6 صفحات مطبوعة مسافتين. 
المصادر والهوامش: 

أولاً: يشار إلى جميع المصادر ضمن البحث بالإشارة إلى اسم المؤلف الأخير 
وسنة النشر ووضعها بين قوسين مثلاً (ابن خلدون 1960) و(القوصي ومذكور 
0) و(1970 50110) و(1975 0565ل 8 15أم50) أما إذا كان هناك أكثر من 
مؤلفين للمصدر الواحد فيشار إليهما هكذا (مذكور وآخرون 1980) و64 0088ل) 
(1965 81 أما إذا كان هناك مصدران لكاتبين مختلفين فيشار إليهما هكذا (القوصي 
3 مذكور 1987) و(1981 50984 :1974 510110) وفي حالة وجود مصدران 
لكاتب تب في سنة واحدة فيشار إليهما هكذا (الفارابي 4 اأ, 1964 ب( ب) و,رطأامصة) 
(19616 ,19613. وفي حالة الاقتباس يشار بدقة ووضوح إلى الصفحة المقتبس 
منها في متن البحث هكذا (ابن خلدون 1972, 164) و(58-59 ,1977 00068). 
وفي حالة طبعة جديدة لعمل قديم يجب ذكر التاريخين بالطريقة التالية: 84و619) 
(75 :1969 [1924]. بحالة كتاب أى نشرة لا تحتوي على اسم مؤلف وقامت بنشرها 
جهة حكومية أى خاصة تكتب: (مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 1977)»: وعندما 
يتضمن الباحث جزءا من المصدر أو كله في النص فإنه يحذف بعض المعلومات بين 
القوسء مثلاً وفق العلي وسمحان (1980,52) فإن المجازفة بإجراء هذه التجارب... 

ثانياً: تذكر المقالات أو الدراسات أى المعلومات الواردة بالصحف ضمن متن 
البحث: 


-إن كانت دراسة تعامل مثل المراجع الأخرى مع ذكر المؤلف والتاريخ بما فيه 
اليوم والشهر بالإضافة إلى الصفحة. وتوضع المعلومات الشاملة فى المصادر النهائية. 


- إن كانت خبر صحفي أو معلومات صحفية: يذكر في النص ما يوضح أنها 
ليست دراسة. 
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ع 


مثلا: 

1 - وفق مراسل الحياة في القاهرة (أحمد العلي 12/ 5/ 1996).: فإن أحداث 
العنف ارتبطت بالأزمة الاقتصادية. 

2 - وفق بيرشالينجر مراسل 685 السابق, سقطت طائرة التي دبليى اي من 
جراء عمل غير مقصود قام به الجيش الأميركي (وكالة الأنباء الفرنسية 
0 )2 

3- أكد الرئيس ريغان بأن العقوبات سوف تستمر على جنوب افريقياء وذلك 
نظراً لطبيعة الممارسات تجاه الأقلية السوداء (6/8/29 085 ,0ه11ه/١‏ هما 6206). 

4- وقد وقعت تجاوزات على الحدود دفعت بالأزمة بين الدولتين إلى حالة 
جديدة مما أثر سلباً على الأداء الاقتتصادي لكلا البلدين /1/1 ,115085 10116 الاولة) 
(18-19 ,96. 

تذكر المعلومات الشاملة لكل مصدر في لائحة المراجع النهائية. 

ثالثاً: مصادر لا تذكر كمراجع في نهاية الدراسة مثل رسائل خاصة مرسلة 
للباحث أو المقابلات: 

1 - أكد 1610م5 رئيس مركز ألف باء للدراسات بأن القبيلة لاتزال وحدة 
رئيسية متصاعدة الدور في المجتمع العربي -015ا 18 10 6181 ,رأأوام5 لاع وكمم) 
(1/6/1995 1ه. 

2 - وفق الجبيلي رئيس تحرير مجلة سياسات فإن العائلة لا تزال وحدة 
مؤثرة في النشاط الاقتصادي الخاص (الجبيليء رسالة للباحث 1/ 6/ 95). 

3 ولقد وقعت كما يؤكد عيسى عبدالقادر أستاذ الأدب المقارن فى جامعة 
سين صاد عزلة بين الباحث وصانع القرار في مجالات عديدة (مقابلة تلفونية مع 
الباحث 96/4/1). 

4 - وقد بذلت محاولات عدة للتوفيق بين صانع القرار والباحث السياسي 
(عبدالقادر, مقابلة مع الباحث 1/ 96/4). 
الهوامسش: 

يجب اختصار الهوامش (00170165) إلى أقصى حد وإختصارها على 
التعليقات الفردية التي يجب أن تظهر في أسفل الصفحة. ويشار إليها بأرقام 
متسلسلة ضمن البحث؛ ووضعها مرقمة حسب التسلسل في نهايته. أما هوامش 
الجداول فيجب أن تكون تابعة لهاء ويشار بكلمة ملاحظة إذا كان هناك تعليق عام, 
وتوضع (*) أى أكشر إذا كان التعليق خاصاً بإحصائيات معينة» وتوضع كلمة 
المصدر أمام المصدر الذي استمدت منه بيانات الجدول ويكتب اسم المؤلفء, عنوان 


4 لقلا مجلة العلوم الاجتماعية 


الكتاب أو المقال, اسم الناشر أو المجلة؛ مكان النشر إذا كان كتاباًء تاريخ النشر, 
المجلد والعدد وأرقام الصفحات إذا كان مقالاً. 
المراجع: 

توضع جميع المراجع والمصادر المستخدمة ضمن البحث في نهايته وتكتب 
بطريقة أبجدية من حديث اسم المؤلف وسنة النشر مثلاً: 


أبوزهرة. محم 

4 الجريمة والعقبوبة في الفقه الإسلامي: العقوبة؛ القاهرة: دار الفكر 
العربي. 

الخطيب؛ عمر 


5 الإنماءا لسياسي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي». مجلة 
العلوم الإجتماعية (4) 13 شتاء: 169 223. 
هدسونء مايكل 
116 «الدولة والمجتمع والشرعية: دراسة عن المأمولات السياسية 
العربية في التسعينات». . ص 17- 36 في ه شرابي (محرر) 
العقد العربي م المستقبلات البديلة. بيروت: مركن دراسات 
الوحدة العربية 
7 أطمانا 
عاطباط 8 ممت .له دوواالالا ل مز 53-69 مم ,"برازصوع وطتع ممه" 1983 
.ناا 00160501811 101 عأناتاهما مءواأعممك موك .لزولامم 
,ة5نامراة»ا 
-نامل ."85100ووم لفأأنوالا أه جرهأسذأصمقمة] أوصمتهرعمهورهلما وم" 1984 
11-0 :لإلقناقطوع (2) 46 بإالصوع فطاع مو1/13833 ثه أهمر 
.8 الإأعصمان© 
.لم000 ء8 تالناه81 واكأنا :مماده8 ,لإوامامصامايه© 1979 
إجازة النشر: ش 
تقوم المجلة بإخطار أصحاب الأبحاث بإجازة أبحاثهم للنشر بعد عرضها 
على اثنين أو أكشر من المحكمين تختارهم المجلة على نحو سري. وللمجلة أن 
تطلب إجراء تعديلات شكلية أى موضوعية, ٠‏ وشاملة على البحث قبل إجازته 
للنشر. 


5 00141 1111 "01 مآذخلخنا0/ 


عماللع 

8 5521660 
أل ودأودصدالا 
ممعم طق 1أصباالا 


لنرقه8 أوأءمتأالع 
لكا أعلطم ععلاطم 
3-1053 آناه585 أناعطم 
أوأكهمام 0113م 
طتوقط -ا متطوع 

أطالإه صب -اق موتصحمهفطبال! 
لطأطقمط داق ]أؤنام/ا 


لاط مهن أاطنام لإأمع ونان معع2ع)8: 5 15 5ععمه 501 أوأع50 ه15 01 لأ8اكنامل 116 
آه 0أ7155اطلاة 80865نامع5ع [9تانامل عط .1973 عمدأة لإأأونة/اامنا أأولناناكا 
مقصحصننتا مضه لهءلأألمط ,كعأمومعع أه ذلاع1؟ عطا مأ عأطهم صا قأملمرعةقناصقممر 
300 ,لإوماوممءطغمثم لوأعه50 ,لإوماملعلزوه ,عمعمعاء5 أوءأةزامه ,لإلام8:و 666 
همة تاعنهع5ع؟: أقطأوانه 5ه لع0525 عط لاناملاة 5ممأو5أصطبن5 .لإوماهأه0ه50 
أه عطة 6/أ061زماطا رلصناوة هط أذنام لعذذأاطيام أوأرفتهم ع1 .5أد5لزأهمة 

م | أأموأة لوعتاع نمع 


ما 06«*60ما صق 365186160 316 [3؟نامل ذأطا مأ ووقوقمم3 5عما16مم 
لوعتالام5 لومملكةطرعتها بعأنا مصة مولت ندع لعمم لصح ذ5أعة1أوطم لوءأر5أة 1ن 
ز5أع 66513 أوعأوماملعمنلزوط نقعأصةاةا وعألملموط زمأعهوئأوطم عمروان5 

50616100168 651182615. 


١5510 - 0253 - 7‏ .مملتهءأاطبط عتمعموعكم أه اأعويام2 ,لزأأقعءاامنا أتدبانكا 1997 


:اام ع5 طنا5 


5 طاوءق لاتدثلان! 

.0.كا 8 5لقهلا 18166 ,0.»! 6 5تقعلا هلزنا ,(.كا 3 مدعلا عم :5أونوأ/اأ0ما 
نوعلا نهم .ناكا مهنه 200 ,51965 طوخ عطا مأ اتقم نوع 

. .| 40 815هلا ©1816 ,.0.ك| 25 915هلا ملا ,.0ا.ك| 15 وعلا 00 :كمه أناألأقما 


5 طنرعكطنا5 اهحه أو عاما 
5 نوعلا مم0 :5أهنالأ/ا0ما 
.0 315هلا م118 ,5110 6815لا م/نط ,560 وهلا 006 :5ه أناأتاقما 


كاصوط أتقنناناك! 2 زه تللق ل علناوعطء لاط ععضة/201 رأ 20م 56 وانامطاة أمعمرروط 
-36 ,ونال قط ما تع أكمقئا عامهط لإط ,© ,رقععمع561 لوأع50 هط أه أهلىنامل 10 
.(اعممق8 وألم0ة) عامة8 أابا ,07101685 .هلا أصنامه 


0015م 

8 اأاوأ500 158 أ0 18/1 ]نامل 

ألةثثالاك! 13055 ,59181 27780 802 .2.0 ,لإأأوزع/اأمنا أتةثاناكا 

,(8112 ,4296 ,4347 ,4477) ,0ع 4846843 ,4810436 - (00965) :.ا1 
6 - (00965) :ناوا 


الم 
ْ / 
.باط عأاع0هعم أ0 اأعرنامت) ,لزتواع امنا اتقنناناكا 3 
7 اعامآلالا - 4 .مله - 25 .املا 0 


